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 

 
 معنى كلمة المفهوم •
 أقسام المفهوم •
 ّتحرير محل النزاع •
 فهوم الأصوليتفصيل الكلام في معنى الم •

ü ّتعريف المحقق النائيني للمفهوم 
ü ّتعريف المحقق الخراساني للمفهوم 

 ريف المختار للمفهومعالت •
ü ّالمفهوم هو المتضمن انتفاء طبيعي الحكم ّ 
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 

ّثم يبـين في بيان تعريف المفهوم عند علماء الأصول،  )قدس سره ( المصنفّيشرع  ّ
 : الإشارة إلى أموروقبل الدخول في ما أفاده ينبغي. ما هو الصحيح بنظره

  مع   مة ا فهوم   : لّالأو
لدى الأصوليين وغـيرهم يعـرف ) المفهوم(ع موارد استعمال كلمة ّ يتتبمن

عـلى مـا ) المفهـوم(ون يطلقون كلمـة ّغويُّة، فاللّتعدد لهم فيها اصطلاحات مّأن
عنـى ه يقصد هذا هـو المّهذا هو المفهوم، فإن:  قال اللغوين فإ.فهم من الكلاميُ

 فإذا أضيف إلى اللفظ كان معناه ما يفهـم مـن اللفـظ، ،الذي نفهمه من الكلام
 ّيـدل وسواء كان الكـلام . أضيف إلى الجملة كان معناه ما يفهم من الجملةنوإ

  عليـه اللفـظ أوّيـدلمعنـى ّ فكل ،عليه بالدلالة المطابقية أم بالدلالة الالتزامية
 .ً مفهوماّيسمىمنه فهم يُ

نفـس المعنـى بـما : هّفونه بأنّويعرناطقة فيطلقونه على مقابل المصداق، ا المّأم
 نفس الصورة الذهنيـة المنتزعـة مـن حقـائق الأشـياء، سـواء أكانـت :أيهو، 

 . ة في الخارج أم موجودة في الذهنّتحققم
ّأخص ، فهو عندهم بينما نرى علماء الأصول يطلقونه على ما يقابل المنطوق

 .الثاني، وسيأتي تفصيل الكلام فيهل وّمن المعنى الأو
 :ٍعلى ثلاثة معان) المفهوم(تطلق كلمة >: رّقال الشيخ المظف

، سـواء )المـدلول: (منه، فيساوق كلمةفهم ُ ي الذيللفظ المعنى المدلول .١
 . ً أو مجازياًحقيقياًدلولا لمفرد أو جملة، وسواء كان مًدلولا كان م
، للفـظًدلولا فهم، وإن لم يكن مُمعنى ي ُّل ك ما يقابل المصداق، فيراد منه.٢
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َولالمعنى الأّيعم ف  . هَ وغيرّ
َولمن الأّأخص  ما يقابل المنطوق، وهو .٣ وهذا هو المقصود بالبحث، . ينّ

بالمـدلولات الالتزاميـة للجمـل التركيبيـة سـواء ّتص  يخّوهو اصطلاح أصولي
، وإن كـان مـن )مفهـوم: (كانت إنشائية أو إخبارية، فـلا يقـال لمـدلول المفـرد

 .)١(<المدلولات الالتزامية
  أقسام ا فهوم: ا ا 

للمنطـوق ًفقا ا أن يكون مواّإم: المفهوم>: الإصفهانيقال الشيخ محمد تقي 
 ّيـسمى مفهـوم الموافقـة، ووّلوالأ.  له في ذلـكًفي الإيجاب والسلب، أو مخالفا

 إن كان ثبوت الحكـم ّ أنه:والمحكي عن البعض.  ولحن الخطاب،فحوى الخطاب
 لثبوتـه لـه ً، وإن كان مـساوياوّلي بالأِّفي المفهوم أولى من ثبوته في المنطوق سم

ولا فرق بين أن يكون هناك تعليق على الـشرط أو الـصفة، أو لا، . ي بالثانيّسم
إن ضربـك (: كما في دلالة حرمة التأفيف على حرمـة الـضرب، ودلالـة قولـك

 ) الفاسـقِلا تؤذ(: ة مع عدم الضرب، وقولكّة الأذي على حرم،)هِأبوك فلا تؤذ
 .)٢(< دليل الخطابّيسمىة العادل، والثاني مفهوم المخالفة وّعلى منع أذيّالدال 

 ّينقسم المفهوم إلى موافق ومخـالف، وحـد>: وقال الشيخ محمد جواد مغنية
ً نفيـا الموافق دلالة اللفظ على ثبوت الحكم الملفوظ للمسكوت عنه وموافقته لـه

كدلالة قولـه (، سواء أكانت في المفهوم أقوى وأعلى ّعلة لاشتراكهما في ال؛ًوإثباتا
َ من  عمل مثقال ذرة خ ا يره{: تعالى َ ًَ َ َْ َْ ٍ  َ َْ ِ ْ َ  ّعلـة أم كانت ال)ةّ على حكم ما وراء الذر}َْ

                                                 
سة النـشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة ّر، مؤسـّ، الشيخ محمـد رضـا المظفـأصول الفقه )١(

 .١٥٤، ص١ج: سةّسين بقم المقدّالمدر
شيخ محمـد تقـي الـرازي النجفـي الأصـفهاني، ، آية االله العظمى الـهداية المسترشدين )٢(

 . ٤١٩، ص٢ج: سةّ بقم المقدسينّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّمؤس
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َإن ا ين يأ لون {: كدلالة قوله(في المنطوق والمفهوم بمنزلة سواء  ُ ُ ْ َ َ ِ َأ وال ا تـا  ِ   َْ َ ْ َ َ َ

ًظلما إ ما يأ لون    طونهم نارا َ  ْ ِ ِ ُ ُ ِ َ
ُ ُ ْ َ َ ِ

ً ْ وقد يطلق على . )ات المفسدةّتصرف على حرمة ال}ُ
 .المفهوم الموافق لحن الخطاب، وفحوى الخطاب

فهو دلالة اللفظ على مخالفة حكم المسكوت عنه : المفهوم المخالفّحد ّأما و
 لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في المنطوق، ؛يجابللحكم المذكور في السلب والإ

ًومن  تله من م متعمدا{: كقوله تعالى  ُ َُ َ َُ ْ ْ ِ َ َ ْ َ  ّيـدل ّتعمـد تخـصيص الحكـم بالمّ، فإن}َ
 .)١(<تهّ إن قلنا بحجيّتعمدعلى نفي الجزاء الكذائي على غير الم

اء  مفهـوم المخالفـة هـو عبـارة عـن انتفـاء الحكـم عنـد انتفـّأن: ّتحصلف
وإن شـئت . الخصوصية المذكورة في الكلام من الـشرط أو الوصـف ونحوهمـا

ًإذا كان الحكم المدلول عليه التزامـا في المفهـوم مخالفـا للحكـم الـوارد في : قلت ً
المنطوق من حيث الـسلب والإيجـاب أطلـق عليـه مفهـوم المخالفـة، أو دليـل 

 .يرة يأتي بيانهاالبحث، وهو على أقسام كثّ محل الخطاب، وهذا القسم هو
ًا مفهوم الموافقة فهو بعكس مفهوم المخالفة، يوافق المنطوق سلبا وإيجاباّأم ً .

ّوهذا القسم لم يقع موردا للنزاع بين الأعلام، والوجـه في ذلـك هـو أن مفهـوم  ً
 : الموافقة ينقسم إلى قسمين

 كـما في قولـه ،الآكد والأقوى من حيث الحكم في طرف الملفـوظ: أحدهما
ِيا    إ ها إن تك مثقال حبة من خردل  ت ن   صـخرة أو   ا ـسموات{: الىتع َ َ َ َ َ ِ ِْ َْ

ٍ َ ْ  ْ ُْ َ َ ََ
ٍ
َ َ ِ ٍِ  َْ َْ ُ َُ

ِ ِ ْأو   
َ

ُ  الأرض يأت بها ا   َ َِ ِ
ْ

ِ ْ
َ

ِ{)٢(. 
ًة من خردل مـوردا للحـساب، فـسائر الأعـمال بطريـق ّ فلو كان مثقال حب

 .ًأقوى وأولى تكون موردا للحساب
                                                 

 .١٤٣ص: ، الشيخ محمد جواد مغنيةعلم أصول الفقه بثوبه الجديد )١(
 .١٦: لقمان )٢(
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: )صلّى االله عليه وآلـه    ( المساوي في الحكم بين المفهوم والملفوظ، كقول النبي:ماثانيه
، فـلا فـرق بـين حكـم )١(<م بقدر ما أ ـلّمن أ ل ا ر ا  لأ االله بطنه من نار جهن>

ا كـان المقتـضي للحكـم بـالفرع ّولم. والأكثرّقل المفهوم والمنطوق بالنسبة إلى الأ
في ثبـوت حكـم الأصـل ّ شك  فلا،في الأصل أو أقوى وآكد من الحكم ًيامساو
 .للفرع
   ال اعّ ر ر  ل: ا الث
 عـلى ثبـوت المفهـوم وعـلى الانتفـاء عنـد ّتـدلة ّخاصتارة توجد قرينة  •

ْور ائب م ا لا    حجور م من  ـسائ م ا ـلا  دخلـتم {: الانتفاء، كقوله تعالى ْ ْ ُْ ُْ َُ َ َِ ِ ِ
  ُ ُِ ِ ِِ ْ ِ

ُ ُ َ َ َ

ْبهن فإن  م  َ َْ ِ ِ ْ ت ونوا دخلتم بهن فلا جناح علي مِ  ُْ ُْ َ ََ ََ ُ ِ ِ ُ ْ َ َ ُ  على حرمـة ّتدل، فهذه الآية )٢(}َ
 بمفهومها على ستدلالالزواج من الربيبة إذا كانت في الحجر، لكن لا يمكن الا

عنـد القـائلين بثبـوت المفهـوم ّ حتـى عدم حرمة الربيبة إذا لم تكـن في الحجـر؛
  ـةّخاصالتي هي قرينة  ـ هو وجود النصوص في ذلك ّوالسر. للجملة الوصفية

وهـذه . )٣(ًعلى حرمة الزواج من الربيبة مطلقا؛ سواء كانت في الحجر أم لم تكـن
ًالصورة لم تقع موردا للنزاع بـين المثبتـين للمفهـوم والمنكـرين لـه، فـلا القائـل 

                                                 
 محمـد الشيخ ثّالمحد الفقيه تأليف الشريعة، مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل )١(

 الـتراث، لإحيـاء )علـيهم الـسلام   (البيـت آل سةّمؤسـ ونشر تحقيق العاملي، ّالحر الحسن بن
 .١٥، باب تحريم الربا، ح١٢٢، ص١٨ج: ١٤١٤ الثانية، الطبعة

 .٢٣: النساء )٢(
 :٢١ بـاب ، أبواب المـصاهرة،٤٦٥، ص٢٠ج: )المصدر السابق (وسائل الشيعة: اُنظر )٣(

 لا شراؤهمـا ،ن أعتقـتإهـا وبنتهـا وّوطئهـا حـرم عليـه وطء أم من ملك جاريـة فنّإ
هـا ّة حرمـت عليـه أمّ وكذا من وطئ الحـر،تحرم عليه إحداهمان لم يطأها لم إ و،وخدمتهما

 .وبالعكسوبنتها المملوكتان 
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مـن نكر للمفهوم يمنع ة، ولا المّخاصبثبوت المفهوم يمنع من عدم ثبوته بقرينة 
 .ةّاصت عليه القرينة الخّا إذا دلثبوته لم
ة على الثبوت أو العدم، بـل يـستفاد ذلـك ّخاص لا توجد قرينة :وأخرى •

ًة، وهذه الـصورة هـي التـي وقعـت مـوردا ّ الجملة ومن القرينة العامّمن حاق
 .للنزاع بين الأعلام

 : من مجموع ما ذكرناه أمورّتحصلف
 علماء الأصول يختلـف عنـه عنـد علـماء اللغـة  معنى المفهوم عندّ أنً:لاّأو
 .والمنطق

 النـزاع هـو ّ المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، ومحلّأن: ًثانيا
 .وّلالثاني دون الأ

 على ثبوت المفهوم وعدم ثبوته هو مـا يـستفاد ستدلال المناط في الاّ أن:ًثالثا
 .ةّاصة لا الخّمن القرائن العام
 حـول تعريـف )قـدس سـره   ( صنفّلك نشرع في بيان مـا أفـاده المـإذا عرفت ذ

 .المفهوم
 

 لا  المفهوم عند علـماء الأصـول هـو مـدلول التزامـي للكـلام،ّأنّ شك لا
مـدلول ّ كـل لـيس ه ولكنّ،فق عليه عند علماء الأصولّمطابقي، وهذا القدر مت

 للمـدلول ًياالمفهوم في علم الأصول ليس مساوّ أن باعتبار؛ اًمفهوم ّيعدالتزامي 
 :ًفمثلا. )١(للجمل التركيبية ةلتزاميالال يلاد من المّخاصنوع الالتزامي، بل هو 

ً يكون مدلولا التزاميا لـدليل وجـوب ذي المّقدمةوجوب الم  ـ بنـاء عـلى ّقدمـةً
                                                 

ًعـلى القلـم، فهـو لـيس مفهومـا ) الـدواة(ا المدلول الالتزامي للمفرد كدلالـة لفـظ ّأم )١(
 .وليبالاصطلاح الأص
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 لا يـدخل في ّقدمـة البحث في وجـوب المّالقول بالملازمة بين الوجوبين ـ مع أن
، )ّضـدهوجـوب شيء يقتـضي حرمـة : (وهكذا الأمر في قاعدة. بحث المفاهيم

إذا  :الواجب تثبت بالدلالـة الالتزاميـة لـدليل الوجـوب، بمعنـىّضد فحرمة 
هـذا المـدلول الالتزامـي لا يـدخل في  ّأن مع ،ّضدهلازمه حرمة ، فوجب شيء

ّ مدلولا التزاميـا للنهـي عنهـا، لأن  بطلان العبادة يكون:ًوأيضا. بحث المفاهيم ً ً
  مع والبطلان،لتزامي هو الفسادالا ه ومدلول،نهي عن العبادة مدلول مطابقيال

 . المفاهيممن ليس ّأنه 
. بالمـصطلح الأصـوليًهوما  التزامي يعتبر مفٍ مدلولُّليس كلّ أنه :ّتحصلف

ز ّ تعريـف يميـمن هنا احتجنـا إلى. ّنعم، كل مفهوم أصولي فهو مدلول التزامي
 -في المـتن ـ )قـدس سـره  ( المـصنفّوقد ذكر . المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية

 .)قدس سره(ما يختاره هو :  النائيني، والثانيّمحققلل: وّلتعريفين للمفهوم؛ الأ
   ا ائ    لمفهومّحققتعر ف ا 
للجملـة ل الالتزامـي المـدلوّأنـه ب: المفهـوم )قدس سـره  ( النائيني ّحققف المّعر
ً بينا  على وجه يكونةيالتركيب  أو المدلول الالتزامي الذي يكون ّخص،بالمعنى الأّ
ًبينالزومه   .ّعمً مطلقا ولو كان بالمعنى الأّ
ذكـروا في م ّأنهـ:  منطقيـة حاصـلهاّمقدمةتوضيح ذلك ينبغي استذكار لو

الجـزء والعرضي هو . ضيّعر وأ ّذاتيّإما ّيات من علم المنطق أن الشيء ّباب الكل
موه ّم قـسّ إنهثم. يعرض على موضوعه ويحمل عليهالذي الخارج عن الموضوع 

 :إلى قسمين
ًما لا يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه كأوصـاف :  مفارقّ عرضي:لّالأو

 .وهذا القسم ليس هو مورد الحاجة. ة من أفعاله وأحوالهّالإنسان المشتق
ًا يمتنع انفكاكه عقلا عن موضـوعه، كوصـف وهو م:  لازمّ عرضي:الثاني
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. ت الزوجية عن الأربعة لانتفت الأربعـةّ للنار، فلو انفكّالزوج للأربعة والحار
فاللازم هـو مـا يـستحيل انفكاكـه >. ت الحرارة عن النار لانتفت النارّولو انفك

ًعن ملزومه خارجا وعقلا، مثل اللازم من قولنا ّ، فـإن )االله واجـب الوجـود: (ً
صف تّـلاّإلا وجوب الوجود يستحيل انفكاكه عن البـاري سـبحانه وتعـالى، و

ًتعالى بالإمكان وهو محال، حيث لو كان الوجود ممكنا له تعالى بالإمكـان الـذي 
ّيراد منه سلب الضرورتين لكان محتاجا إلى الغير، واالله غني مطلق ً>)١(. 

 :والعرضي اللازم يقسم إلى ثلاثة أقسام
ه ّتصور ملزومه ّتصوروهو ما يلزم من : ّ بالمعنى الأخصّالبينم  اللاز:اّأوله

 ّمجـرد نظير انتقال الذهن من اللفظ إلى معنـاه ب؛ شيء آخرّتوسطبلا حاجة إلى 
 ّتـصور ّمجـرد ّفإن. اجتماع النقيضين محال اللفظ؛ لوجود العلاقة بينهما، وّتصور
وهكـذا مثـل . وهو المحالية  اللازمّتصور لٍكاف ،وهو اجتماع النقيضين ،الملزوم
 .إذا طلعت الشمس فالنهار موجود :قولك

 الملـزوم ّتـصوره وّتـصوروهـو مـا يلـزم مـن : ّ بالمعنى الأعـمّالبين :ثانيها
في ها ّتصورهناك بعض المفاهيم لا يكفي  النسبة بينهما الجزم بالملازمة، فّتصورو
ّئا آخر، ثـم نأخـذ النـسبة  شيّتصورها ونّتصورأن نّلابد لانتقال إلى لازمها، بل ا ً

ا نـصف الثمانيـة، ّالحكم على الأربعة بأنهـ:  من قبيل؛نحكم بالنتيجةوبعد ذلك 
ت ّتـصورا نصف الثمانية، ولكن إذا ّت الأربعة قد تغفل عن أنهّتصورفإنك إذا 

ففي مثـل هـذه الـصورة . ا نصفهاّت النسبة بينهما تجزم بأنهّتصورًأيضا الثمانية و
ًأولاّلابد  ، ثـم نحكـم، فهـذا الـلازم وهـو الثمانية ّتصورن الأربعة، وّتصورأن ن ّ

 النسبة ّتصورو الثمانية ّتصورو الأربعة ّتصور على ّتوقفيللثمانية لأربعة انصفية 
                                                 

ّر؛ تقريرا لدروس آية االله المحقق ّمة المظفّ للعلاشرح كتاب المنطق )١(  كمال الحيدري، ّالسيدً
 .٤٠٤ص، ١ج:  هـ١٤٣٢بقلم الشيخ نجاح النويني، دار فراقد، الطبعة الأولى، 
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ة أشـهر ّالحمل وهـو سـتّأقل وهكذا استنباط . بالملازمةنحكم  بعد ذلك ،بينهما
ْوا ـواِ ات يرضـعن أولا{: من الآيتين َْ َ ْ ِ ُ ُ َ َ ْ ِدهـن حـول    لـ َ ِْ ْ َُ َِ َ ْ  َ ُو لـه وفـصا  {، )١(}َ ُ َ ِ َ َُ ُ ْ َ

ًثلاثون شهرا ْ َ َ ُ  النسبة بينهما يستنج ذلك بلا حاجـة إلى ّتصورهما وّتصور، فمن )٢(}َ
 .دليل خارجي

 ّالبـين مـن ّفيكون أعم ؛ً مطلقاّالبينوهو ما يقابل : ّالبيناللازم غير  :ثالثها
التـصديق والجـزم لا يكفـي في بـأن  ّعـم،عنى الأ بـالمّالبـينوّخـص بالمعنى الأ
إلى إقامـة ذلـك ثبـات لإحتـاج ن الطرفين والنـسبة بيـنهما، بـل ّتصوربالملازمة 
ث ّت المثلّتصور إذا ّفإنكث زواياه تساوي قائمتين، ّمثل الحكم بأن المثل. الدليل

وع ت النسبة بينه وبين مجمـّتصور مجموع زواياه تساوي قائمتين وّت أنّتصورو
 الجزم ّفإنُزواياه ولم تقم الدليل الهندسي على ذلك، فلا يمكنك الجزم بالملازمة، 

 ّتـصورث وّ زوايـا المثلـّتـصور عـلى البرهـان الهنـدسي، ولا يكفـي ّتوقف يابه
وهكذا الملازمة بين الأمـر بالـشيء .  النسبة للحكم بالتساويّتصورالقائمتين و

 ؛ خارجيـة لإثباتهـاّمقدمةج إلى الاستعانة ب القول بها يحتاّ، فإنّضدهوالنهي عن 
 .ّخصولا بالمعنى الأّالأعم نة لا بالمعنى ّلكونها غير بي

 اللزوم عـلى مراتـب نّإ>:  العراقي إلى هذه الأقسام بقولهّحققوقد أشار الم
 :وأقسام
مـرين بمرتبـة مـن الخفـاء، بحيـث يحتـاج ن تكون الملازمة بـين الأأ :منها

م إلى الالتفات التفصيلي بأصل الملازمة بينهما كي ينتقل الذهن الانتقال إلى اللاز
 تحتـاج في ٍ كانـت الملازمـة في الخفـاء بنحـو:بعبـارة أخـرى و.بعده إلى الـلازم

الانتقال إليها إلى تدقيق النظر، ومن ذلك جميع ما يصدر من أرباب العلـوم مـن 
                                                 

  .٢٣٣:  البقرة)١(
  .١٥: لأحقاف ا)٢(
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لامـه مـن التـوالي  بما يقتضيه لازم كًخذ بعضهم بعضاأشكالات العلمية في الإ
لولا خفاء الملازمة على صاحب الكلام لما صدر منه ما يلـزم ه ّحيث إنالفاسدة، 

 .من التوالي الفاسدة من كذا وكذا
ن تكون الملازمة واضـحة في الجملـة بنحـو يكفـي في الانتقـال إلى أ :ومنها

 أصـل  الملزوم والملازمة، من دون احتياج إلى دقيـق النظـر فيّتصور ّمجرداللازم 
 . ة أشهرّالحمل ستّأقل الانتقال إلى الملازمة، ومن ذلك دلالة الآيتين على كون 

 كانـت ارتكازيـة ومألوفـة في ٍن تكون الملازمة في الوضوح بمثابـةأ :ومنها
 الملزوم بلا احتيـاج إلى ّتصور ّمجردالأذهان، بحيث يكفي في الانتقال إلى اللازم 

أكثر الكنايات كالحاتم والجود، ، ومن ذلك ًجمالاإ أم ًالالتفات بالملازمة تفصيلا
 ولـئن شـئت .قسام ومراتب للـزومأنو شيروان والعدالة، ونحو ذلك، فهذه أو

 وعـن ّعـم، بـالمعنى الأّالبين وعن الثـاني بـ،ّالبين باللزوم الغير ّالأول عن ّفعبر
 .)١(<ّ بالمعنى الأخصّالبينالثالث ب

مه قـسمة ّ النائيني فقـد قـسّحققالمّأما ، هذه هي أقسام اللازم عند المناطقة
 )قـدس سـره   (ه ّحيث إن وّعم،ّ ولازم بين بالمعنى الأّخص،ّثنائية؛ لازم بين بالمعنى الأ

 بـالمعنى ّالبين ّ خارجية، من هنا نفهم أنّمقدمةف الثاني بما يحتاج إلى برهان وّعر
 ّتوسـطة إلى ه بـلا حاجـّتصور ملزومه ّتصورعنده يشمل ما يلزم من ّخص الأ

 النـسبة بيـنهما الجـزم ّتـصور الملـزوم وّتصوره وّتصورشيء آخر، وما يلزم من 
 كـلا هـذين القـسمين يقعـان تحـت : النـائينيّحقـقوبحسب قسمة الم. بالملازمة
الدلالـة الالتزاميـة تنقـسم إلى >:  وهذا ما أفـاده بقولـه.ّخص بالمعنى الأاللازم

                                                 
ّره المحقـق ّضـياء العراقـي، قـر، تقرير أبحاث آية االله العظمى الشيخ آقـا نهاية الأفكار )١(

الشيخ محمد تقي البروجردي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة المدرسـين بقـم 
 .٤٦٨، ص٢ـ ١ج:  هـ١٤٠٥سة، ّالمقد
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 لانفهام الموضوع له إن كان بنحـو ءهام شينفالزوم ّلأن  ؛قسمين لفظية وعقلية
 ، كما في مثال الضوء والشمس أو العمـى والبـصرّخص، بالمعنى الأّالبيناللزوم 

 وإن ، أخـرى عقليـةّمقدمة لعدم احتياج دلالة اللفظ حينئذ إلى ؛فالدلالة لفظية
بـأن يكـون الانفهـام الـلازم لانفهـام ّالأعـم  بـالمعنى ّالبـينكان بنحو اللـزوم 

 مـن وجـوب مـا ّمقدمة خارجية كانفهام وجوب ّمقدمة إلى ًلموضوع له محتاجاا
 . )١(< كانت الدلالة عقلية، عليهاّتوقفي

 ملزومه ّتصوربما يلزم من ّخص  بالمعنى الأّل للبينَّ مث)قدس سره (نّه إ :َفإن قلت
 .  شيء آخرّتوسطه بلا حاجة إلى ّتصور

قـدس  (ًحصار، خصوصا بعد التصريح منـه على الانّيدل التمثيل لا ّإن: ُقلت
 .ّ بأن القسمة ثنائية وليست ثلاثية)سره

بـاللزوم ّالأعم  بالمعنى ّالبينمن خلط اللزوم  )قدس سره( ه ما في كلاميخفىلا و
 بـالمعنى ّالبـينيمتاز عـن اللـزوم ّإنما ّالأعم  بالمعنى ّالبين اللزوم نّإف> ،ّالبينغير 
ل نفـس الملـزوم في ّتعقـّخـص  بـالمعنى الأّالبـينللـزوم يكفي في اّأنه بّخص الأ

 ، لا يكفي فيـه ذلـكّإنهفّالأعم  بالمعنى ّالبين بخلاف اللزوم ،الانتقال إلى لازمه
 كان لـزوم انفهـام ّأما إذا و. اللازم والملزوم والنسبة بينهماّتصورفيه من ّلابد بل 
  فاللزوم لا يكـون،خارجية عقلية ّمقدمة ّ إلى ضمً آخر محتاجاء لانفهام شيءشي
ًبينا  يحتـاج ّ أنـه  بـماّقدمة من وجوب ذي المّقدمة وعليه فانفهام وجوب الم.ًأصلاّ

 .)٢(<ّالبينإلى حكم العقل بثبوت الملازمة يكون من قبيل اللزوم غير 
 النائيني يـشمل مـا ّحققعند المّخص  بالمعنى الأّالبين اللازم ّكيفما كان، فإن

                                                 
 الخوئي، منشورات مـصطفوي ـ قـم ّالسيد، تقريرات بحث النائيني، أجود التقريرات )١(

 .٤١٣، ص١ج:  ش١٣٦٨سة، الطبعة الثانية، ّالمقد
 .٤١٥، هامش ص١ج: ، مصدر سابقأجود التقريرات )٢(
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 شيء آخـر، ومـا يلـزم مـن ّتوسطه بلا حاجة إلى ّتصورزومه  ملّتصوريلزم من 
 ّالبـينالـلازم ّأمـا .  النسبة بينهما الجزم بالملازمةّتصور الملزوم وّتصوره وّتصور

 .)١( عند المناطقةّالبينعنده فهو اللازم غير ّالأعم بالمعنى 
ح بالاصـطلاالمفهـوم  ّ النـائيني أنّحقـق المّيـدعي: ، نقولّقدمةبعد هذه الم

 سـواء كـان ّخـص،بـالمعنى الأ ّالبـينً مطلقا أو اللازم ّالبيناللازم هو الأصولي 
 كـماـ   المدلول الالتزامي لهّتصور المدلول المطابقي للكلام يكفي في ّتصورنفس 

 المدلول المطـابقي وهـو ّتصورفنفس ) ّإذا غربت الشمس فصل: (في قول المولى
 أم  ـ الوجوب عنـد انتفـاء الغـروبوجوب الصلاة عند الغروب يقتضي انتفاء

 الجزم بالملازمة  كما لو كان ـكذلك لم يكن ّأما إذا . النسبة بينهماّتصوراحتجنا إلى 
 الطرفين والنسبة بينهما، بل يحتاج إثبـات الملازمـة إلى إقامـة ّتصورلا يكفي فيه 
ّنعم، هـو مـدلول التزامـي ولكـن لـيس كـل .  فهو ليس بمفهوم ـالدليل عليه

 .اً مفهومٍّلول التزاميمد
ومـا ّضد  وحرمة الـّقدمة في خروج مثل وجوب المّ السرتّضحوبهذا البيان ي

 وإن كانـت ثابتـة بـين  ـعلى القـول بهـا ـ  الملازمةّالكلام، فإنّ محل شاكلهما عن
 ا ليست علىّأنهّإلا ، ّضدهته ووجوب شيء وحرمة ّمقدموجوب شيء ووجوب 

تـه ّمقدم وجوب الشيء وّتصور ّمجردنفس لا تنتقل من ّ، لأن الّالبيننحو اللزوم 
ومثلها .  أخرى وهي حكم العقل بالملازمة بينهماّمقدمة ّتصورإلى وجوبها ما لم ت

ا ّلأنهـهـذه المـداليل ليـست مفـاهيم؛ ّ فـإن دلالة النهي في المعاملة على الفساد،
                                                 

 ّالبـينّ فـسر ف في تقريرات بحثه، حيـثوبهذا البيان يظهر وجه المسامحة في عبارة المصنّ )١(
: انظـر. ر الملزومّد تصوّره مجرّ النائيني باللازم الذي يكفي في تصوّحقق عند المّالأخص

ّ، تقريـرا لأبحـاث سـياللفظـيبحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحـث الـدليل  دنا ً
، سـماحة )قـدس سـره  (د محمـد بـاقر الـصدر ّوأستاذنا الشهيد السعيد آية االله العظمى السي

 .٥٧٢، ص٧ج: ينّ محب:ّمة الحجة الشيخ حسن عبد الساتر، نشرّالعلا
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ية أو شرعيـة إلى قرينة عقلّضم جميعها تحتاج إلى إقامة البرهان عليها، ومن دون 
 . المدلول الالتزاميّتصورالمدلول المنطوقي لا يمكن 

 )قدس سره ( النائيني ّحققوقد ذكر الم>:  في المتن)قدس سره ( المصنفّ قال :لفت نظر
ّخـص  بـالمعنى الأّالبينأو اللازم  ،ًمطلقا ّالبين المفهوم هو اللازم ّبهذا الصدد أن

 يريـد بـه ،ً مطلقـاّالبـين المفهـوم هـو الـلازم ّإن: فقولـه. <في مصطلح المناطقة
 .ّعـم بـالمعنى الأّالبينوّخص  بالمعنى الأّالبينالاصطلاح المتعارف الذي يشمل 

يريد به اصطلاح الميرزا النائيني الذي يشمل  ،ّخص أو اللازم بالمعنى الأ:وقوله
في >: )قـدس سـره   (وله قّ فإن وعليه. ًأيضاّالأعم  بالمعنى ّالبينوّخص  بالمعنى الأّالبين

 ّالبـين المفهـوم هـو الـلازم نّإ>: نعم، لـو قـال. هّ ليس في محل<مصطلح المناطقة
 ّحقـقالمفي مـصطلح ّخص  بالمعنى الأّالبينأو اللازم في مصطلح المناطقة ًمطلقا 
 .  للعبارة والمطلبّ كان أتم<النائيني

 يرجــع إلى <اطقــةفي مــصطلح المن>: )قــدس ســره( قولــه نّإ: ويمكــن أن نقــول
ٍ وحينئـذ ّخـص، بـالمعنى الأّالبـيناللازم ، وً مطلقاّالبيناللازم  إلى :أيالاثنين، 

. ّ عـلى العـامّاصمـن بـاب عطـف الخـ) ًمطلقـا(على ) ّالأخص(يكون عطف 
 . هو الأنسب كما لا يخفىّالأولوالتوجيه 

 . ذ الشهيد بنظر الأستاٍّ النائيني غير تامّحققما أفاده المّ فإن وكيفما كان
    عر ف ا ائ  ّا صنفمناقشه 

 ّحقـق الـذي أفـاده المالتعريـف ّتماميـة عـدم )قدس سـره  (الشهيد يرى الأستاذ 
في القضية الشرطية نريـد أن ّأننا  ـ في بحث مفهوم الشرط ـ  سيأتيهّالنائيني؛ لأن

ّهـي بينـة مّا إ الملازمة ّ أنىدعُأن يّلابد  ف،نثبت الملازمة بين الشرط وبين الجزاء
 الـلازم والملـزوم ّتـصورّأن  يعني ّعم،ّبينة بالمعنى الأّأقل أو لا ّخص بالمعنى الأ

ُ بعـض البراهـين التـي أقيمـت ّنجـد أنّأننا  مع ،الملازمة للحكم بٍوالنسبة كاف
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ّ فكيف يمكـن أن يـد، الفيلسوفّبراهين لا يفهمها إلاهي لإثبات الملازمة  عى ُ
 الملـزوم للانتقـال إلى ّتـصورالتي يكفي فيها ّخص  بالمعنى الأّالملازمة بينةأن هذه 
 !؟اللازم

ّفي بعض البراهـين التـي أقيمـت لإثبـات مفهـوم الـشرط نتوسـ: ًفمثلا ل ُ
 ةنـّفهذه الملازمة ليست ملازمة بي.  الفيلسوفّقاعدة الواحد التي لا يفهمها إلاب

أو ًمطلقـا  ّالبـينلـلازم  المفهـوم هـو اّ فلا يمكن أن نلتزم بـأنّخص،بالمعنى الأ
 .ّخص بالمعنى الأّالبيناللازم 

وهذا الوجه لا ينطبق عـلى واقـع البحـث الـذي يبحثـه >: قال في البحوث
 ًم طرحـوا وجوهـاّإنه نفسه، فـّحققون في باب المفاهيم بما فيهم هذا المّالأصولي

ًبينـاتها يثبـت الـلازم ولكـن لا يكـون ّلإثبات المفهوم على تقدير تمامي بـالمعنى  ّ
ّ بل قد يكون لازما غير بينّخص،الأ وا لإثبـات المفهـوم بقاعـدة ّتمسك :ً فمثلا.ً

  :<من واحدّإلا الواحد لا يصدر >فلسفية هي قاعدة 
حـال سـواء ّ كـل  في الجزاء علىّؤثرمّ أنه ّببيان أن مقتضى إطلاق الشرطّإما 

ًعلـةر  لـو كـان هنـاك شيء آخـ:ٍقارنه أو سبقه شيء آخر أم لا، وحينئذ  لـنفس ّ
 الشرط في الخارج لكـان ّتحقق ذلك الشيء قبل ّتحقق فلو ،ًالحكم في الجزاء أيضا

 ذلـك الـشيء مـع ّتحققذلك الشيء الآخر هو الموجد للجزاء دون الشرط، ولو 
ًعلـةًالشرط معا ومتقارنين كان المجموع   لا الـشرط بخـصوصه، فبالنتيجـة لا ّ

ًعلةيكون الشرط بما هو هو   عند سبق ذلك الشيء الآخر أو عند تقارنـه  للجزاءّ
 ،من الاثنين ـ الذي هو الحكم بالجزاء ـ لزم صدور الواحد بالشخصّإلا  و،معه

 .وهو مستحيل
ٌعلةلو كان هناك ّ أنه ببيانّوإما   ّؤثر فلـو كـان المـ، أخرى في جانب الـشرطّ

 ّهو طبيعـيو ـ  لزم صدور الواحد بالنوع، وذلك البديل بعنوانه،الشرط بعنوانه
 هـو الجـامع بـين ّؤثر ولو كان المـ، وهو مستحيل، من الاثنين ـ الحكم في الجزاء
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 .اً بعنوانهّؤثرالشرط وذلك البديل فهذا خلاف ظهور الشرط في كونه م
الفلاسـفة، ّإلا  لا يدركـه ٍّ فلـسفيٍفأثبتوا المفهوم في الجملة الشرطية بقانون

ًبينـاًلقـانون الفلـسفي لازمـا فكيف يكون المفهوم الثابت بمثـل هـذا ا  بـالمعنى ّ
 .)١(<ّالأخص
الواحـد لا : (وا بالقاعدة الفلـسفيةّتمسكين الأصوليين ّحقق المّأن: ّتحصلف

 ومـن  ـ هّ يأتي في محلـٍعلى تخريج ـ ، لإثبات مفهوم الشرط)واحدّإلا يصدر منه 
لمـدلول  اّتـصور ّهذه القاعـدة الفلـسفية إلى المـدلول المطـابقي يـتمّضم خلال 

 . الالتزامي
ًبيناّومن الواضح أن المفهوم على هذا الأساس ليس  ؛ إذ لو ّ بالمعنى الأخصّ

 . بالقاعدة الفلسفيةّتمسككان كذلك لما احتاجوا لإثباته إلى ال
 

: ّالأولتعـريفين للمفهـوم؛   ـفي متن الحلقـة ـ )قدس سره(ذكر الأستاذ الشهيد 
على  ـ هنا ـ وسوف نزيد، )٢()قدس سره(ما يختاره هو : والثاني. ي النائينّمحققكان لل

 ّ الخراساني مع الإشارة إلى بعض ما أورد عليه، ثـمّحققما أفاده بذكر تعريف الم
 .في المقطع التالي نبحث ما هو الصحيح بنظره والمختار عنده

   ا راسا   لمفهومّحققتعر ف ا 
 نـشير إلى سـبب عدولـه عـن ،ني للمفهوم الخراساّحقققبل بيان تعريف الم

 إلى ))الفـصول((الـشيخ الحـائري في نـسب : التعريف القديم للمفهوم، فنقـول
ّ دل  مـاهو(( : المفهومّأن: الحاجبي إلى ))المطارح((المشهور والشيخ الأنصاري في 

                                                 
 .١٣٨، ص٣ج: ، مصدر سابقبحوث في علم الأصول، مباحث الدليل اللفظي )١(
 .شاء االله  المقطع التالي إنوسيأتي بحثه في )٢(
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، )٢(هـو الحكـمّإنـما  ةالموصـول) مـا(ـوالمراد بـ، )١())النطقّ محل عليه اللفظ لا في
، والمراد بـالنطق )ّدل(   ق بّ متعل)٣( ظرف لغو)النطقّ محل في(:  قولهمّالظاهر أنو

 في مـن اللفـظ هو المنفهم :المفهوم ف،وعليه .ظ بهّ التلف:أيهو النطق باللفظ ّإنما 
 . النطقّ محل غير

  ما يستفاد من القضية الملفوظة معنى خارج عـنًكثيراّأنه >: ولكن يرد عليه
إن (: الكلام في المقام بالضرورة، كما إذا قـال زيـدّ محل ن غير كونهالنطق، م ٍّمحل
ة مـزاج عمـرو، واقتـداره عـلى ّ يستفاد منه بالضرورة صـحّإنه ف،) جاءنيًراْعم
 . )٤(<النطقّ محل ، وغير ذلك من المعاني التي هي خارجة عن اللفظ فييءالمج

حكـم لغـير > :هّفه بأنـّ عدل العضدي عنه فعر،تعريف مخدوشه ّحيث إنو
ً، في قبال المنطوق الذي يكون حكما لمذكور وحـالا )٥(<مذكور وحال من أحواله ً

ّأن :  ـ مـصدرية) مـا(عـلى مـا زعـم مـن كـون لفظـة  ـ وتوجيهه>. من أحواله
ًالمنطوق دلالة اللفظ على مدلوله حال كون ذلك المدلول يكون موضـوعه ثابتـا 

                                                 
 في الأصول الفقهيـة، الـشيخ محمـد حـسين بـن عبـد الـرحيم الفصول الغروية: اُنظر )١(

، مطارح الأنظار. ١٤٥ص:  هـ١٤٠٤الطهراني الحائري، دار إحياء العلوم الإسلامية، 
ّمـة المحقـق المـيرزا أبـو القاسـم الكلانـتري ّتقريرات الشيخ الأنصاري، تـأليف العلا

 .١٢ص، ٢ج: ١٤٢٨لطهراني، تحقيق ونشر مجمع الفكر الإسلامي، الطبعة الثانية، ا
ّانظر تقريرات آية االله المجد )٢(  مؤسـسة ،الروزدري علي المولى ّحققالم مةّللعلا ،د الشيرازيُ

 .١٣٥، ص٣ج: هـ ١٤١٤ الأولى، الطبعة التراث، لإحياء)عليهم السلام( البيت آل
 .زيد حصل في الدار: ًالعامل فيه مذكورا، كما في قولكهو ما كان : ظرف لغو )٣(
 ّالـسيدّمة المحقق آية االله المجاهـد الـشهيد الـسعيد ّالعلا: ، تأليفتحريرات في الأصول )٤(

، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمـام الخمينـي، الطبعـة الأولى، )قدس سره(مصطفى الخميني 
 .٤ ـ٣، ص٥ج:  هـ١٤١٨

 .٣٠٦ ص:، للعضديشرح مختصر الأصول )٥(
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ًلعامل المقدر حالا عن الضمير المجـرور ًقا باّالنطق، فيكون الظرف متعلّ محل في ّ
 .)١(<باعتبار موضوعه، فيكون من قبيل إجراء الصفة على غير من هي له

، ضرورة ً الموضوع مذكور في المفهـوم أيـضاّبأن>: ًمخدوش أيضاه ّحيث إنو
ًأيـضا  تعريفـه ّ مذكور بشخصه، مع أن)إن جاء زيد فأكرمه(:  في قولكً زيداّأن

ًمـضافا إلى  ،)٢(<ا هـو مـورد النظـر في هـذه البحـوثّممـّعـم الأيكون للمفهوم 
صـاحب الكفايـة عـدل ، )٣(الإيرادات الكثيرة التي أوردها الشيخ الأعظم عليه

حكـم ّ أنـه هو حكم غير مذكور لا:  المفهومّبأنالقول عن تعريف العضدي إلى 
 .لغير مذكور

كما يظهـر مـن  ـ لمفهوم اّإن>: )قدس سـره ( الخراساني ّحقققال الم: توضيح ذلك
 تـستتبعه خـصوصية ّ أو إخبـاريّهو عبارة عن حكـم إنـشائي  ـموارد إطلاقه

المعنى الذي أريد من اللفظ، بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة، وكان يلزمـه 
 )إن جاءك زيـد فأكرمـه(يجاب والسلب أو خالفه، فمفهوم لذلك، وافقه في الإ

سالبة بشرطها وجزائها، لازمة للقضية الشرطية قضية شرطية   ـلو قيل به ـ ًمثلا
التي تكون معنى القضية اللفظية، وتكـون لهـا خـصوصية، بتلـك الخـصوصية 

ّ أنـه  غير مـذكور، لاٌهو حكمّإنما  المفهوم ّإن:  أن يقالّ فصح.كانت مستلزمة لها
 عـلام، مـعبرام بين الأبه، وقد وقع فيه النقض والإ ِّحكم لغير مذكور، كما فسر

 مـن قبيـل شرح الاسـم، كـما في ّلأنـه ؛لا موقع له كما أشرنا إليه في غير مقامّأنه 
 .)٤(<التفسير اللغوي

                                                 
 .١٢، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح الأنظار )١(
 .٤، ص٥ج: ، مصدر سابقتحريرات في الأصول )٢(
 .١٩ـ١٢، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح الأنظار: اُنظر )٣(
ّ، تأليف الأستاذ الأعظم المحقق الكبـير الآخونـد الـشيخ محمـد كـاظم كفاية الأصول )٤(

 .١٩٣ص: هـ١٤٠٩لإحياء التراث، ساني، تحقيق مؤسسة آل البيت االخر
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 : نقطتين رئيسيتينّتضمن الخراساني ّحققوكلام الم
ً إن المفهوم تارة يكون إنشائيا وأخرى يكون قـضية خبريـة، و:الأولى  ّالأولّ
المفهـوم ّ فـإن ،)يـد فأكرمـهن جـاءك زإ(: المفهوم الحاصل من قولك: من قبيل

، وهـذه )لا تكرمـهفـن لم يجئ زيد إ(الحاصل المستتبع لهذه القضية المنطوقية هو 
ن ضربت إ: (المفهوم الحاصل من قولك: والثاني من قبيل. نشائيةإالقضية قضية 

 لا ًن لم تضرب زيـداإ( :المفهوم المستتبع للقضية المنطوقية هوّ فإن ،)هُ ضربتًزيدا
ن لم يضربه المخاطـب، إ ًلا يضرب زيدا ّبأنه قد أخبر عن نفسه ّالمتكلمف، )ضربهأ

كرام زيـد عنـد عـدم إنشاء عدم إ ّتضمنالمفهوم قد ّ فإن بخلاف القضية الأولى
 وأن ّ فلابـد، القضية المفهومية مستفادة مـن القـضية المنطوقيـةّمجيئه، وحيث إن

ة اسـتتبعت القـضية تكون في القضية المنطوق بها خصوصية، تلـك الخـصوصي
المفهومية، وتلك الخصوصية هي كـون الحيثيـة المـرتبط بهـا الحكـم في القـضية 

 منحصرة لذلك الحكم الموجـود في القـضية اللفظيـة المنطـوق ّتامة ّعلةالمنطوقة 
 ـ ًمـثلا ـ قيل في أداة الـشرط  سواء كانت هذه الحيثية مستفادة من اللفظ كما،بها
عـى ّ أو كانت مستفادة من غير أداة الشرط كـما اد،المنحصرة ّعلية على الّتدلا ّإنه

طـلاق الخـصوصية تـستفاد مـن الإّإنـما  على ذلـك وّتدل الأداة لا ّبأنبعضهم 
 قـد ّخبـاريإ أو ّنـشائيإ، فـالمفهوم هـو حكـم ٍّوعـلى كـل. ات الحكمةّمقدمو
 سـواء كانـت تلـك الحيثيـة ،ستلزمته حيثية في القـضية اللفظيـة المنطـوق بهـاا

 .)١(ةطلاق وقرينة الحكم أو من الإّخاصوالخصوصية مستفادة من لفظ 
ّأن المفهـوم عبـارة عـن حكـم إنـشائي>: فحاصل كلامه في هذه النقطة  أو ّ
                                                 

آيـة االله العظمـى الـشيخ محمـد : ، تـأليفبداية الوصول في شرح كفاية الأصول: انظر )١(
 ١٤٢٥أسرة آل الشيخ راضي، الطبعة الأولى، : ، الناشر)قدس سره (طاهر آل الشيخ راضي 

 ).فّبتصر. (٢٨٩ ـ ٢٨٨، ص٣ج : هـ
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 لازم لخصوصية في المدلول المطابقي لا لأصل المدلول المطابقي، سـواء ّإخباري
 وجـوب :ًات الحكمـة، فمـثلاّمقـدمكانت هذه الخصوصية ثابتة بالوضـع أو ب

 وهـذا ،الوضوء لازم لأصل وجوب الصلاة الذي هو المدلول المطابقي للدليل
ًلا يكون في المفاهيم، بينما مفهوم الشرط ليس لازمـا لأصـل الـشرطية وأصـل 

 ّعليـةهـو لازم لخـصوصية في الـربط، وهـو كـون الـربط بنحـو الّإنـما الربط و
وبذلك . )١(<الحكمةات ّمقدمالانحصارية، وهذه الخصوصية تثبت بالإطلاق و

 ّيـدلّإنما اللفظ ّ فإن ؛ّضد وحرمة الّقدمةتخرج المداليل الالتزامية مثل وجوب الم
 وهي تستفاد من خارج اللفظ بخلاف خـصوصية ،على ذي الخصوصية لا غير
 .ا مدلول عليها باللفظّإنهالمنطوق المستتبعة للمفهوم ف

 :ّ ـ كما مر ـ على قسمين المفهومنّإ: الثانية
 كـالمفهوم ،يجـاب يكون قضية مخالفة للقضية اللفظية بالـسلب والإ:تارة •

ّ فـإن  التي هي قضية لفظية موجبـة،،)ن جاءك زيد فأكرمهإ( :المستفاد من قولنا
 وهي قـضية سـالبة، فـالمفهوم ،)لا تكرمهف زيد ئن لم يجإ( :المفهوم المستفاد منه

تخالفتان من ناحيـة الـسلب  فهما قضيتان م،قضية سالبة والمنطوق قضية موجبة
 .  هذا المفهوم بمفهوم المخالفةّيسمىيجاب، ووالإ

 ًيكون المفهوم المستفاد من المنطوق قضية موافقة للمنطوق سـلبا: وأخرى •
ُ فـلا  قـل  همـا أف{:  كقولـه تعـالى،ًيجاباإو َ ُ َ َْ ُ لا ( :المفهـوم المـستفاد هـوّ فـإن ،}َ

المنطـوق ّ فـإن ضية اللفظية المنطـوق بهـا، وهو قضية موافقة للق،ً مثلا)تضربهما
المفهـوم ّ فإن ،)كَّأكرم عدو(:  وكقولك،قضية سالبةًأيضا قضية سالبة، المفهوم 

 .)٢(المستفاد منها أكرم صديقك وهو قضية موجبة كالقضية اللفظية
                                                 

 .١٣٩ ص،٣ج: ، مصدر سابقبحوث في علم الأصول )١(
 ).فّبتصر. (٢٨٩ ـ ٢٨٨، ص٣ج: ، مصدر سابقبداية الوصول: انظر )٢(
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 :ة إيرادات، منهاّ بعد)قدس سره( الخراساني ّحققوأورد على ما أفاده الم
 : بقولهالبروجردي في نهاية الأصول ّالسيدما أورده : ّالأولالإيراد 

 فاسـتتباع ، كانت داخلة في المعنى،عليه اللفظّ دل ّممان كانت إالخصوصية >
الخصوصية للمفهوم عبارة أخرى عن اسـتتباع نفـس المعنـى لـه، وهـو عبـارة 

عـن  )قـدس سـره   (أخرى عن الدلالة الالتزامية، فيبقى الـسؤال عـن وجـه تعبـيره 
عليـه اللفـظ ولم ّ دل ّممـالدلالة الالتزامية بهذا التعبير، وإن لم تكن الخـصوصية ا

 المعنى بها مع عـدم دلالـة ّتخصصتكن داخلة في المعنى فيبقى السؤال عن وجه 
 عـلى ّتـدل )نإ( لفظـة ،)ن جـاءك زيـد فأكرمـهإ(:  في قوله:ً مثلا.اللفظ عليها

 من لوازم هذا المعنى فالدلالة على ن كانتإ خصوصية الانحصار ّإنّ ثم ،ّعليةال
لتزامية منطوقيـة، وإن لم تكـن مـن إدلالة   ـأعني الانتفاء عند الانتفاء ـ المفهوم

 .)١(<ه بهاّتخصص جهة لّلوازمه فأي
  :  الأصفهاني بقولهّحققما أفاده الم: الإيراد الثاني

موضـوع ّ فكـل ، كونه بشخصه غير مـذكور:إن أريد بالحكم غير مذكور>
ك زيد ءإن جا(بشخصه غير مذكور وإن جعل الموضوع نفس زيد في قولنا ًيضا أ

وإن أريـد بكـون ، قـضية بموضـوعها ومحمولهـاّ كـل صّ بداهة تشخ؛)فأكرمه
 ؛ًالمفـاهيم جميعـاّيعـم  كون سنخ الحكـم غـير مـذكور فـلا :الحكم غير مذكور

 ،ً سـنخاالحكـم في طـرف المنطـوق والمفهـوم واحـد؛ إذ لخروج مفهوم الموافقة
المفاهيم المخالفة والموافقـة ّيعم ّ حتى ًفالأولى أن يكون الاعتبار بالموضوع سنخا

                                                 
ً، تقريرا لما استفدته مـن بحـث حـضرة الأسـتاذ الأكـبر جـامع المعقـول نهاية الأصول )١(

د الفقهاء والمجتهدين مولانا الأعظم الحـاج آقـا ّوالمنقول وحاوي الفروع والأصول سي
سائل الأصولية، بقلم العبـد الراجـي حـسين عـلى حسين البروجردي الطباطبائي في الم

 .٢٦٩ص: هـ١٣٧٥: المنتظري النجف آبادي، مطبعة الحكمة، قم
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 كما في مفهـوم الموافقـة أو غـير مـذكور كـما في ًسواء كان الحكم بسنخه مذكورا
 .)١(<ن الحكم فيها مخالف للحكم المذكورإ حيث ،مفهوم المخالفة

 :م غير جامع ولا مانعّإن تعريف الكفاية للمفهو: الإيراد الثالث
 الخراسـاني ّحقـقّعدم جامعيته؛ فلخروج مفهوم الموافقة عنه، مـع أن المّأما 

ّيعتقد بان تعريفه ينطبق عليه أيضا، وهذا ما صر ً يجـاب وافقـه في الإ: ح به بقولهّ
ّ في خروجه عـن التعريـف هـو أن مفهـوم الموافقـة لم ّوالسر. والسلب أو خالفه

هـو ناشـئ مـن المنطـوق، فحرمـة الـضرب ّإنما نطوق، خصوصية في المينشأ من 
ُ فلا  قل  هما أف{ :المستفادة من َ ُ َ َْ ُ ية من ذات المنطوق وليس مـن ولو، ناشئة بالأ}َ
 .تهّخصوصي
 المـدلول ّ؛ وذلك لأنته؛ فلدخول بقية المداليل الالتزامية فيهّا عدم مانعيّوأم

هـو يـستفاد مـن إطـلاق المطابقي لصيغة الأمر هو الطلب وليس الوجـوب، و
ّفحين يكون الطلب مطلقا يستفاد منـه الوجـوب؛ باعتبـار أن الطلـب . الطلب ًُ

الاستحبابي أخذت فيه خصوصية إضافية وهي جواز الترك، وبإطلاق الطلـب 
 .ننفي هذه الخصوصية، فيثبت الوجوب

 الانحـصارية مـن الجملـة الـشرطية، فهـو ّعليةوكذلك الحال في استفادة ال
 الجزاء، ومـستفاد مـن ّعلةمن الإطلاق الواوي لنفي كون الشرط جزء مستفاد 

 للـشرط، ّتامـة الّعليـة للجزاء وبالتالي إثبات الّعلةالإطلاق الآوي لنفي وجود 
 ّعليـةّكيف يمكن استفادة المفهوم من الجملة الـشرطية مـع أن ال: ٍوحينئذ نسأل
 يــستفد مــن إطــلاق إثباتهــا بــالإطلاق الآوي والــواوي، ولمّ تــم الانحــصارية

 .ّقدمة على وجوب المّالوجوب في الأمر الدال
                                                 

مهـدي :  في شرح الكفاية، الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني، تحقيـقنهاية الدراية )١(
 .٦٠٥، ص١ج: ش١٣٧٤ قم، ،د الشهداءّأحدي أمير كلائي، انتشارات سي
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ا ّ في ضمن المفـاهيم مـع أنهـّقدمةفما هو الفرق بين عدم تصنيف وجوب الم
ً الذي كان نابعا من الإطلاق في الطلـب، وبـين ّقدمةمستفادة من وجوب ذي الم

ية نحـصار والاّعليـةّ مـع أن ال،ضـمن المفـاهيم  ـًمثلا ـ  مفهوم الشرطتصنيف
 !ًمستفادتان أيضا من الإطلاق الواوي والإطلاق الآوي؟

من التعريف ليس   ـ الخراسانيّحققأي الم ـ ّإن ما ذكره> : الشهيدّالسيدقال 
 الـذي هـو لازم ّقدمـةً قد ينطبق على ما لـيس مفهومـا كوجـوب المّإنهًمانعا، ف

 الأمـر لـيس هـو ّ عـلى أن المـدلول المطـابقي لـصيغةً، بناءّقدمةلوجوب ذي الم
ات الحكمة، ّمقدمهو الطلب، والوجوب مستفاد من الإطلاق وّإنما الوجوب و

ّ أنـه ً لازما لخصوصية في المدلول المطابقي مـعّقدمةٍ حينئذ يصبح وجوب المّإنهف
 .)١(<ات الحكمةّمقدمبناء على استفادة الوجوب من ّ حتى ليس من المفاهيم

، من هنـا )٢(اني هو الآخر مورد إشكال الخراسّحقق تعريف المّأن: ّتحصلف
 .عن تعريف الكفاية  ـكغيره ـ المصنفّعدل 

                                                 
ًمباحث الدليل اللفظـي، تقريـرا لأبحـاث آيـة االله العظمـى ، صولبحوث في علم الأ )١(

ّ تأليف السيد محمـود الهاشـمي الـشاهرودي، النـاشر )قدس سره (ّالسيد محمد باقر الصدر 
 .١٣٩، ص٣ج:  هـ١٤٢٦دائرة معارف الفقه الإسلامي، الطبعة الثالثة، 

 :قال الشيخ مكارم في أنوار الأصول )٢(
 حيث لا حاجة إلى كثير من هـذه  ـ في ما أفادهـاني أتعب نفسه الزكية  الخراسّحققّإن الم>

بل لو ). ولو بقرينة الحكمة إلى آخره: (، وقوله)ّ أو إخباريّإنشائي: (القيود، وهي كلمة
ّإن المفهوم هو حكم غير مذكور في الكلام يدل عليه المذكور: (قال ً، كان شاملا لتمام ما )ّ

ًعام يـشمل الإنـشائي والإخبـاري معـا، ) الحكم(ّث إن لفظ أراده من تلك القيود، حي
مخرجة لما ) مذكور(شامل لمفهوم الموافقة وغيرها، وكلمة ) غير مذكور في الكلام(وجملة 

ات العقلية لا مـن دلالـة ّقدمُا يستفاد من بعض المّممّلأنها  ات الحكمة؛ ّمقدميستفاد من 
 .٩، ص٢ج: أنوار الأصول. <وضعية
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 :ما يشتمل على أمور ثلاثة ّبأنه المفهوم المصنفّف ّعر
ً أن يكون مدلولا التزاميا :ّالأول اً على خصوصية الـربط القـائم بـين ّمتفرعً

 .طرفي القضية
نتفاء الحكـم في المنطـوق بانتفـاء مـا ربـط بـه شرط أو  عن اّيعبرأن : الثاني

 .وصف أو غير ذلك
 . الحكم لا شخصهَّأن يكون المنتفي طبيعي: الثالث

 بـين ملازمـةّلابـد مـن وجـود ّفي كل قضية ّ أنه من المعلوم: توضيح ذلك
لمَـا ّإلا ملازمة بين زيد والقيـام، وهناك ّ فإن ،)زيد قائم( :قولفعندما ن أطرافها،

ّ بـين مأّخـص ّ، بقطع النظر عن نوع التلازم أهو بـين بـالمعنى الأصف بالقيامّات
 ،موضـوعهنـاك ّفي كل قـضية ّ أنه  هو أن نعرفّهمالم .ّ غير بينمأّالأعم بالمعنى 

 بـين موضـوع ّاصالخـربط  الـ: وهي عبـارة عـن، ونسبة قائمة بينهما،محمولو
 على خـصوصية ّيتفرع: ة، تارةوهذا المدلول الالتزامي للجمل. اومحمولهالقضية 

عـلى خـصوصية : وثالثـة. على خـصوصية في المحمـول: وأخرى. في الموضوع
إذا زارك ابـن الكـريم : (فلو قال المـولى . بين الموضوع والمحمولّاصالربط الخ

هـو و :محمولو ،ابن الكريموهو  :موضوع ، فهذه القضية فيها)مهاوجب احتر
  .لقائم بين الموضوع والمحمول اّاصالربط الخ، ووجوب الاحترام

ّثم إن  :  هذه الجملة فيها ثلاثة مداليل إلتزاميةّنا نلاحظ أنّ
إذا كـان ابـن  :ّ أنـه؛ باعتباروجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته: ّالأول

 . فمن باب أولى يجب احترام الكريم نفسه،الكريم يجب احترامه
عـلى ّ دل  الجـزاءّلجزاء، فحيـث إنالمدلول الالتزامي الذي ينشأ من ا: الثاني

 عليهـا ّتوقـفات التـي يّقـدموجوب الاحترام، فلازم ذلـك وجـوب تهيئـة الم
 .احترام ابن الكريم الزائر
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 .وهو انتفاء وجوب احترام ابن الكريم إذا انتفت الزيارة: الثالث
ابــن ( عــلى خــصوصية الموضــوع وهــو اًّمتفرعــ ّالأولا كــان المــدلول ّولمــ
إذا زارك اليتـيم وجـب : (ًمـثلا، وقلنـا) باليتيم(نا الموضوع بـّبدل فلو ،)الكريم
 اليتيم عند زيارتهـا، أو ّ بالالتزام على وجوب إكرام أمّتدلٍ، فحينئذ لا )احترامه

الخصوصية التـي أوجبـت ذلـك المـدلول ّلأن  الكريم عند زيارته؛ وذلك يأخ
 .مفقودة في المقام  ـًوهي احترام ابن الكريم تقديرا لأبيه ـ الالتزامي

ات ّمقـدموكذلك الحال بالنـسبة إلى المـدلول الثـاني وهـو وجـوب تهيئـة 
 عـلى اًّمتفرعـ كـان ّ فلـما، عليهـا احـترام الابـن الزائـرّتوقـفالاحـترام التـي ي

نا الحكـم ّبـدلفلـو  ،) الابـن الزائـروجوب احـترام(خصوصية المحمول وهو 
ة فسوف ينتفي هذا المـدلول؛ وهـو بالإباحة أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراه

 .ات الاحترامّمقدموجوب تهيئة 
 على الـربط القـائم بـين الموضـوع ّيتفرعا المدلول الالتزامي الثالث الذي ّأم

نـا ّنا وغيرّبـدل، وبين الشرط والجزاء، فهو ثابت ومحفوظ بروحه مهما والمحمول
اً ّمتفرعـ لم يكن ّلأنه؛ ّلأولااً عن انتفاء الثاني عند انتفاء ّمعبرفي أطراف القضية، 

 بينهما، والـربط ّاصعلى ذات الموضوع أو على ذات المحمول، بل على الربط الخ
 . طرفيهّبدلً تبعا لتّبدللا يت

 المفهوم بالمصطلح ّيرى أن )قدس سره ( الشهيدّإذا عرفت هذا فاعلم أن الأستاذ 
فقط، الذي لا ينتفي مهما الأصولي هو ما كان من قبيل المدلول الالتزامي الثالث 

ًفهو وإن كان مـدلولا التزاميـا ّالأول ما كان من قبيل ّأما  طرفا القضية، ّتغير  ّإلاً
ه وكـذلك ّبدلـليس بمفهوم عند علماء الأصول؛ لانتفائه بانتفاء الموضوع وتّأنه 

 .ما كان من قبيل الثاني
المدلول الالتزامـي   هواًً الذي يبقى ثابتا ومحفوظّولكن ينبغي أن يلتف إلى أن

ضرورة  القـضية طرفي ّتغير في صورة ً ثابتاالثانيلا يعقل أن يكون ؛ إذ لا المفهوم
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 المـدلول ّتغـير والثـاني حيـث يّالأولالنـوع وهذا بخلافـه في . ًتبعا لذلكه ّتغير
 . الموضوع والمحمولّتغيرالالتزامي عند 

مـا >:  الخارج، حيـث قـال في بحوث)قدس سره(وهذا ما أفاده الأستاذ الشهيد 
 : القضية التي يربط فيها بين جزئينّيقتضيه التحقيق أن

ّ بحيث لو غير الحكـم لـزال ، اللازم لهما لازم بلحاظ الحكمّ يفرض أنتارة
لازمه وجوب الوضـوء، لكـن لـو ّ فإن ،)ّصل: ( حينما يقال:ًفمثلا. هذا اللازم

لـصلاة، ففـي مثلـه ينتفـي تبـاح ا: ّغير هذا الحكم وهو وجوب الصلاة، فقيل
 .وجوب الوضوء
ّ يفرض أن اللازم فيها لازم بلحاظ الموضوع، بحيث لو تغـير :وتارة أخرى ّ ُ

ُ، فيـستفاد منـه )أكرم ابـن الهاشـمي: (ًالموضوع لزال هذا اللازم، فمثلا لو قيل
، فـلا )أكـرم اليتـيم: (ّأكرم الهاشمي بطريق أولى، فهنا لو تغير الموضوع، فقيـل

 . على وجوب إكرام الهاشمي ًلاّيكون دا
ّيفرض أن: تارة ثالثةو  اللازم لازم بلحاظ ربط الحكـم بالموضـوع، ولـيس ُ

ًلازما للحكم بخصوصه، ولا للموضوع بخصوصه، بل للربط بيـنهما، كـما لـو 
الانتفـاء، فهـذا الـلازم منه الانتفاء عند ُ، فيستفاد )إذا جاءك زيد فأكرمه: (قيل

نا الحكم ّبدلم والموضوع، لا لأحدهما بخصوصه، ولذا لو لازم للربط بين الحك
 وإذا جـاءك عمـر: (نا الموضـوع فقلنـاّبدل، أو )إذا جاءك زيد فلا تكرمه: (فقلنا

 ّلأنـه في هاتين الصورتين يبقى اللازم وهو الانتفاء عند الانتفـاء؛ ّإنه، ف)فأكرمه
 . لازم للربط، وهو موجود

عبارة عن المـدلول الالتزامـي الـذي  ّبأنه: ف المفهومّ أن نعرّومن هنا يصح
تكون نكتة اللزوم فيه قائمة بربط الحكم بموضوعه لا بالحكم بخـصوصه، ولا 

 .)١(<بالموضوع بخصوصه، هذا هو الصحيح في تعريف المفهوم
                                                 

 .٥٧٦ـ٥٧٥، ص٦ج: في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظيبحوث  )١(



 ٤ج/ شرح الحلقة الثالثة .............................................................................. ٣٢

  
  ّطبي  ا  م انتفاء ّتضمنا فهوم هو ا ي ي
 في بحـث ّتقدم وقد  لا شخصه،ّطبيعي الحكم عن انتفاء ّيعبرالمفهوم هو ما 

 وشخصه، ونعيد هنا مـا ّطبيعي الحكمبيان الفرق بين ) قاعدة احترازية القيود(
ّقد يقـال إن هـذه : يفيد في فهم الفرق بين القاعدة المذكورة وبين المفهوم، فنقول

 إليها عن طريق ّتوصلكما يمكن ال  ـّوهي أن انتفاء الحكم بانتفاء القيد ـ النتيجة
ا عن طريق قاعدة احترازية القيود، سـواء  إليهّتوصلفهوم يمكن ال بالمّتمسكال

: ً، أم شرطـا كقولـه)أكرم الفقـير العـادل: ( كقول المولى،ًكان ذلك القيد وصفا
 نجد أن وجوب الإكرام للفقير ينتفي ّالأولففي المثال ). إذا جاءك زيد فأكرمه(

 بنـاء ؛قيود، وكذلك ينتفي عنهً تطبيقا لقاعدة احترازية ال؛عند انتفاء قيد العدالة
 .على ثبوت المفهوم للجملة الوصفية

ّأن بين قاعدة احترازية القيود وقاعدة المفهوم جهة اشتراك وجهـة : وجوابه
. منهما يقتضي انتفاء الحكم عند انتفاء قيـدهّ كلاً  ّ فإن:جهة الاشتراكّأما افتراق؛ 

 ينتفي بانتفاء القيد هو شـخص ما: في قاعدة احترازية القيود: جهة الافتراقّأما 
 . الحكمّينتفي بانتفاء القيد هو طبيعيما  :الحكم، بينما في المفهوم

 إذا انتفى قيد العدالة من الفقير فلا يجب إكرامـه بمقتـضى هـذا :بيان ذلك
، وكـان هـو )أكرم الفقير العالم: (ًالخطاب لا مطلقا، فلو ورد خطاب آخر يقول

 تنفيـه قاعـدة ّأن الذيوهذا هو معنى . ً يكن عادلا وجب أكرامه وإن لم،كذلك
احترازية القيود عند انتفاء القيد هو شخص الحكـم المـدلول لـذلك الخطـاب، 

د بالعدالـة، ولا تنفــي مجـيء حكـم آخــر َّ شـخص وجـوب الإكــرام المقيـ:أي
ًلوجوب الإكرام يثبت لمطلق الفقير وإن كان فاسقا، بخلاف المفهوم على تقـدير 

 .ّطبيعي الحكم إذا انتفى القيد ينتفي ّإنهثبوته ف
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ّلـيس كـل مـدلول التزامـي يعتـبر ّ أنـه ً أيضا فيّشك ولا>: )قدس سـره  (قوله  •
 الكثير مـن الأمثلـة ّأن هناكفي الشرح من ّ بيناه ، لما<ًمفهوما بالمصطلح الأصولي

 .صولي ليست مفاهيم بالمعنى الألكنهّاهي مداليل التزامية، و
، بحـسب <ومـن هنـا احتجنـا إلى تعريـف يميـز المفهـوم>: )قدس سره ( قوله •

 .الاصطلاح الأصولي
 على هذا التعريـف الـذي ذكـره :، أي<ونلاحظ على ذلك>: )قدس سره ( قوله •

 . النائيني للمفهومّحققالم
  . بيانه في بحث مفهوم الشرط<على ما يأتي>: )قدس سره( قوله •
ٍ عـلى نحـو :أي ،<ه بموضوع آخريزول باستبدالٍعلى نحو >: )س سره قد(قوله  •

الموضـوع  وإذا زال .باستبدال الموضوع بموضوع آخـريزول المدلول الالتزامي 
 .لتزاميالادلول زال الم ،بموضوع آخر بدلواستفي القضية 

اً عـلى خـصوصية المحمـول بهـذا ّمتفرعـ وأخرى يكـون>: )قدس سره ( قوله •
اً عـلى خــصوصية في ّمتفرعـالمـدلول الالتزامـي  وأخـرى يكـون :يأ ،<النحـو

 . المدلول الالتزاميرتفعا المحمول ّبدلتالمحمول بحيث إذا 
 القـائم بـين اً عـلى خـصوصية الـربطّمتفرع وثالثة يكون>: )قدس سره ( قوله •

اً عـلى خـصوصية ّمتفرعـوثالثة يكون المـدلول الالتزامـي  :، أي<طرفي القضية
 الموضـوع وهمـا ، القـائم بـين طـرفي القـضية،لـذي هـو المعنـى الحـرفيالربط ا

 .والمحمول
 على :، أي< كلا الطرفينّبدلًعلى نحو يكون محفوظا ولو ت>: )قدس سـره  ( قوله •

 . القضية كلا طرفيّبدللو تّ حتى ًمحفوظاًثابتا و المدلول الالتزامي نحو يكون
 وهـذا ،<وجـوب احـترام الكـريم نفـسهعلى ً التزاما ّيدل>: )قدس سره ( قوله •

 . على خصوصية الموضوع عند زيارة ذلك الكريمّمتفرعمدلول التزامي 
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 عليهـا احـترام ّتوقـفات التي يّقدموجوب تهيئة الم وعلى> :)قدس سره ( قوله •
 عليهـا ّتوقفات التي يّقدموجوب تهيئة الم ً التزاما علىّيدل و:، أي<الابن الزائر

 . على خصوصية المحمولّمتفرع وهذا مدلول التزامي ،لزائراحترام الابن ا
، <لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيـارةّ أنه وعلى> :)قدس سره ( قوله •
 ....لا يجب الاحترام المذكور ّ أنه ً التزاما علىّيدل و:أي

 . الالتزامي<لم يكن له هذا المدلول> :)قدس سره( قوله •
نا ّبـدل فلو :، أي<بالإباحة لم يكن له هذا المدلول ناهّبدلفلو >: )رهقدس س ( قوله •

 .الالتزاميلم يكن له هذا المدلول   ـًمثلا ـ الوجوب بالإباحة
 المـدلول الثالـث ّ يظـل،الجـزاءونا من الـشرط ّومهما غير>: )قدس سره ( قوله •

ّ معبر؛ًبروحه ثابتا  .ا في القضية الشرطية هذ،<اً عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرطُ
ً من مفرداتـه تبعـا لمـا ّيغير ف، ينعكس عليهّتغيروإن كان ال>: )قدس سـره  ( قوله •

في الجــزاء  وإن كــان التغيــير :أي ،<يحــدث في المنطــوق مــن تغيــير في المفــردات
 مفـردات ّيغـيروالشرط يعني في المنطوق ينعكس عـلى هـذا المـدلول الثالـث ف

هـذا المـدلول ف . في المفـرداتّتغـيرا يحدث في المنطوق مـن ًالمفهوم الثالث تبعا لم
 ّتغـيرً المفهوم تبعـا لّتغيرثابت، وإن كان يـ  وهو الانتفاء عند الانتفاءـ الالتزامي 
 .المنطوق

ّطبيعـي  انتفـاء ّتـضمنعـلى أن ي وهذا هـو المفهـوم لكـن>: )قدس سره ( قوله •
 .م عند انتفاء القيد لا انتفاء شخص الحك، عند انتفاء الشرط<الحكم



 
 
 
 
 
 

 

 
 ضابط المفهوم عند مشهور الأصوليين •

ü ّتوضيح الركن الأول لنظرية المشهور 
ü لنظرية المشهورتوضيح الركن الثاني  

 ّضابط المفهوم عند المصنف •
ü ّضابط المفهوم على مستوى المدلول التصوري 
ü ضابط المفهوم على مستوى المدلول التصديقي 
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 

من تعريف المفهوم، شرع   ـفي المقطع السابق ـ )هقدس سر( المصنفّبعد أن فرغ 
 .في البحث عن ضابط المفهوم

 عـلى ّترتـبّثبت في المقطع السابق أن المفهوم هو المـدلول الالتزامـي الملقد 
خصوصية الربط القائم بين طرفي القضية؛ شرطية كانت أم وصـفية أم غائيـة أم 

وضـوع أو خـصوصية المحمـول اً على خـصوصية المّترتبما كان مّأما . غير ذلك
 أن يبحـث في الموجـب لثبـوت )قـدس سـره   ( المصنفّوهنا يريد . فليس هو بمفهوم
  نحو ينبغـي أن يكـونّة الربط، وبأيّيريد أن يبحث في هوي: لازم الربط، أو قل

ُ الجملة على المفهوم؛ إذ ليس كل ربط ينتج المفهومّتدلّحتى  ٍ فالقضية الحملية ـ . ُّ
. يوجد فيها ربط بين الموضوع والمحمول، لكن ليس فيهـا مفهـومّأنه  ًمثلا ـ مع
يُنتج المفهوم، فما هي تلك ّ حتى ّخاصّلابد أن يكون الربط بنحو ّ أنه وهذا يعني

  في الربط فتنتج المفهوم؟ّتحققالكيفية التي ت
 الوقوف عـلى تعريـف المفهـوم، ّمجردّإن :  المطلب أكثر، نقولتّضح يلكيو

 عـلى خـصوصية الـربط ّترتـبرة عن ذلك المدلول الالتزامـي الـذي يعباّأنه و
ّالقائم بين طرفي القضية المستدعي للانتفاء عند الانتفاء، لا يمك ننـا مـن معرفـة ُ

حـسب  ـ ّ أن ضـابط المفهـوم؛ باعتبـاروجود المفهوم للجملة أو عـدم وجـوده
ُص بعدّغير مشخ  ـالفرض لـة فقبـل تشخيـصه لا يمكـن معرفـة هـل للجم. َ

بعـد ّأمـا  لا؟ مّالشرطية أو الوصفية أو الغائية أو غـيرهن مـن الجمـل مفهـوم أ
 .فلاّإلا ً موجودا كان للجملة مفهوم، و فإن كانتشخيصه

ُبأنهَوما نحن فيه نظير تعريف الإنسان مثلا ـ  ص ّ حيوان ناطق، فما لم نـشخّ
بـل أن يكـون ضابط الحيوانية والناطقية، لا يمكن تمييز الإنسان عـن غـيره، فق
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بعـد تـشخيص ّأمـا ًالضابط معلوما لا تستطيع أن تنفي الإنسانية عن الكتاب، 
ضابط الحيوانية والناطقيـة كالقـدرة عـلى الحركـة والمـشي والـضحك والنطـق 

ق تلـك الآثـار وذلـك الـضابط عـلى ّيات وغيرها من الآثار، نطبـّوإدراك الكل
 .إنساننّه إ :فنقول) زيد( قه علىّليس بإنسان، ونطبنّه إ :، فنقول)الكتاب(

 تعريـف ّمجـردّأن التعريف شيء، ومعرفة الـضابط شيء آخـر، و: ّتحصلف
. أو ليس لهاًهوما مف  ـًمثلا ـ  للجملة الشرطيةّأنًالمفهوم لا يعطينا ضابطا لمعرفة 

 في الجهـة الـسابقة عـن تعريـف نفـس ّتكلما نكنّ>: )قدس سره (قال الأستاذ الشهيد 
 في الجملة، وهنـا نريـد ّاصّفنا أن المفهوم عبارة عن لازم الربط الخ فعر،المفهوم
  شـكلّن تكون بـأيأّ عن الموجب لثبوت لازم الربط، فالجملة لابد وّتكلمأن ن

والإجابـة عـن هـذا التـساؤل . )١(< بالمفهوم؟ّيسمىيكون للربط فيه لازم ّحتى 
 .لأستاذ الشهيدتارة تكون على مبنى مشهور الأصوليين، وأخرى على مبنى ا

 إلى هـذا )قدس سـره  ( دخول الأستاذ الشهيد ّأنه إلى ّ ننودوقبل الدخول في المرا
البحث في الحلقة الثالثة يختلف عن دخولـه فيـه في الحلقـة الثانيـة وفي بحـوث 

أشكل عـلى مـا أفـادوه، ّ ثم الخارج، فهناك بدأ ببيان الضابط على مبنى المشهور،
ى ثنّـّ ثم ًهنا فقد بدأ في بيان ما يراه صحيحا،ّأما . ًصحيحاّوبعد ذلك بين ما يراه 

 ما في الحلقـة الثانيـة والبحـوث ّولعل. في بيان الضابط عند مشهور الأصوليين
 .هو الأنسب لسير البحث؛ لذا سوف نسير على طريقته هناك

 

 ّتـدلّ على المفهوم لابد أن لّتدّ حتى  الجملةّأنذهب مشهور الأصوليين إلى 
لـق الحكـم لا  مطّعلـقّي العـلي الانحـصاري، وأن يكـون المّترتبـعلى اللزوم ال

ه المشهور من علماء الأصـول إلى تحديـد الـضابط تجّا: وإن شئت قلت. شخصه
                                                 

 .١٤١، ص٣ج: ، مصدر سابقبحوث في علم الأصول )١(
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 :للمفهوم في ركنين
ً أن يكون الربط ربطـا لزوميـا :أحدهما ًيـا عليـا انحـصاريا؛ بمعنـى أن ّترتبً ً ًّ

 . منحصرة للجزاءّتامة ّعلة  ـًمثلا ـ ون الشرطيك
 . مطلق الحكم وسنخه لا شخصهّعلق كون الم:ثانيهما

    ظر ة ا شهورّالأولتوضيح ا ر ن 
َد المشهور الربط باللزوم، واللـزوم بالّقي ّ بـالعلي، والعـلي ّترتـب، والّترتـبُ ّ

والغــرض مــن ذلــك تحديـد ذلــك الــربط المخــصوص الــذي . بالانحـصاري
 . وجهقيدّ كل ستدعي الانتفاء عند الانتفاء، ولهم فيي

  ا وجه   اش اط ا لزوم
ي؛ إذ تّفـاقوجه تقييد الربط باللزوم فلإخراج ما كان من قبيل الربط الاّأما 

 بدون لزوم لمـا كـان انتفـاء تّفاق اّمجردًلو كان الربط بين الجزاء والشرط ـ مثلا ـ 
 بين الجزاء ّترتبال>ّلابد أن يكون : بارة أخرىوبع. ًحدهما موجبا لانتفاء الآخرأ

 بيـنهما ّترتـب عن علاقة ثبوتية في نفس الأمر والواقـع، ولـيس الًوالشرط ناشئا
؛ إذ  فالحمار نـاهقًإذا كان الإنسان ناطقا:  والمصادفة، كما في قولكتّفاق الاّجردلم

قـة بيـنهما تكـون لا علاقة بين نهيق الحمار ونطق الإنسان في نفس الأمر بل العلا
لـو لم يكـن بـين ؛ إذ  في اعتبار هذا القيد واضحّوالسر. )١(< لحاظيةعليةعلاقة ج

، لم يكـن انتفـاء تّفـاقالشرط والجزاء علقة ثبوتية، وكانا متقارنين مـن بـاب الا
 .لا مدخلية للشرط حينئذ في وجود الجزاء؛ إذ  لانتفاء الجزاءًالشرط مستتبعا

                                                 
 محمـد المـيرزا الأصـولين وخاتم والمجتهدين الفقهاء قدوة إفادات من الأصول ؛ فوائد )١(

 الرباني مةّالعلا ّحققالم والفقيه قّالمدق الأصولي تأليف ،)قدس سره ( النائيني الغروي حسين
 التابعـة سـلاميالإ النـشر مؤسـسة ثـراه، طـاب الخراساني الكاظمي علي محمد الشيخ
 .٤٧٩، ص٢ ـ ١ج: هـ ١٤٠٤ فة،ّالمشر بقم سينّالمدر لجماعة
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  ّ ت الا وجه   تقيد ا لزوم ب
ّ؛ فـلأن اللـزوم الـذي هـو عبـارة عـن ّترتبالوجه في تقيد اللزوم بالّأما و

حصول الملازمة بين شيئين بحيث يمتنع انفكاكهما عن بعضهما البعض يـصدق 
 :في موارد

 ).رّ يتبخّإنهإذا غلى الماء ف: ( للتالي، كما في قولكّعلة ّقدم أن يكون الم:ّالأول
 ). يغليّإنهر الماء فّإذا تبخ: (، كما في قولكّمقدم لللّةعأن يكون التالي : الثاني

إن كـان : ( ثالثة، كـما في قولـكّعلةًأن يكون كلاهما معا معلولين ل: الثالث
ًالخمر حراما كان بيعه باطلا  .سكارالحرمة وبطلان البيع معلولان للإّ فإن ،)ً

زيد ابن عمرو إذا كان : ( كما في قولك،أن يكون بينهما نسبة تضايف: الرابع
 ).فعمرو أب له

ّإن اللزوم يصدق في جميـع هـذه المـوارد، ولكـن في : إذا عرفت ذلك نقول
 ثالثـة، ّعلـةبعضها يكون الشرط والجزاء في رتبة واحدة كما إذا كانـا معلـولين ل

 ـ  بين الحرمة والبيع)١(العلقةّ فإن خر؛ٍوحينئذ لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآ
 للحرمـة، ًلما لم يكن بطلان البيع معلولاّ أنه ّإلان كانت ثابتة، إو  ـأعلاهفي المثال 
 الجملـة حينئـذ عـلى ّتـدلها لضرورة لا يوجب انتفاء بطلان البيع، فلا ؤفانتفا

 .الانتفاء عند الانتفاء
  ّ بالع ّ تبا وجه   تقييد ال

 عـلى ّترتـبا كـان الّذلك لأنه لمفّي بالعلي ّترتبالوجه في تقييد اللزوم الّأما و
 :قسمين

 :، بمعنـىّتقـدماً عـلى المّتوقف مّتأخروفيه يكون الم:  الطبعيّترتب ال:أحدهما
 فليس مـن ّتقدم وجد المّأما إذاً موجودا، ّتقدمّ فلابد أن يكون المّتأخرإذا وجد الم

                                                 
 .سكار في المثال ثالثة وهي الإّعلة لهي كونهما معلولين: العلقة بين الحرمة وبطلان البيع )١(
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 الطبعـي هـي ّترتب دائرة الّأنوهذا يعني . ً موجوداّتأخرالضروري أن يكون الم
ّإلا  لا يوجـد ّلأنـه؛ ّعلة، فإذا وجد المعلول يكشف عن وجود جزء الّعلةجزء ال

 فـلا يكـشف ذلـك عـن وجـود ّعلـة وجد جزء الّأما إذابوجود جميع أجزائها، 
هـا ؤ جزّعلـةإلى جزء الّضم قد يكون المعلول غير موجود كما لو لم ين؛ إذ المعلول
 .الآخر

 ّتقـدم، والمّتقـدم عـلى الماًّتوقفـ مرّتـأخوفيه يكـون الم: ّ العليّترتب ال:ثانيهما
 ّأنّ، فإذا وجد أحدهما لابد من وجـود الآخـر، وهـذا يعنـي ّتأخر على الماًّتوقفم

 .ّتامة الّعلةّ العلي هي الّترتبدائرة ال
 ّيحقـق الطبعـي، الـذي لا ّترتـب لإخراج ما كان من قبيـل ال؛ّدوه بالعليّقي

 .الانتفاء عند الانتفاء
  ّلع  بالا صاريا وجه   تقييد ا

 المنحـصرة، وأخـرى في ّعلةّي العلي تارة يكون في الّترتبّثم إن هذا اللزوم ال
 ّ مـن النـار والـشمس، وكـلّ لكـلةالحرارة معلول: ً غير المنحصرة، فمثلاّعلةال

فلكـي .  غـير منحـصرةّعلـة للحـرارة، ولكـن ّتامة ّعلةواحدة من الاثنين هي 
 كون الجـزاء ّمجردّلأن ّدوا العلي بالانحصاري، ّة قييخرجوا ما كان من قبيل الثاني

ًا على الشرط ومعلولا له، لا يقتضي انتفاء الحكم عند انتفاء الجزاءّترتبم ً. 
ًيـا، تّفاقدوا الـربط بـاللزوم لإخـراج مـا كـان اّقيّإنما  المشهور ّأن: ّتحصلف

ّ، وبالعلي لإخراج  ثالثةّعلةي لإخراج ما كان من قبيل المعلولين لّترتبواللزوم بال
، وبالانحصاري لإخـراج مـا كـان ّعلة الطبعي وما كان من قبيل جزء الّترتبال

ّعلى المفهوم لابد من توف  الجملةّتدل لكيف.  غير المنحصرةّعلةمن قبيل ال  :ٍر أمورّ
 .ّلابد من وجود الملازمة بين الشرط والجزاء: ّالأول
 .ّترتبنحو الّلابد أن تكون هذه الملازمة على : الثاني

 .ّتامة الّعلته المعلول على ّترتب من قبيل ّترتبّلابد أن يكون هذا ال: الثالث
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 . المنحصرةّعلة على نحو الّعلته المعلول على ّترتبّلابد أن يكون : رابعال
إذا جاءك : ( جملةّتدلى ّت هذه الأركان كان للجملة مفهوم، فحتّتحققفإذا 

ّ على الانتفاء عند الانتفـاء، لابـد مـن لـزوم بـين :على المفهوم؛ أي) زيد فأكرمه
معلـولين ًيا أو بـين تّفاقلو كانا اّ حتى الشرط والجزاء، ولكن ليس مطلق اللزوم

 أن ّ للجـزاء، ولابـدّتامـة ّعلـة الـشرط ّأن بمعنـى ؛ّهو لزوم عليّإنما  ثالثة، وّعلةل
ينتفـي وجـوب  منحصرة للإكرام، فحينها إذا انتفى المجـيء ّعلةيكون المجيء 

 . منحصرةّعلة أخرى، وهذا خلف كون الّعلةكان له ّإلا ًالإكرام قطعا، و
 ّترتـب ّاعلـم أن>:  للنقـاط أعـلاهً الحكيم في الحقـائق توضـيحاّالسيدقال 

 : بأمورّمتقوم المنحصرة ّعلةالمعلول على ال
أن  يمتنـع في نظـر العقـل ٍ بينهما علاقة بنحوبأن يكوناللزوم بينهما : ّالأول

 .يوجد الشرط ولا يوجد معه الجزاء
 .اًّؤخر مً والجزاء لاحقا،اًّمقدم ً الشرط سابقابأن يكون ّترتبال: الثاني

 ً ّ مـستقلاً فيـه فـاعلاّتقـدم وهو مـا يكـون الم،ّعلية بالّترتبكون ال: الثالث
 فيـه مـن العلـل ّتقـدم بـالطبع وهـو مـا يكـون المّترتببالتأثير لا بنحو آخر كال

 ويمتنع العكـس، ّتأخر مع عدم وجود المّتقدم بحيث يجوز فيه وجود المالناقصة
كما ( كان ًياّ حس، فيهً بين السابق واللاحق معتبراّترتبأو بالرتبة وهو ما يكون ال

وهو مـا (، أو بالزمان )كما بين الأجناس والأنواع( ً أو عقليا)بين الإمام والمأموم
 .)ّتأخر ليس للمكمال ّتقدموهو ما يكون للم( ، أو بالشرف)انّترتب فيه الملا يجتمع

 غـير وجـود ّعلـة منحصرة بحيث لا يكون للجـزاء ّعلةأن تكون ال: الرابع
 .)١(<الشرط

                                                 
 )قدس سـره  ( الخراساني ّحققالم الأعظم الأستاذ) كفاية (على عليقةت: وهي حقائق الأصول )١(

 الحكيم الطباطبائي محسن ّالسيد الشيعة ومرجع الشريعة علم الأوحدي؛ ّحققالم تأليف
 .٤٤٨، ص١ج: ١٤٠٨ الخامسة، الطبعة قم، ،بصيرتي مكتبة منشورات ،)قدس سره(
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  توضيح ا ر ن ا ا   ظر ة ا شهور
ّالمربـوط بـالربط اللزومـي العـلي  ـ اشترط المشهور أن يكـون هـذا الـلازم

ه، كي يكون المنتفي عند انتفـاء هو نوع الحكم لا شخص  ـالانحصاري بملزومه
، )إذا جـاءك زيـد فأكرمـه: (ًالشرط هو نوع الحكم لا شخصه، فمثلا لـو قيـل

وكان الحكم المنتفي عند انتفاء الشرط هو شخص الإكرام بملاك المجيء فقـط، 
ففي هذه الحالة لا يمكن استفادة المفهوم؛ إذ ربما يجب إكرامه بمـلاك العلـم أو 

 ّاصّوعليه فلأجل استفادة المفهوم لابد من أن يكون الربط الخالفقر أو غيرهما، 
 عند ّطبيعي الحكم وقيده، لكي ينتفي ّطبيعي الحكمًبين الحكم وطرفه ربطا بين 

 .انتفاء القيد
وجـود ربـط :  ضابط المفهـوم عنـد مـشهور الأصـوليين هـوّأن: صّفتلخ

 . وطرفهّطبيعي الحكمّلزومي علي انحصاري بين 
ّذكـر المـشهور أن >: لأسـتاذ الـشهيد إلى هـذين الـركنين بقولـهوقد أشار ا

ب من ركنين، ولنأخذ الجملة الشرطية ّ يتركابط في دلالة الجملة على المفهومالض
 .كمثال على ذلك

 ّأنة بهيئتهـا أو بأداتهـا عـلى ّهو أن تكون الجملة الشرطية دال: ّالأولالركن 
ًالجزاء مربوط بالشرط ربطـا لزوميـا، وعـلى  ومنحـصرة ّتامـة ّعلـةّ أن الـشرط ً

ذلك، ّ تم  أخرى، فإذاّعلةن ل سواه، ولا هما معلولاّعلةبالنسبة للجزاء حيث لا 
 . الحكم المجعول في الجزاء سوف ينتفي بانتفاء الشرطّأنٍيثبت حينئذ 

 لا شخصه، ّطبيعي الحكم على الشرط هو ّعلقهو أن يكون الم: الركن الثاني
ٍ عليه الجملة حينئذ هو انتفاء شخص ّتدل شخصه، فغاية ما ّعلقفإذا كان المّإلا و

ٍالحكم عند انتفاء الشرط، وهذا لا يمنع حينئذ من ثبوت نوع الحكـم في ضـمن 
ة على المفهـوم الـذي هـو ّشخص آخر وبملاك آخر، ومعه فلا تكون الجملة دال

 .عبارة عن انتفاء نوع الحكم
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ة على انتفاء الجزاء الذي هو ّلشرطية دالّفإذا تم هذان الركنان تكون الجملة ا
 .)١(<نوع الحكم عند انتفاء الشرط

   لمشهور ّا صنفمناقشة 
 في مـتن المـصنفّالركن الثاني من أركان نظرية المشهور فلم يناقش فيـه ّأما 

ّأن الانتفـاء هـو لطبيعـي  ـًتبعـا للمـشهور ـ ًالحلقة، وقد ذكر مـرارا  الحكـم لا ّ
 نـشير إلى ،بحوث الخـارج تعليقتـين حـول هـذا الـركننعم، ذكر في . شخصه

لو كان المقصود تعليق مطلق وجـود الحكـم عـلى ّ أنه :الأولى منهما، وخلاصتها
 لإثبات المفهوم، ّالأولالشرط، فسوف يكفينا هذا الركن دون الحاجة إلى الركن 

 للحكم على الشرط فـلا يكفـي لإثبـات ّالأولولو كان المقصود تعليق الوجود 
 .)٢(ّالأولإليه الركن ّضم لو ّ حتى تمام المفهوم

أن  ليس المقصود اشتراط ّإنه>: هّ عن هذا الإشكال بما نص)قدس سره (ثم أجاب 
 ّالأول الوجـود ّعلـق مطلق وجود الحكم ولا اشتراط أن يكـون المّعلقيكون الم

و ومـن  بما هـو هـّطبيعي الحكم ّعلقالمقصود اشتراط أن يكون المّإنما للحكم، و
 الإطـلاق والـشمول أو الوجـود ّأندون لحاظ شيء زائد عليه، ومن الواضـح 

  شيء زائد على نفس الطبيعة، وقد قلنا في بحث التمييز بين الأمر والنهـيّالأول
فـلا   ـً أو إخبـاراًإنشاء ـ ًلو كان المحمول على الطبيعة مقتضيا لإيجاد الطبيعةّأنه 
الطبيعة توجد بوجود فرد واحد منها، ولو كان ّفإن  في إيجاد فرد واحد،ّإلا  ّيؤثر

 في إعدام ّيؤثرف  ـًأو إخبارا ًإنشاء ـ ًالمحمول على الطبيعة مقتضيا لإعدام الطبيعة
أكـرم (بانعدام جميع الأفراد، فالطبيعـة في ّإلا الطبيعة لا تنعدم ّ فإن جميع الأفراد

 دون قيـد زائـد ، لوحظـت بـما هـي هـي ومـن)ًلا تكـرم رجـلا(، وفي )ًرجلا
                                                 

 .٥٧٧، ص٦ج: ل اللفظيبحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدلي )١(
 .١٤٥-١٤٤، ص٣ج: ، مصدر سابقبحوث في علم الأصول: انظر )٢(
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 ولكن مع هذا يكفي في امتثال الأمر إكرام شـخص ،والملحوظ فيها شيء واحد
 .ترك إكرام تمام الرجالّإلا واحد، ولا يكفي في امتثال النهي 

وثبـت أن ّ تـم ّالأول الـركن ّأن فلو افترضنا في المقام : على هذا الفهمًوبناء
 فالالتـصاق والحـصر ،فيـه بما هو هو ملتصق بالشرط ومحـصور ّطبيعي الحكم

: أييكون من قبيل المحمول الذي يوجد إعدام الطبيعة بـشيء وحـصرها فيـه، 
 وهذا هـو .ن تنتفي تمام أفرادهاأّمع عدم ذلك لا توجد الطبيعة، إذن فلابد وّأنه 

 .معنى المفهوم
 عليه الجملـة ّتدلدليله بل كان غاية ما ّ يتم  لمّالأولّا افتراضنا أن الركن ّوأم

ٍ الحكم يوجد بالشرط فمن الواضح أن المحمول على الطبيعـة حينئـذ ّ طبيعيّأن ّ
 اً في فرد واحد منها فقط، وهـذا يعنـيّؤثرًيكون مقتضيا لإيجاد الطبيعة فيكون م

 لا يوجـد بهـذا الـشرط ّطبيعـي الحكـميحتمل أن يكون هناك فرد من أفراد ّأنه 
 الـركن الثـاني ّأن ّتحصلف. )١(<وهو معنى عدم المفهومولكن يوجد بشيء آخر، 

 .شرط أساسي لاستفادة المفهوم
ّأن : ، بـما حاصـله)قدس سـره ( فقد ناقش فيه الأستاذ الشهيد ّالأولا الركن ّوأم

 المفهوم هو وجود ربط انحصاري بين الحكم وطرفه، ولا تـشترط ّتحقق في ّهمالم
كاك سـواء كـان عـدم ّالعلية ولا اللزوم، بل يكفي الالتصاق بينهما وعدم الانف
ّالانفكاك ناشئا من تلازم علي أم من سبب آخر كالصد  . ًفاق مثلاّة والاتفً

ًيكفينا أن يكون الجزاء ملتصقا بالـشرط، ولا   ـًمثلا ـ ففي الجملة الشرطية
 أحدهما عن الآخر لسبب من الأسـباب، فـنفس هـذا الالتـصاق وعـدم ّينفك

 المفهوم وإثبات انتفـاء الحكـم عنـد قّقتحٍالانفكاك بين الشرط والجزاء كاف في 
ً، ولا يشترط أن يكون بينهما تلازم أصلا فضلا عن كون الشرط طرفهانتفاء   ّعلةً

 . لهةّللجزاء أو جزء عل
                                                 

 .١٤٦، ص٣ج: ، مصدر سابقبحوث في علم الأصول )١(
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 الخـصوصية المـستتبعة ّأنولا يخفـى >:  الحكيم بقولـهّالسيدوإلى هذا أشار 
يهـا مـا يمنـع مـن ها، بل يكفـي فّ على ثبوت هذه الأمور كلّتوقفللمفهوم لا ت

زوم ولـو بنحـو ّ أم للـتّفـاق الاّجـردانفكاك الجزاء عن الـشرط، سـواء أكـان لم
 عن أن يكـون الـشرط ً فضلاّترتب واحدة، فلا يكون بينهما ّعلةيكونان معلولي 

 .  للجزاءّعلة
 أو كونه على نحو ّترتب منع الدلالة على اللزوم أو على الّمجرد ّأنومنه يظهر 

ّ المفهوم؛ لأن هذه الأمور لا تقـوي نف لا يقتضيّعلةل على اّترتبال م الخـصوصية ّ
 .)١(< لهاًيكون نفي واحد منها نفياّ حتى المستتبعة للمفهوم

ّتبعا للسي ـ )قدس سره( المصنفّ ّأن: ّتحصلف  عـدم دلالـة ّيـدعيلا   ـد الحكيمً
، بـل يكـون لهـا ةّتقدمالجملة على المفهوم فيما لو اشتملت على الأمور الأربعة الم

دوا على أنفـسهم؛ إذ يكفـي في ّ المشهور شدنّإًمفهوم حتما، ولكن يريد أن يقول 
 ولو كان على سبيل الصدفة ّتوقفإثبات المفهوم دلالة الجملة على الربط بنحو ال

 .تّفاقوالا
يكفـي أن ّ أنـه ّالأولفالـصحيح في الـركن >: )قدس سـره  (قال الأستاذ الشهيد 

ّ وملصقا بالشرط بنحـو لا ينفـكًالجزاء منوطايكون الحكم في   مهـما : عنـه، أيً
ٍ حينئذ إذا انتفـى الـشرط سينكـشف لا ّإنهثبت الحكم في الجزاء ثبت الشرط، ف

ّمحالة انتفاء الجزاء سواء فرض أن الشرط والجزاء معلولان ل  ثالثة منحـصرة ّعلةُ
ًأو فرض عدم ثبوت العلية أصـلا، بـل كـان الـتلازم والالتـص ّ اق عـلى سـبيل ُ

ًحال لو كان الجزاء ملصقا بالشرط سينكـشف مـن ّ كل فاق، فعلىّالصدفة والات
 .)٢(<الجزاء لا محالةعدم الشرط عدم 

                                                 
 .٤٤٨، ص١ج: ، مصدر سابقحقائق الأصول )١(
 .١٤٣، ص٣ج: ، مصدر سابقبحوث في علم الأصول )٢(
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ّ أن ضابط المفهوم هو كون الجملة دالالأستاذ الشهيديرى  ة على الربط بنحـو ّ
 .ية أم في مرحلة الدلالة التصديقيةرّتصو سواء كان في مرحلة الدلالة الّتوقفال

ٍتسهيلا للمطلب نأخذ الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي : توضيح ذلك ً
عـي ّهـا مـن أقـوى الجمـل التـي اد؛ باعتباريُبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها
، فهذه الجملة فيهـا )كرمهأإذا جاءك زيد ف: (دلالتها على المفهوم، فإذا قال المولى

وبـين الـشرط وهـو ) وجـوب الإكـرام(بين الحكـم في الجـزاء وهـو ربط قائم 
ُربط بين الشرط والجزاء ينـتج المفهـوم، ّ كل ليسّ أنه ً سابقاّتقدم، وقد )المجيء(
 على خصوصية الربط القائم بـين طـرفي اًّمتفرع الذي يكون ّاصالربط الخّإنما و

ُ، هـو الـذي ينـتج  كـلا الطـرفينّبـدللو تّ حتى ًالقضية على نحو يكون محفوظا
تـارة تفـرض عـلى مـستوى المـدلول ـ مهما كانـت ـ وهذه الخصوصية . المفهوم

ً أن الضابط الذي يثبـت المفهـوم يكـون داخـلا في المـدلول : بمعنى،يّتصورال ّ
ّي للجملة، وأخرى على مستوى المدلول التصديقي، بمعنى أن الضابط ّتصورال

ول التـصديقي للجملـة ولا يكـون ًالذي يثبت المفهـوم يكـون داخـلا في المـدل
أن تكـون مـستفادة مـن ّإمـا : وإن شئت قلت. يةّتصورًمدلولا عليه بالدلالة ال

ــة ال ــسياق؛ لأن الدلال ــصورّالوضــع أو مــن ال ــة ّت ية هــي الوضــعية، والدلال
 :فيقع الكلام في مقامين. التصديقية هي السياقية

  يّصورضابط ا فهوم    ستوى ا د ول ا : ّالأولا قام 
كـما لـو ربطنـا وجـوب  ـ إذا ربطنا قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى

أن ّإمـا فهـذا الـربط   ـ)إذا زارك شخص فأكرمه: (إكرام شخص بزيارته، وقلنا
ّيكون مدلولا لأداة الشرط أو مدلولا لهيئة الجملة الشرطية، بمعنـى أن الأداة أو  ً ً

ن يكون الربط بنحو المعنى الحـرفي؛ الهيئة قد وضعت لذلك، وعلى كلا التقديري
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 : فهنا صورتان لوضع الأداة أو الهيئة. منهما حرفّ كلا ً ّباعتبار أن
 .للاستلزام  ـًمثلا ـ  أن توضع الأداة:الأولى
 . والالتصاقّتوقف أن توضع الأداة لل:الثانية

اديـة، أن توضع للنسبة الالتزاميـة الإيجّإما ًإذا، الأداة بما لها من معنى حرفي 
 .ية الالتصاقيةّتوقفأن توضع للنسبة الّوإما 

 وجـدنا بالإمكـان التعبـير ،ّوإذا أردنا التعبير عن ذلك الربط بمعنى اسمي
 :عنه بشكلين
 عـلى ّمعلـق عـلى زيارتـه، أو ّتوقـف وجوب إكرام شـخص منّأ: أحدهما

 .فرض الزيارة وملتصق به
 . وجوب إكرامهنّ زيارة شخص للإنسان تستلزم أو توجدأ: ثانيهما

  التعبيرين نستفيد الانتفاء عند الانتفـاء؟ لاّمن أي: إذا عرفت ذلك، نسأل
فـسوف ّإلا  على الانتفـاء عنـد الانتفـاء، وّتدل ّالأول الجملة في التعبير ّأنّشك 

ثبوت وجوب الإكـرام عنـد انتفـاء الزيـارة،  :أييصدق الثبوت عند الانتفاء، 
ًإذا كـون الجملـة .  عـلى الزيـارةّتوقـفرام يإن وجوب الإك: وهذا خلف قولنا

 سـواء كـان هـذا ،ية يكفـي في إثبـات المفهـومّتوقفالشرطية موضوعة للنسبة ال
 .ًياتّفاقاً اّتوقف أم كان ّعلة المعلول على الّتوقف من قبيل ّتوقفال

 كانت الجملة الشرطية موضوعة للمعنى الثـاني فقـد ينتفـي الـشرط ّأما إذا
 .ء؛ لإمكان أن يستلزمه شيء آخرولا ينتفي الجزا

ّلو فرض أن مفاد الهيئـة أو الأداة هـو النـسبة الالتـصاقية >: وبعبارة أخرى
ٍ الجزاء أيضا منتفّأن  وسينكشف من انتفاء الشرط، لا محالةّالأول الركن ّفيتم ؛ ً

ه ّتوقفـ فهذا خلـف التـصاقه بـه و،ًلو كان الجزاء ثابتا من دون ثبوت الشرطإذ 
 هـذا المـدلول ّمجـرديجادية فبّ فرض أن مفاد الهيئة أو الأداة النسبة الإعليه، ولو

 ؛ من التصاق الحكم في الجزاء بالشرطّالأولي لا يمكن أن نثبت الركن ّتصورال
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 الشرط موجـد للحكـم في الجـزاء، ولكـن مـع هـذا لا ّأنإذ يمكن أن يفترض 
 ثبـوت موجـدين  وذلك كـما إذا فـرض،بالشرطًيكون الحكم في الجزاء ملصقا 

 .)١(< الشرطّوعلتين في الجزاء، فقد يثبت الحكم في الجزاء من دون أن يثبت
تفيـد الـربط ّ حتـى يةّتـصورّأن الجملة الشرطية في عالم الدلالة ال: ّتحصلف
 للالتـصاق ًيـاّ المنتج للمفهوم فلابد أن يكون المعنـى الحـرفي فيهـا موازّاصالخ
 ّتوقـفو. ا لا تفيـد ذلـكّإنهـلمفهـوم الاسـتلزام ف ًيا كان موازّأما إذا، ّتوقفوال

 والمعلوليـة بـين ّعليـةالجزاء على الشرط لا يعني بالضرورة أن يكون على نحو ال
 )قدس سره (وهذا ما أفاده . تّفاقلو كان بنحو الصدفة والاّ حتى الشرط والجزاء، بل

دت كـون الجـزاء  إذا أفـاًن الجملة الشرطية مـثلاإ>: في الحلقة الثانية، حيث قال
 عليه كفى ذلك في إثبات الانتفاء عند الانتفاء، ولـو لم اًّتوقف بالشرط ومًملتصقا

، بل وحتى لو لم يكـن ّعلة الشرط للجزاء أو كونه جزء الّعليةيكن فيها ما يثبت 
 صـدفة عـلى مجـيء ّتوقـف مجيء زيد مّ على اللزوم، ولهذا لو قلنا إنّيدلفيها ما 

 عدم مجيء زيد في حالة عدم مجيء عمرو، فليـست دلالـة  ذلك علىّعمرو، لدل
 الانحـصاري هـي الأسـلوب الوحيـد لـدلالتها عـلى ّالعليالجملة على اللزوم 
، ولـو صـدفة ّتوقف عن ذلك دلالتها على الالتصاق والًبدلاالمفهوم، بل يكفي 
 .)٢(<من جانب الجزاء

 بـضرورة أن يكـون  أنكر على مشهور الأصوليين القـول)قدس سره ( المصنفّف
 والجـزاء ّعلـةًالشرط لازما للجزاء، وأن يكون هذا اللزوم بنحو يكون الـشرط 

 بيـنهما عـلى ّعلية لا ناقصة، وأن تكون هذه الّتامة ّعليةًمعلولا، وأن تكون هذه ال
 . أحدهما على الآخر صدفة لإثبات المفهومّتوقفالإطلاق، وذهب إلى كفاية 

                                                 
 .١٤٣، ص٣ج: ، مصدر سابقمباحث الدليل اللفظي )١(
 اللبنـاني، الكتـاب دار الصدر، باقر محمد ّالسيد ،وس في علم الأصول، الحلقة الثانيةدر )٢(

 .٢٢١ص: هـ١٤٠٦ الثانية، الطبعة بيروت، ـ لبنان
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 ّعلـةلا يوجد بين الموضوع والحكـم ّ أنه ؛ باعتبار مع الأستاذ الشهيدّوالحق
لا ملازمة عقلية بين زيارة شخص لشخص وبين وجوب إكرامه، ؛ إذ ومعلولية

 ّتوقـف على الآخر عـلى نحـو اًّتوقفحدهما مأ ولو كان .ك بينهماّفللمولى أن يفك
  .ّعلته لاستحالة التفكيك بين المعلول و؛ لما أمكنه ذلكّعلةالمعلول على ال

 الجـزاء ّأني مـن إثبـات ّتـصورّضح ذلك فلابد في مرحلة المـدلول الّإذا ات
 الجملة الـشرطية عـلى الانتفـاء عنـد ّتدل على الشرط وملتصق به لكي ّتوقفم

ٍ الجملة الشرطية حينئـذ عـلى ّتدل كان الشرط يستلزم الجزاء فلا ّأما إذاالانتفاء، 
 مند أهل اللغـة مـستلزم للجـزاء أغة العربية، فهل الشرط عّذلك، وهذا تابع لل

 . على الشرط؟ بحثه في فقه اللغة العربيةّتوقفالجزاء م
 هـو ّتوقـفّلابـد أن يكـون المـرتبط عـلى نحـو ال  ـإضافة إلى ذلك ـ نّهإ ثم
ّا، لأن شخص الحكـم ينتفـي بانتفـاء الـشرط ّخاصً الوجوب لا وجوبا ّطبيعي ً

 .سواء قلنا بالمفهوم أو لم نقل به
  ضابط ا فهوم    ستوى ا د ول ا صدي : ا ا ا قام 

  يـةّتوقف الأداة أو الهيئة موضـوعة للنـسبة الّأنفي صورة عدم إمكان إثبات 
ٍفـلا يمكـن حينئـذ مـن إثبـات   ـيجاديةا موضوعة للنسبة الإّكما لو فرض أنه  ـ

ت ي، نعم قد يمكن إثباّتصور من الالتصاق على أساس المدلول الّالأولالركن 
 .ذلك على أساس المدلول التصديقي

ّثبـت لـدينا في اللغـة العربيـة أن أداة الـشرط ّ أنـه لنفـترض: توضيح ذلك
 مـن الوضـع، ّعليـة، واسـتفدنا الّترتبزوم، وأن الفاء موضوعة للّموضوعة لل

ٍ عـلى الانحـصارية وضـعا، فحينئـذ نـستعين بّيـدلولكننا لم نجد ما  ات ّمقـدمً
لقـال   ـًكإرسال رسـالة مـثلا ـ  أخرىّعلةب الإكرام الحكمة؛ إذ لو كان لوجو

ّ دل د،ّلم يقيـه ّحيـث إنـإذا زارك شخص أو بعث لك رسـالة فأكرمـه، و: المولى
ّذلك الإطلاق على الانحصار، بمعنى أن الشرط المستلزم للجزاء يكـون بنحـو 
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ٍ المنحصرة، وحينئذ يثبت للجملة الشرطية ذلك المـدلول الالتزامـي وهـو ّعلةال
 عـلى الـشرط بنحـو الدلالـة ّتوقـفّثبـت أن الجـزاء مويالانتفاء عند الانتفـاء، 

 .يّتصور عليه في مرحلة المدلول الّيدلالتصديقية، وإن لم يوجد ما 
ًإذا، قد تكشف الجملة في مرحلة الدلالة التصديقية عن معنى يـبرهن عـلى 

 ّعلـة جـزء  الـشرطّأن منحـصرة للجـزاء أو يـبرهن عـلى ّتامـة ّعلة الشرط ّأن
ّمنحصرة للجزاء، وبذلك يثبت المفهوم مـن بـاب أولى؛ لأنـه إذا ثبـت المفهـوم 

ً فكيف لا يثبـت إذا كـان الجـزاء معلـولا ،اً على الشرطّتوقف كون الجزاء مّجردلم
 !  منحصرة لهّتامة ّعلةوالشرط 

ّأن ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التـصديقي هـو أن تكـشف : ّتحصلف
 منحـصرة، أو جـزء ّعلة الشرط ّأنذه المرحلة عن معنى يبرهن على الجملة في ه

 ةّ؛ إذ لو كـان للحكـم في الجـزاء علـ منحصرة للجزاء وبذلك يثبت المفهومّعلة
أخرى غير الشرط للزم صدور الواحد من الاثنين، وهو مستحيل، إذن فالجزاء 

ن أّلابـد و فمع عدم الـشرط ، بهانحصاره وهذا يعني ،من الشرطّإلا لا يصدر 
 . ً أيضااًيكون الجزاء معدوم

   منح ة  لجزاءّعلةإثبات كون ا  ط 
 ّتامـة ّعلـة النائيني بالإطلاق الأحوالي لإثبات كون الـشرط ّحقق المّتمسك

بـدعوى ّإلا واثبـات الانحـصار لا يمكـن >: لفوائـدمنحصرة للجزاء، قال في ا
لـو لم ّ أنـه :ه، بتقريـبات الحكمة لإثبات انحصارّمقدمإطلاق الشرط وإجراء 

في ّ أنـه  منحصرة لكان على المولى الحكيم، الـذي فـرضّعلةيكن الشرط وحده 
 ّأن بـذلك ّد إطلاق الشرط بكلمة الواو، أو بكلمة أو، ليبـينّمقام البيان، أن يقي

يته شيء آخر ولو عنـد الاجـتماع، أو ّ وحده، بل يشاركه في علّعلةالشرط ليس ب
 الـشرط وحـده ّأن يستفاد منه ، ذلكّ وحيث لم يبين.ّعلةًيضا أ الشيء الفلاني ّأن
 لم يقارنه، وهو معنى كـون م لم يسبقه، قارنه شيء أم، سواء سبقه شيء آخر أّعلة
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 .)١(< منحصرةّعلةالشرط 
فرادي هـو مـا كـان أفرادي أو أحوالي، والأّإما ّإن الإطلاق : توضيح ذلك

ً كـان شـاملا لجميـع حـالات الفـرد حـوالي هـو مـاًشاملا لجميع الأفراد، والأ
نعـم، فيهـا إطـلاق . ، لا يوجد إطلاق أفـرادي)ًأكرم زيدا: (ففي جملة. الواحد

وفي ما نحن فيه نجـري ... كرامه في حال القيام وحال الجلوسإأحوالي، فيجب 
 ّ الوحيد عـلى أيّؤثرالإطلاق بلحاظ حالات الشرط لإثبات كون الشرط هو الم

 ّتحقـق يّتحقـق الشرط هو الذي إذا نّإفنقول .  آخر أم لاحال، سواء سبقه شيء
فيكـون الـشرط .  لم يـسبقهمالجزاء وهو وجوب الإكرام سواء سبقه شيء آخر أ

  ـكما هو معلوم ـ حواليوالإطلاق الأ.  المنحصرة للجزاء وغيره لا أثر لهّعلةهو ال
مـن ظهـور الإطلاق يثبت بقرينة الحكمـة التـي تـستفاد ّلأن مدلول تصديقي، 

 .ُ ما لم يقله لم يردهّ أنّالمتكلمحال 
 المنحصرة من المدلول التـصديقي، ونحـن نبحـث ّعليةإذن نحن استفدنا ال

ي ليس ّتصورّ إذا قلتم إن المدلول الّي، إلاّتصورعن ضابط المفهوم في المدلول ال
  المعنـى الحـرفي للجملـة الـشرطية يـوازيّأنبه ضابط المفهوم، كما لو افترضـنا 

الاستلزام لا الالتصاق، ففي هذه الصورة لا يوجد في الجملة الشرطية بحـسب 
 . ٍ مفهوم، فحينئذ ينحصر إثبات المفهوم في مرحلة المدلول التصديقيّتصورعالم ال

ّ  

ًا ومـدلولا تـصديقيايّتـصورً لهـا مـدلولا ّأننجـد >: )قدس سره (قوله  •  :أي، <ً
 . جملة أخرىةِّي وآخر تصديقي كما في أيّتصورللجملة الشرطية مدلول 

ً الضابط الذي به يثبت المفهوم يكـون داخـلا في ّأنبمعنى >: )قدس سره ( قوله •
                                                 

 .٤٨١، ص٢ ـ١ج: ، مصدر سابقفوائد الأصول )١(



 ٥٥ ............................................................تحديد دلالات الدليل الشرعي

 .يعود على الرابط) به(، الضمير في <ي للجملةّتصورالمدلول ال
، بمعنى <وأخرى نفترضه على مستوى مدلولها التصديقي>: )قدس سـره  ( قوله •

 في اًي نفترضـه موجـودّتـصورًبط إذا لم يكن موجودا في مـدلولها الّأن هذا الضا
 كـما ـ ا ومدلول الجملة الـشرطية، فلو كنّّالمتكلممدلولها التصديقي المرتبط بإرادة 

فلا يوجد فيها مفهوم ولا يتبادر إلى ذهننـا الانتفـاء عنـد   ـلو سمعناها من نائم
نعـم، لـو . يّتـصورًاخلا في المدلول الّالانتفاء؛ لأن الانتفاء عند الانتفاء ليس د

على مستوى (هذا هو معنى .  ملتفت عاقل يكون لها مفهومّتكلمسمعناها من م
 ).المدلول التصديقي للجملة الشرطية

ً الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مـدلولا ّأنبمعنى >: )قدس سره ( قوله •
 الـضابط موجـود في ّأنإذا قلنـا ، هذا <لة تصديقيةبدلاية بل ّتصورلة بدلاعليه 

 .يةّتصورالدلالة التصديقية لا في الدلالة ال
 .يةّتصورفي مرحلة الدلالة ال :أي، <في هذه المرحلة>: )قدس سره( قوله •
، أو ليس هو <من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء>: )قدس سره ( قوله •

ّ ليس كل ربط يستلزم الانتفاء ّلأنهتفاء؛ من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الان
 . هو الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاءّاصّعند الانتفاء، وإنما الربط الخ

 وجـدنا بالإمكـان ّ اسـميً عنـه بمعنـىّإذا أردنا أن نعـبر>: )قدس سـره  ( قوله •
 ً عـن هـذا الـربط الـذي هـو معنـىّ لو أردنا أن نعبر:، أي<التعبير عنه بشكلين

ّبمعنى اسمي، فيّحر ًمعنـى  لوجدنا بالإمكان التعبير عن هذا الربط الذي هـو ،ً
 . بشكلينّحرفي

زيـارة شـخص للإنـسان تـستلزم أو توجـد : فنقول تارة>: )قدس سـره  ( قوله •
 الأستاذ الشهيد بالنـسبة الايجاديـة أو ه عنّيعبر، وهذا هو الذي <وجوب إكرامه

 .د أو تستلزمالاستلزامية، يعني النسبة التي توج
 .ّفي التعبير الأول :أي، <ّففي القول الأول>: )قدس سره( قوله •
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 .في التعبير الثاني :أي، <وفي القول الثاني>: )قدس سره( قوله •
؛ لما <ً التزاما على الانتفاء عند الانتفاءّيدلّوالمعنى الأول لا >: )قدس سره ( قوله •

ّ على الانتفاء عند الانتفـاء، وإنـما الـربط ّيدلط ّليس كل ربّ أنه  منًذكرناه مرارا
لو كان الأمر كذلك لـدخل بحـث ّإلا  على الانتفاء عند الانتفاء، وّيدل ّاصالخ

 عـلى الانتفـاء ّيدلّ الواجب في بحث المفاهيم؛ فليس كل مدلول التزامي ّمقدمة
نـد الانتفـاء،  عـلى الانتفـاء عّيدل ّاصّعند الانتفاء، وإنما المدلول الالتزامي الخ

 ، لام على المفهـوم أّتدل جملة ما ّأنفلكي نعرف .  والالتصاقّتوقفوهو يعني ال
فـضابط . ّتوقـف فيها الـذي يكـون عـلى نحـو الّاصّلابد من وجود الربط الخ

 عـلى ّيـدل فهذا المـدلول الالتزامـي ّتوقف الربط إذا كان يوازيه الّأنالمفهوم هو 
، بـل يوازيـه الاسـتلزام ّتوقـف لم يكـن يوازيـه ال إذاّأماالانتفاء عند الانتفاء، و

ّفليس كل ربـط يفيـد الانتفـاء عنـد . ًوالإيجاد فهذا الربط ليس منتجا للمفهوم
 . يفيد الانتفاء عند الانتفاءّاصالانتفاء، بل الربط الخ

 :ّ؛ لأنه قال)ًمثلا(، قال <ًفلكي تكون الجملة الشرطية مثلا>: )قدس سره ( قوله •
 .لكم مثال الجملة الشرطيةنضرب 

ًمعنـى ة على ربط الجزاء بالشرط بما هـو ّأن تكون دالّلابد >: )قدس سـره  ( قوله •
ٍ، لا مـواز للمعنـى الاسـمي < والالتـصاقّتوقفٍ مواز للمعنى الاسمي للّحرفي

 .المرادف للاستلزام
ّمعنى حرفيلا على الربط بما هو >: )قدس سره ( قوله •  ؛لاسـميٍ مـواز للمعنـى اً

ّ أنـه  لإفادة الانتفاء عند الانتفاء، فمعًيا، هذا ليس كاف<لاستلزام الشرط للجزاء
ٍيوجد ربط ولكن هذا الربط غير كاف لإفادة الانتفاء عنـد الانتفـاء الـذي هـو 

 .تعريف المفهوم
، مـن هنـا دخـل في بيـان الـركن <ّولابد إضافة إلى ذلـك>: )قدس سره ( قوله •
 .الثاني
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 الوجوب لا ّ والالتصاق طبيعيّتوقفأن يكون المرتبط على نحو ال>: قوله •
 ّتوقـفّالمفهوم لابد أن يكون المنتفي عند انتفـاء المّ يتم لكي :أي، <اًّخاصًوجوبا 

 . وسنخه لا شخصه، وهذا هو الركن الثانيّطبيعي الحكمعليه هو 
، <ّاصالوجوب الخـ انتفاء ذلك ّ إلاّتوقفِ لم يقتض الّوإلا>: )قدس سره ( قوله •
. ، ونحن نبحث عن انتفاء الطبيعيّاص انتفاء ذلك الوجوب الخّإلالا يفيد  :أي
ّ حتـى ؛ّاصن من الربط الخّ ضابط المفهوم عند الأستاذ الشهيد يتكوّأن ّتحصلف

ًينتج مفهوما، مضافا إلى ضرورة أن يكون المرتبط على نحو ال  والالتصاق ّتوقفً
اً فـلا مفهـوم فيـه، وإذا ّخاصًإذا كان ربطا ولم يكن ف.  لا شخصهّطبيعي الحكم

 .لا مفهوم فيه ـ ًأيضا ـ ّطبيعي الحكماً ولم يكن ّخاصًكان ربطا 
ي عـلى ّتـصوروإذا ثبت دلالة الجملة في مرحلة المـدلول ال>: )قدس سره ( قوله •

طية  وإذا ثبت دلالة الجملة الـشر:، أي<ية والالتصاقية ثبت المفهومّتوقفالنسبة ال
 ّأنية والالتصاقية، وهنا نلاحـظ ّتوقفي على النسبة الّتصورفي مرحلة المدلول ال

ّ غير التعبير، فهناك عبر)قدس سره ( المصنفّ ، ّتوقـف بالمعنى الحرفي الـذي يوازيـه الّ
ًية، وهذا ما أشرنـا إليـه، فقـد تنـسب النـسبة إلى معنـى ّتوقف بالنسبة الّوهنا عبر
سبة عـن غيرهـا مـن النـسب فنقـول نـسبة ظرفيـة، نـسبة ّتميز النـّ حتى ّاسمي

 الجملـة الـشرطية لهـا ّأنإذا أردنا أن نقول ّ أنه فهنا أثبتنا .استعلائية، ونحو ذلك
ّمفهوم فلابد أن تكون أداة الشرط أو سياق الجملـة موازيـة للمعنـى الاسـمي 

 .يةّتصور، هذا في مرحلة الدلالة الّتوقفالذي هو الالتصاق وال
لا نحتـاج أن  :أي، < للجزاءّعلةولو لم يثبت كون الشرط >: )قدس سره ( هقول •

لـو لم يكـن بـين ّ حتى  للجزاء، بلّعلةجزء الّ حتى  للجزاء أوّعلةيكون الشرط 
ه ؤمنـش  بين الجزاء والـشرطّتوقف، بل لو كان الّ تلازم عقليّالشرط والجزاء أي

 .تّفاقالصدفة والا
ّا عـلى أيّؤثرات كونه مـلإثب>: )قدس سـره  ( قوله • لإثبـات كـون  :أي، < حـالً
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ّا على أيّؤثرالشرط م  حال، سواء سبق هذا الشرط شرط آخر أو لا، وهـذا هـو ً
 للجزاء نريد أن نثبـت ّعلة الشرط ّأنوبعد أن أثبتنا . حوالي للشرطالإطلاق الأ

 .حوالي بالإطلاق الأّتمسك منحصرة من خلال الّعلة هذه الّأن
مـن  :أي، < بالشرط من ذلـكّعلة لاستنتاج انحصار الّثم>: )س سـره  قد( قوله •

 ّعلـةّ أنـه حوالي في الشرط، فنثبـتنجري الإطلاق الأ :أي. حواليالإطلاق الأ
 . منحصرةّعلةا نهّأ  لإثباتّعلةحوالي في هذه النجري الإطلاق الأّ ثم للجزاء،

اً في ّؤثر كـان الـشرط مـ أخرى لماّعلةإذ لو كانت للجزاء >: )قدس سـره  ( قوله •
 .  تحصيل للحاصلّلأنه؛ <ّعلةحال سبق تلك ال

، <حوالي للشرط مـدلول لقرينـة الحكمـةّلأن الإطلاق الأ>: )قدس سره ( قوله •
 .يةّتصورًوليس مستفادا من الدلالة ال

، هـذا هـو <ّاستفادة اللـزوم العـلي الانحـصاري: أحدهما>: )قدس سره ( قوله •
 .ذي ذكره المشهور الّالأولالركن 
 والـركن الآخـر :، أي< مطلق الحكمّعلقكون الم: والآخر>: )قدس سره ( قوله •

 .ًهو كون الجزاء في الجملة الشرطية ـ مثلا ـ مطلق الحكم لا شخص الحكم
 .ته بنظر الأستاذ الشهيدّ؛ لتمامي<ًولا كلام لنا فعلا في الركن الثاني>: قوله •
 ّلأنـه؛ <ته غـير صـحيحّ فالالتزام بركنيّالأولالركن ا ّأمو>: )قدس سـره  ( قوله •

 ّعلقاً على المّتوقف عليه، ومّعلقً ملتصقا بالمّعلق أن يكون المّالأوليكفي في الركن 
 .تّفاقه الصدفة والاؤ والالتصاق منشّتوقفعليه، ولو كان هذا التعليق وال

لجملة عـلى الـربط بنحـو إذ يكفي في إثبات المفهوم دلالة ا>: )قدس سره ( قوله •
 ّلأنـه ؛ الركن الثانيّتمامية، هذا تعليل لعدم < ولو كان على سبيل الصدفةّتوقفال

يكفي في إثبات المفهوم دلالة الجملة على الربط، ولكن لا مطلق الربط بل الربط 
 . على سبيل الصدفةّتوقف ولو كان هذا الّتوقفبنحو ال
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 مورد النزاع في ضابط المفهوم عند المشهور •

ü العراقي 
ü مناقشته 
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 
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 

دوا ضـابط ّ مـشهور الأصـوليين حـدّأن  ـفي المقطع السابق ـ بعد أن عرفنا
ًكون الربط ربطا لزوميا: ماّأولهالمفهوم في ركنين؛  ًيا عليا انحصارياّترتب ً ً :  وثانيهما،ًّ

 مطلق الحكم لا شخصه، يقع البحث في مـورد الخـلاف في ضـابط ّعلقكون الم
، فهـل هـو في دلالـة الجملـة عـلى الـربط والمنكـرين لـهالمفهوم بين القائلين به 

 المنتفـي هـو ّأنفـاق عـلى ّالمخصوص المستدعي للانتفاء عند الانتفـاء مـع الات
 ّأن دون الثـاني، أم ّالأول لا شخصه، فيكون مـورد الخـلاف هـو ّطبيعي الحكم
 ّطبيعي الحكمهو أ ّتوقفّ عليها ولكن الخلاف واقع على أن المتّفقهذه الدلالة م

ننكره، فيكون مورد الخلاف هو الثاني دون ّ حتى نقول بالمفهوم أم شخصهّحتى 
 ؟ّالأول

 

ّشهور الأصوليين إلى أن مورد الخلاف في ضابط المفهـوم ينبغـي أن ذهب م
عــلى دلالــة الجملــة عــلى الــربط  :أي دون الثــاني؛ ّالأول عــلى الــركن ّينــصب

المخصوص المستدعي للانتفاء عند الانتفاء، فمن يقول بثبوت المفهوم لجملة ما 
قـول بعـدم  منحصرة للجزاء، ومـن يّعلة  ـفي تلك الجملة ـ يثبت كون الشرط

 .ثبوت المفهوم في الجملة ذاتها ينكر ذلك
، وهـو دلالـة ّالأولوقع النزاع بـين الأصـحاب في الـركن : بعبارة أخرى

زيـارة شـخص ّعـدم دلالتـه، فلـو قلنـا إن الانتفاء عند الانتفـاء أو الربط على 
 ّيـدله لا  هذه الجملة فيها ربط، ولكنّـّأنإكرامه، فمن الواضح لإنسان تستلزم 

ّليس كـل ربـط ينـتج ّ أنه  الانتفاء عند الانتفاء فلا ينتج المفهوم، وهذا يعنيعلى
  ـّتقدمكما  ـ ّاصـالربط الخوفهوم، المنتج ـيهو الذي  ّاص، بل الربط الخاًمفهوم
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 .يةّتوقفهو النسبة ال
يـة ّتوقفّ ليس كل نسبة في الجملة تنتج المفهوم، بل النـسبة ال:وبعبارة أوضح

 لا شخصه فلـم ّطبيعي الحكمالقيد الآخر وهو كون المنتفي ّأما . هتجهي التي تن
 .ًيقع موردا للنزاع بينهم

   العرا ّحقق ورد ال اع   ضابط ا فهوم عند ا 
 العلماء ّتكلمّلا خلاف في أن جميع الجمل التي ّ أنه  إلى العراقيّحققالمذهب 

تدعي للانتفاء عند الانتفـاء  المسّاص على الربط الخّتدلعن دلالتها على المفهوم 
 المنتفي ّأنوقع الخلاف بين المنكر للمفهوم والقائل به في ّإنما ، وّتوقفعلى ال :أي
 ننكره؟ ّ حتى  شخصهمنقول به أّ حتى ّطبيعي الحكمهو أ

ّ العراقي وافق المشهور على أن ضابط دلالة الجملة على المفهـوم ّحقق المنإذ
 ّالأولّإن الـركن : قـالّ أنـه ّإلا أن يناقش في ذلك،  هذين الركنين دونّتماميةهو 

وفـاق بـين ّ محـل ًوإن كان دخيلا في استفادة المفهوم في الجملة لكن هذا الـركن
النـزاع وقـع بيـنهم في ّإنـما في مثل الجملة الوصفية، كما ستعرف، وّ حتى العلماء

وع الحكـم هو نـهل  على الشرط أو الوصف ونحوهما ّعلقالركن الثاني، وأن الم
 ولـذا حـصر بحثـه في الـركن ؟شخص الحكم كي لا يثبتّ أنه ليثبت المفهوم أم

 . الثاني
ن مركـز التـشاجر إ>:  في نهاية الأفكـار، حيـث قـال)قدس سـره (وهذا ما أفاده 

 في ناحيـة عقـد ًضاّوأن يكون ممحّلابد والنزاع في المقام في ثبوت المفهوم وعدمه 
لحكم المنشأ في القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهمـا  اّأنالحمل في القضية، في 

 عن غير مـورد ًه رأساؤ كي يلزمه انتفا؛هل هو سنخ الحكم والطبيعة المطلقة منه
 كـي لا ينـافي ثبـوت ؛شـخص الحكـم أو الطبيعـة المهملـةّ أنه  أو،وجود القيد

 شخص حكم آخر في غير مورد وجود القيد؟
 في القـضية ّعلـق الحكـم المنّأ يعّقـضية يـد القائل بثبوت المفهـوم للنّأفك
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  خلافـهيعّ والقائل بعدم المفهـوم يـد،اللفظية هو سنخ الحكم والطبيعة المطلقة
على الطبيعة المهملة، مع تسالم الفريقين في ّإلا  عقد الحمل في القضية ّيدل لا ّوأنه

ون القيود في ك  ـ غيرهمام أفعليةاسمية كانت أم  ـ ظهور عقد الوضع في القضايا
 .)١(< الحكمّترتبالمأخوذة فيها بخصوصياتها دخيلة في 

ّ الخراساني أن المثبت للمفهـوم يحتـاج إلى جهـد ّحققيرى الم: توضيح ذلك
 الانحصاري، ّالعليي ّترتب يحتاج إلى إثبات اللزوم الّالأولّأكبر من النافي له؛ لأن 
ي إحدى هذه الجهـات الأربـع،  إذ يكفيه لإنكار المفهوم نف؛بينما الثاني في فسحة
 للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالـة، بأحـد ّلابد>: وهذا ما أفاده بقوله

 ّترتـب الجزاء على الشرط، نحو ّترتبالوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة ل
لـه منـع ّ فإن القائل بعدم الدلالة ففي فسحة،ّأما و.  المنحصرةّعلتهالمعلول على 

، أو تّفـاق الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاّمجردا على اللزوم، بل على دلالته
 المنحصرة بعـد ّعلة، أو الّعلة على الّترتب، أو على نحو الّترتبمنع دلالتها على ال
 .)٢(<ّعليةتسليم اللزوم أو ال

ا ّواحدة من هذه الأمور الأربعة، ممـّ كل وهذا واضح، من هنا بدأ يناقش في
هو في عقد الوضـع ولـيس ّإنما  النزاع في ثبوت المفهوم وعدم ثبوته نّأيظهر منه 

جملـة ّ كـل :نا إلى بيان المقـصود مـن العقـدين، فنقـولّوهذا يجر. في عقد الحمل
 .فيها حكم وفيها مـا يعـرض عليـه الحكـم :أيفرض فيها موضوع ومحمول، يُ

 الموضـوع ، مفاد الجزاء الذي يعرض على)إذا زارك شخص فأكرمه: (ففي جملة
بينما خـصوص .  بعقد الحملّيسمىهو وجوب إكرام الشخص الزائر، وهذا ما 

الوصف العنواني  أي عقد الوضع، ّيسمىالوصف العنواني المأخوذ في الموضوع 
 . الثابت للذات الخارجية

                                                 
 .٤٧٠، ص٢-١ج: ، مصدر سابقنهاية الأفكار )١(
 .١٩٤ص: ، مصدر سابقكفاية الأصول )٢(
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صاف الموضوع بالوصـف ّاتهو المقصود من عقد الوضع : وإن شئت قلت
صفة ّذات متـّ كـل ، فالموضـوع هـو)نسان ضاحك إّكل( : كما في مثال،العنواني

في  وهـو ،صاف المحمول بوصف المحمـولّهو اتف :عقد الحملّأما و. نسانيةبالإ
 .ذات ثبت لها الضحكّ كل المثال

في الجملة الشرطية عقد الوضع هو عبـارة عـن مجمـوع الأداة مـع الـشرط 
ية وغيرها، يظهر من الكفا>والذي ) إذا زارك شخص( :أيالذي هو الموضوع، 

 مـن يقـول ّبأن: جعل مركز التشاجر في ناحية عقد الوضع في القضية حيث قال
ثبات دلالة الجملـة الـشرطية عـلى إله من ّلابد بالمفهوم في مثل الجملة الشرطية 

القائـل ّأمـا  و، المنحـصرةّعلته المعلول على ّترتب الجزاء على الشرط بنحو ّترتب
 بـل ، له منع دلالتها على اللـزوم تـارةنّ لأ؛ذلكبعدم المفهوم فهو في فسحة من 

 ّترتـب، ومنع دلالتها عـلى التّفاق الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاّمجردعلى 
، بعـد تـسليم ً المنحـصرة ثالثـاّعلـة، أو على الً ثانياّعلة على الّترتبأو على نحو ال

 .قد الوضعّفنلاحظ أن محور كلام الآخوند كان في ع. )١(<ّعليةاللزوم وال
ّ العراقي فذهب إلى أن النزاع ينبغي أن يكون في عقـد الحمـل لا ّحققالمّأما 

ينتفـي فيهـا   ـًمـثلا ـ  الجملـة الـشرطيةّبـأنفي عقد الوضع، واستشهد لـذلك 
مة التـي لم يخـالف ّشخص الحكم بانتفاء الزيارة، وهذا من الأمور العقلية المسل

 . عليهّعلقم عند عدم الم عد، على شيءّعلقّفيها أحد؛ لأن الم
ًإذا هذا التعليق لشخص الحكم على الشرط ثابـت؛ إذ لـو لم يكـن ثابتـا لمـا  ً

 ّمـن هنـا ينبغـي أن ينـصب. تسالموا على انتفاء شخص الحكـم بانتفـاء الـشرط
 هـو ّعلق المّأنه، فإذا ثبت ّ هل هو شخص الحكم أم طبيعيّعلق المّأنالبحث على 

ه، سواء كان ذلك التعليق من باب التعليق ئعند انتفاالثاني فسوف ينتفي الحكم 
                                                 

 .٤٧٠، ص٢-١ج: ، مصدر سابقفكارنهاية الأ )١(
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 .على المنحصرة أم لم يكن كذلك
عنـوان ّ كـل ّأن :احاصـلهك العراقي بطريقة أخرى، لويمكن توضيح مس

فظـاهر ، قيوده وحالاته وأطواره و للحكم مع ما كان من شؤونهًأخذ موضوعا
هـو  هذا العنوانالكلام يقتضي أن يكون له دخل بخصوصه في الحكم، ويكون 

ًأيضا  هناك موضوع آخر غيره أو آخر غيره ء هو مع شيلاتمام الموضوع للحكم 
ًخذت عنوانـا في ُ، فالخمرية التي أ)لا تشرب الخمر: (فلو قال المولى. لهذا الحكم

 لهـا دخالـة في ّاصهذا الخطاب هي تمام الموضوع للحكم، وهـي بعنوانهـا الخـ
ف ّ الخمـر معـرّأننوان جامع بينه وبين غيره ولا  الخمر مصداق لعّأنالحكم، لا 

قـضية ّ كـل وهذا هو معنى الانحصار، فظهورلعنوان آخر هو موضوع الحكم، 
 الخطاب هو تمام الموضـوع لمـضمون ّ الموضوع المذكور فيها المأخوذ في طيّأنفي 

نية  القضية الفلاّأن ومع ذلك وقع النزاع بينهم في ،ا لا يمكن أن ينكرّالخطاب مم
 فلـيس المنـاط في وجـود . لا، ومـن جملتهـا القـضية الـشرطيةمهل لها مفهوم أ

 ؛ منحـصرة للتـالي كـما قيـلّعلة ّقدمالمفهوم وثبوته هو ظهور القضية في كون الم
 .في اللقب بل في جميع القضايا كما ذكرناّ حتى هذا المعنى ثابتّلأن 

 ّخـذ في طـيُ مـا أّأنفي بعد ظهور جميـع القـضايا ـ  في ثبوت المفهوم ّفالسر
 المنـشأ نّأ وهو ، آخرًيكون شيئاـ  منحصرة للحكم ّعلةالخطاب تمام الموضوع و

تنتفي طبيعـة وجـوب إكـرام زيـد ّ حتى هو سنخ الحكمهل في طرف المحكوم 
  شخـصهم أ<ن جاءك زيد فأكرمـهإ>يكون هو المفهوم لقضية  و بانتفاء مجيئهًمثلا

 فمـورد ،، فلا يكون لها مفهوميءبيعة عند انتفاء المج على انتفاء الطّيدللا ّحتى 
 . المنحصرةّعلةالمفهوم هو تعليق السنخ لا تعليق شخص الحكم ولو كان على ال

 عـلى ّعلـقفتمام مركز البحث بين المنكر والمثبت هو في مضمون الخطـاب الم
 ّأن فمـآل البحـث في المقـام إلى .هو السنخ أو الشخص ّبأنهالعنوان بخصوصه 
كونها في مقام تعليق الـشخص أو  ـ تعليقية كانت أو غيرها ـ الظاهر من القضية
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السنخ بعد الفراغ عن ظهور العنوان المأخوذ فيها في دخله في مضمون الخطـاب 
 ً ّمستقلابخصوصه الذي هو ملازم لانحصاره فيه وليس له موضوع آخر غيره 

 . معهًولا مشتركا
ً انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد شرطا أو  الأعلام علىتّفاقّأن ا: ّتحصلف

 الـربط المخـصوص ّتـدل الجملـة ّأنهم عـلى تّفاقكاشف عن ا...ًوصفا أو غاية
، وفي ّطبيعـي الحكـمهو في انتفـاء ّإنما المستدعي للانتفاء عند الانتفاء، ونزاعهم 

ان  أو عـدم إمكـّطبيعـي الحكـم هو ـً على الشرط ـ مثلا ّعلقّإمكان إثبات أن الم
 عنـد انتفـاء ّطبيعـي الحكـم فالربط المذكور يقتضي انتفاء فإن ثبت إثبات ذلك،

فالربط المخصوص لا يقتضي أكثر من ّإلا القيد وبالتالي يثبت المفهوم للجملة، و
 . ٍانتفاء شخص الحكم فلا يثبت حينئذ المفهوم للجملة الشرطية

ة في مفـاد هيئـة وإمكان إثبات ذلك مرهون بإجراء الإطلاق وقرينة الحكم
ّلابـد > :قـال في نهايـة الأفكـار.  على الحكـم في القـضيةّيدل ّمماالجزاء ونحوها 

ثبـات إ مـن ،قضية شرطية أو وصفية أو غائيـة أو غيرهـاّ كل للقائل بالمفهوم في
من جهة دلالة القضية عليـه ولـو ّإما كون المحمول في تلك القضية هو السنخ، 

ظهـور عقـد ّضم  الخارجية، كي يستفاد المفهوم بـطلاق أو من جهة القرائنبالإ
ثبات هذه الجهـة لا يكـاد إفبدون ّإلا الوضع في القضية في دخل الخصوصية، و

ثباتـه انحـصار إخذ بالمفهوم والحكم بالانتفاء عند الانتفاء ولو مـع  له الأّيصح
 .)١(<ّعلةال

   العرا ّحققك ا لالإيرادات    س
ل الأعلام عـلى ّقي لا يمكن المساعدة عليه، وقد سج العراّحققوما أفاده الم

 :مسلكه جملة ملاحظات
                                                 

 .٤٧٢، ص٢-١ج: ، مصدر سابقنهاية الأفكار )١(
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ّإن المطلـوب مـن >: ، حيـث قـال)قدس سـره ( ما أورده الأستاذ الشهيد :الأولى
ً في باب المفهوم أن يكـون الحكـم في الجـزاء ملتـصقا بالـشرط لـو ّالأولالركن 
ًء ملتـصقا بالـشرط عـلى كون الحكم في الجزاّ فإن ،نّ الجزاء سنخ الحكمأفرض 

ٌتقدير كونه حكما شخصيا أمر ً ه لا يفيد في اقتناص المفهـوم مـا دمنـا م ولكنّّ مسلً
نحتاج إلى الركن الثاني، فنحتاج في اقتنـاص المفهـوم مـن الجملـة إلى أن يكـون 

 الحكـم ّأنلو فـرض ّ حتى  يعني،حالّ كل ًالحكم في الجزاء ملصقا بالشرط على
شخص الحكم، بينما غاية ما يستكشف مـن حمـل المطلـق يكون سنخ الحكم لا 

 منحصرة لشخص ّعلة هذا القيد ّأند على تقدير إحراز وحدة حكمهما َّعلى المقي
ًوشخص هذا الحكم يكون ملتصقا بالقيد، ولا تـلازم بـين القـول هذا الحكم، 

كما يستفاد من حمـل المطلـق  ـ  منحصرة لشخص الحكمّعلة الوصف والقيد ّبأن
 ّ علـة الوصـف والقيـدّبـأنوبـين القـول   ـ الحكـمةحد على تقدير وّقيد المعلى

ّ شخص الحكم لابد وأن يكـون ّأنً برهانا على نّ هناكإ فمنحصرة لسنخ الحكم،
ّإنـما نّ الحكم أ:  وموضوع واحد لا يأتي في سنخ الحكم، والبرهان واحدةّعلةله 

لا يمكـن ّ أنـه ن الواضحة، ومّتعددص بالجعل مهما كانت له مجعولات مّيتشخ
ين ّلجعـل واحـد موضـوعان، بيـنما يعقـل أن يكـون لجعلـين مــستقلأن يكـون 

 .)١(<نّموضوعان مستقلا
ر أبحاثـه الـشيخ محمـد تقـي ّ العراقـي ومقـرّحقق ما أفاده تلميذ الم:الثانية

 ظهور عقد الوضـع في دخـل ّمجرد ّأنلا يخفى عليك >: البروجردي، حيث قال
في استفادة الانتفـاء ًأيضا  ٍ الحكم السنخي غير مجدّترتبه في العنوان بخصوصيت

 عليـه ّترتـبء عليه في الا الحكم والجزّترتبطلاق إقضية ّضم  بلاّإعند الانتفاء 
 أخـرى ّعلـةن يكـون هنـاك أ فبدونه يحتمل لاّإو، بالخصوص بنحو الاستقلال

                                                 
 .١٤٨ -١٤٧، ص٣ج: ، مصدر سابقبحوث في علم الأصول )١(
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، المفهوم في القـضيةخذ بومع هذا الاحتمال لا يمكن الأ، تقوم مقامه عند انتفائه
 الجـزاء في الحكـم ّترتـبطـلاق إوحينئذ فإذا احتجنا إلى قضية . كما هو واضح 

 مـع ًمـلازم قهـرا ّبأنهنقول ـ ًأيضا كما اعترف به الأستاذ  ـ بالانتفاء عند الانتفاء
ثبـات انحـصار إ حينئذ في الحكم بانتفاء السنخ عن ى فلا يستغن،ّعلةانحصار ال

 .)١(<فىكما لا يخ، ّعلةال
ّ 

لا خـلاف في ّ أنـه  ذهب إلى)قدس سره (  العراقيّحقق المّ إنّثم>: )قدس سره (قوله  •
 ّاص على الربط الخّتدل العلماء عن دلالتها على المفهوم ّتكلم جميع الجمل التي ّأن

 ّاص على ذلك الربط الخـّتدلجميعها لا : ، نقول<المستدعي للانتفاء عند الانتفاء
 ولكـن ، فيها ربـط وفيهـا اسـتلزام، نعم.المنتج للمفهوم بالاصطلاح الأصولي

 .استلزام يفيد المفهومّ كل ليس
ون على انتفاء شـخص الحكـم تّفق مّ الكلّأن يلبدلوذلك > :)قدس سره ( قوله •

 ّأنلم يقع الخـلاف بيـنهم في ّ أنه على العراقي ّحققدليل الم، هذا هو <بانتفاء القيد
 ّاص عـلى الـربط الخـّتـدل العلماء على دلالتهـا عـلى المفهـوم ّتكلممل التي الج

 عـلى انتفـاء شـخص تّفق مّ الكلّأن: المستدعي للانتفاء عند الانتفاء، وحاصله
ًشرطـا كـما في الجملـة الـشرطية أو ذلـك القيـد سواء كان الحكم بانتفاء القيد، 

 .ًوصفا كما في الجملة الوصفية
 ّحقـق كـما يقـول الم،< الحكمّفي انتفاء طبيعي اختلفواّإنما و> :)قدس سره ( قوله •

 .العراقي
 ّاص عـلى الـربط الخـّتـدل الجملـة ّأنهم عـلى تّفاقفلولا ا> :)قدس سره ( قوله •

 فلـولا :، أي<بانتفـاء القيـد ـ ًولو شخصا ـ لما تسالموا على انتفاء الحكم المذكور
                                                 

 .٤٧٢، ص٢ـ١ج: ، مصدر سابقنهاية الأفكار )١(
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 المـذكور الـذي هـو ّاص عـلى الـربط الخـّتدل الجملة ّأنعلى  الأصوليين تّفاقا
 .نتفاء القيداًوا على انتفاء الحكم ولو شخصا بتّفق لما تسالموا واّتوقفال

 ّحقـقعلى أسـاس مـا ذكـره الم :أي ،<وعلى هذا الأساس>: )قدس سـره  ( قوله •
 .ّتوقف على الّ دالّخاصربط هو ربط ّ كل ّأن من ؛العراقي

 المنتفـي عنـد ّأن إمكان إثبـات :أي ،<ثبات ذلكوإمكان إ>: )قدس سره ( قوله •
ات الحكمـة ّمقـدم بإجراء الإطلاق واًمرهونانتفاء الشرط أو القيد هو الطبيعي 

. )إن جـاءك العـالم فأكرمـه (:في قولنـا) فأكرمـه(في مفاد هيئة الجزاء، التي هي 
 ري فيتجـ الإطـلاق وقرينـة الحكمـة ّأن العراقـي يـرى ّحقق المّأن تّضح يوبهذا

 . بخلاف الشيخ الأنصاري،المعنى الحرفي
 وهكذا يعـود البحـث في ثبـوت المفهـوم لجملـة إذا كـان>: )قدس سره ( قوله •

 . العراقيّحقق بناء على مسلك الم،<ًالإنسان عالما فأكرمه
 ،<هل يجري الإطلاق في مفاد أكـرم مـن الجملتـينّ أنه إلى>: )قدس سـره  ( قوله •

 .ة الوصفيةالجملة الشرطية والجمل
 أو ّطبيعي الحكم أو الوصف  على الشرطّعلق المّأنلإثبات > :)قدس سره ( قوله •

 عـلى ّعلق المّأنولإثبات  في الجملة الأولى  على الشرطّعلق المّأن لإثبات :، أي<لا
 . أو لاّطبيعي الحكم  هوالوصف في الجملة الثانية

 ،< العراقي في إثبـات المفهـومقّحقبمسلك الم ي هذاّونسم>: )قدس سره ( قوله •
بمـسلك  في ضابط المفهوم ّالأولالخلاف في الركن الثاني دون ي هذا ّونسم :أي
 . العراقي في إثبات المفهومّحققالم
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 
 معنى الشرط •
 ّتحرير محل النزاع •
 مفاد أداة الشرط •
 المربوط بأداة الشرط •
  التصديقيلىإّسريان الربط من المدلول التصوري  •
  على المفهومالأقوال في دلالة الجملة الشرطية •
 الوجوه التي ذكرت لإثبات المفهوم للجملة الشرطية •

ü دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بالتبادر: ّوجه الأولال 
ü نصراف على المفهوم بالاتهادلال: وجه الثانيال 
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 


 
 
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 

ضابط المفهـوم، شرع في   ـفي المقاطع السابقة ـ )قدس سـره ( المصنفّّبعد أن بين 
ًبيان وبحث الجمل التي وقعت موردا للبحث بين علـماء الأصـول مـن حيـث 

 .  الجملة الشرطيةاّأولهو. دلالتها على المفهوم أو عدم دلالتها عليه
 الوجـوه والتقريبـات التـي  مـن)قـدس سـره   ( المصنفّوقبل الدخول فيما أفاده 

أقامها المشهور لإثبات دلالة الجملة الشرطية عـلى المفهـوم ينبغـي الإشـارة إلى 
 :)١(جملة من المباحث

ّ 

 :إطلاقات مختلفة لها ّأنفي العلوم نجد ) الشرط(عند متابعة استعمال كلمة 
: بط بين شيئين، قال في الـصحاحالرفي اللغة ويراد به يطلق الشرط : ّالأول

 وقـد شرط عليـه ، والجمع شروط وشرائط،الشرط معروف وكذلك الشريطة>
 الإلـزام ّمجـردأراد بـه ّ أنه  ويفهم من ذلك)٢(<كذا بشرط ويشرط واشترط عليه

 . طًه بما إذا كان في ضمن العقد، فضلا عن البيع فقّوالالتزام، فهو لم يخص
المعنـى : أحـدهما>:  الشرط يطلق عـلى معنيـينّأنوقد ذكر الشيخ الأعظم 

َشرط(الحدثي، وهو بهذا المعنى مصدر  َ بمعنـى الإلـزام، فهـو شـارط للأمـر ) َ
الفلاني، وذلك الأمر مشروط له أو عليه، ومنه الاشتراط بمعنى الالتـزام، مـن 
ًغير فرق في ذلك بين أن يكون ابتدائيا أو ضمن عقد، كما يساعد عليـه العـرف، 

                                                 
 . في المتن)قدس سره(ف ض لها المصنّّجميع هذه المباحث لم يتعر )١(
 أحمد: تحقيق الجوهري، حماد بن إسماعيل: تأليف ،العربية تاج اللغة وصحاح ،الصحاح )٢(

، ٣ج: ـهـ١٤٠٧ الرابعـة الطبعـة بـيروت، للملايـين، العلـم دار عطـار، الغفـور عبد
 ).شرط: ( مادة،١١٣٦ص
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 .)١(<شرطت على نفسي كذا، أو فلان شرط على نفسه كذا:  قولككما في
إلــزام الــشيء، والتزامــه في البيــع : الــشرط>: ولكــن الفــيروز آبــادي قــال

... معـروف: الـشرط>: وتبعه على ذلك ابن منظور، حيـث قـال. )٢(<...ونحوه
. )٣(<...إلزام الشيء والتزامه في البيـع ونحـوه: والشرط. والجمع شروط وشرائط

د بوقوعـه في ضـمن معاملـة ّالمقيـفالشرط عندهما عبارة عن الإلزام والالتـزام 
ّالبيع ونحوه، وظاهر كلامهما أن الشرط لا يصدق على الالتزامات الابتدائيـة، ك

لا إشـكال في ّ أنـه ًاستعماله في الإلزام الابتدائي مجازا أو غير صحيح، مـع>ّوأن 
قـدس  ( وقد استند الشيخ الأنـصاري. )٤(<لهطّراده في موارد استعمااّصحته، بل وفي 

  :، منهافي شموله لها إلى إطلاقه عليها في موارد  ـفي المطارح والمكاسب ـ )سره
 ،ّقـضاء االله أحـق>:  في حكايـة بيـع بريـرة)صلّى االله عليه وآلـه    (  النبي الأكرمقول •

ا جعلـه االله تعـالى  أطلق الشرط على مّإنه، ف)٥(<ا ولاء  ن أعتقّ نما  و،و طه أوثق
 .ةّخاص الولاء للمعتق ّأنابتداء من 

ج امـرأة وشرط لهـا إن ّ على رجل تـزوّ في الرد)عليه السلام (قول أمير المؤمنين  •
 فقضى في ذلـك ،ذ عليها سرية فهي طالقّج عليها امرأة أو هجرها أو اتخّهو تزو

ذ ّاء أمـسك واتخـ وإن ش، وفى لها بما شرطفإن شاء ،< ط االله قبل  ط م> ّأن
 .)٦(عليها ونكح عليها

                                                 
 .٢١، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح الأنظار )١(
 ).شرط: ( مادة،٣٦٨، ص٢ج: القاموس المحيط )٢(
 ).شرط: ( مادة،٣٢١، ص٧ج: لسان العرب )٣(
 .٢٢، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح الأنظار )٤(
 .٢٩٥، ١٠ج: الفكر دار للبيهقي، ،السنن الكبرى )٥(
 الحـسن بـن محمـد جعفـر أبي الطائفة شيخ تأليف ،خبارالاستبصار فيما اختلف من الأ )٦(

 الكتـب دار الخرسـان، الموسوي حسن ّالسيد جّةالح دناّسي عليه وعلق قهّحق الطوسي،
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 جميل، عـن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عنرواية  •
: ما الشرط في الحيـوان؟ فقـال: قلت له>:  قال،)عليه السلام ( فضيل، عن أبي عبد االله

 مـا عان با يارّا ي: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال: ، قلتام  لمش يّإ  ثلاثة أي
 .)١( فإذا اف قا فلا خيار بعد ا رضا منهما، م يف قا

 على النذر أو العهد أو الوعد في بعـض أخبـار الـشرط في إطلاق الشرط •
: ‘عـن أبيـه الصادق جعفر الإمام إسحاق بن عمار عن قة ّكما في موث ،النكاح

   ـا بـه،ِيـفل فًمن  ط لا رأته  طا>:  كان يقول)عليه السلام ( علي بن أبي طالب ّأن
 .)٢(<ً حراماّم حلالا أو أحلّ حرً طاّإلا ا سلم  عند  وطهم، ّفإن 

سئل وأنـا >:  قال،)عليه الـسلام (علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى صحيحة  •
 فـإن لم ،ج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بـلادهّحاضر عن رجل تزو

إن أراد أن : فقال: بت معه إلى بلاده؟ قالآإن  ًمهرها خمسون ديناراّ فإن تخرج معه
 و ا مائة دينار ال  أصدقها إياها، ، رج بها إ  بلاد ا  ك فلا  ط   عليها   ذ ك
سلام فله ما اش ط عليها، وا ـسلمون و ن أراد أن  رج بها إ  بلاد ا سلم  ودار الإ

                                                                                                                   
ج ّمن عقد عـلى امـرأة وشرط لهـا أن لا يتـزو، باب ٢٣١، ص٣ج: هرانط مية،الإسلا

 .١، حىّعليها ولا يتسر
 إسـحاق بـن يعقـوب بـن محمـد جعفـر أبي الإسـلام ثقة: تأليف ،الأصول من الكافي)١(

 قّوعلـ حهّصـح شروح، ةّعـد مـن مأخوذة نافعة تعليقات مع ،)قد سره ( الرازي الكليني
، ٥ج: هـ ١٣٨٨ الثالثة، الطبعة هران،ط الإسلامية، الكتب دار ي،الغفار أكبر علي عليه
 .٦، باب الشرط والخيار في البيع، ح١٧٠ص

 الطائفـة شـيخ: تـأليف عليه، االله رضوان المفيد للشيخ المقنعة شرح في تهذيب الأحكام )٢(
 حـسن ّالـسيد جّـةالح دناّسـي عليـه قّوعلـ قـهّحق الطوسي، الحسن بن محمد جعفر أبي
، ٧ج : ش ١٣٦٥ الرابعـة، الطبعـة هران،ط الإسلامية، الكتب دار الخرسان، وسويالم

 .٨٠، باب من الزيادات في فقه النكاح، ح٤٦٧ص
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 منـه ي إ ها صداقها أو تـر ّيؤد ّ ح عند  وطهم، ول س   أن  رج بها إ  بلاده
 .)١(<من ذ ك بما رضيت وهو جائز  

ّهذا مضافا إلى أن صاحب الحدائق اد ّ  إطلاق الشرط على البيع كثـير ّأنعى ً
 .)٢(ً<و طلق ا  ط   ا يع كث ا>: ، حيث قالفي الأخبار

لـزام  في الإ الـشرطاستعمالّ يرى أن )رحمـه االله  ( ّأن الشيخ الأنصاري: ّتحصلف
ه مـع دعـوى صـاحب وّ أن جميـع هـذه الوجـّ الحـقّولكـن. صحيحالابتدائي 

 .)٣(نقاشّ محل الحدائق هي
 ّ، فيدفعها أولوية الاشتراك المعنـوي، وأنً مجازا الاستعمالدعوى كونّأما و

ًمـضافا إلى . )٤( الإلـزامّمجـردّإلا  لـيس ،)شرط على نفسه كذا(: المتبادر من قوله
عـلى إمـضاء النـذر ) ا ؤمنون عند  وطهـم: ( بالنبوي)ليه السلام ع(ل الإمام تدلااس

والعهد، كما في رواية أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منـصور بـزرج، 
ّ ثـم ج امرأة،ّ من مواليك تزوً رجلاّإن: قلت له>: ، قال)عليه الـسلام (عن عبد صالح 

أن يجعـل الله عليـه أن لا ّإلا قها، فبانت منه، فأراد أن يراجعها، فأبـت عليـه ّطل
                                                 

ز، الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجو، باب ٤٠٤، ص٥ج: ، مصدر سابقالكافي )١(
 .٩ح

كل على هذه الدعوى، ّدها بالأخبار، ثم راح يشّ من نقل دعوى صاحب الحدائق قيّكل )٢(
. <ًويطلق الشرط عـلى البيـع كثـيرا>: ّمع أن هذا القيد غير موجود في عبارته، حيث قال

فقيه المحـدث الـشيخ العالم البارع ال: ، تأليفالحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
، ٢٠ج: فةّ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشريوسف البحراني

 .ه يعني في اللغة والعرفّفلعل. ٧٣ص
 .١١ـ٩ص): القديمة(حاشية المكاسب : نظر ا)٣(
 الـشيخ تـراث تحقيـق لجنـة: تحقيـق الأنصاري، مرتضى الشيخ ،كتاب المكاسب: نظر ا)٤(

 .١٢، ص٦ج: هـ ١٤٢٠ الأولى، الطبعة قم، الإسلامي، الفكر مجمع الأعظم،



 ٧٧ ............................................................تحديد دلالات الدليل الشرعي

بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف ّ ثم ج عليها، فأعطاها ذلك،ّقها ولا يتزوّيطل
: ب س ما صنع، وما  ن يدر ه ما يقـع   قلبـه با ليـل وا هـار، قـل  : يصنع؟ فقال

 .)١(<ا ؤمنون عند  وطهم: قال )صلّى االله عليه وآله( رسول االلهّ فإن فليف  لمرأة   طها،
ما يلزم من عدمـه العـدم مـن دون يطلق الشرط في العرف ويراد به : الثاني
 وهـو بهـذا المعنـى اسـم جامـد لا ،لا ده الوجـود أوويلزم من وجّ أنه ملاحظة
وهـو بـصدد بيـان  ـ  قـال الـشيخ الأنـصاري؛ً ولا حـدثاً فليس فعـلا،مصدر

عـدم، مـن دون مـا يلـزم مـن عدمـه ال: الثـاني>:  ـ إطلاقات الشرط في العرف
لا يلزم من وجوده الوجود، وهو بهذا المعنى من الجوامد ولا يكون ّ أنه ملاحظة
 .)٢(<اًّمشتق

وفي الفقه ينطبـق >:  قال في تحقيق الأصول.وهذا المعنى هو مقصود الفقهاء
: على ما يلزم من عدمه العـدم، ولا يلـزم مـن وجـوده الوجـود، كـما في قـولهم

 . )٣(<الوضوء شرط للصلاة
 ،يطلق الشرط في الفقه والأصول على الالتـزام في ضـمن الالتـزام: الثالث

 . )٤( من أن يكون الالتزام بنحو الفعل أو النتيجةّعمأ
الجملـة الواقعـة تلـو أداة ويـراد بـه ألـسنة النحـاة يطلق الشرط في : الرابع

 مـا أوًمطلقـا واستعمله النحاة فيما تلا حرف الشرط >:  قال في القوانين؛الشرط
 .)٥(< يعني حكم بحصول مضمونها عند حصولهًق عليه جملة وجوداّعل

                                                 
 .٤ من أبواب المهور، ح٢٠، الباب ٢٧٦، ص٢١ج: ، مصدر سابقوسائل الشيعة )١(
 .٢٣، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح الأنظار )٢(
ّ، على ضوء أبحاث شيخنا الفقيه المحقق الأصولي المدقق آية االله العظمى تحقيق الأصول )٣( ّ

 .١٧٤، ٤ج:  هـ ١٤٢٨ّالوحيد الخراساني، تأليف السيد علي الحسيني الميلاني، 
 .١٧٤ص، ٤ج: المصدر نفسهانظر  )٤(
 .١٧١ص: طبعة حجرية قديمة، القمي الميرزا ،قوانين الأصول )٥(
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: ، أو قـلّعلـةيطلق الشرط في المعقول ويـراد منـه أحـد أجـزاء ال: الخامس
 .  الفاعل أو قابلية القابلعليةمكملية فا

الـربط والتعليـق، : ٍولا يبعد إرجاع جميع هذه المعاني إلى معنى واحـد، هـو
 . إلى الدراسات الفقهيةوتحقيق المطلب موكول

 

هل النزاع بين علماء الأصول في مفهوم الشرط هـو نـزاع في أصـل ثبـوت 
في أصل ظهـور الجملـة الـشرطية في  :أيالمفهوم للجملة الشرطية وعدم ثبوته، 

يـة ّ حج النـزاع بيـنهم فيّأنًالمفهوم أو عدم ظهورهـا فيـه فيكـون صـغرويا، أم 
 ًمفهوم الشرط وعدمه بعد الفراغ عن أصل الدلالة والظهور فيكون كبرويا؟ 

 قـال ؛ّالأولهـو   ـينّتـأخرًخـصوصا الم ـ الذي يظهر مـن كلـمات الأكثـر
 على الانتفـاء عنـد ّتدل الجملة الشرطية هل :فصل>: )قدس سره ( الخراساني ّحققالم

كـلام، أم لا؟ فيـه خـلاف بـين  على الثبوت عند الثبـوت بـلا ّتدلالانتفاء، كما 
 .)١(<علامالأ

 ثبـوت المفهـوم للقـضية نّأبعـد أن ذكـر  ـ )قـدس سـره  (وقال الشيخ النـائيني
ت هذه الأمور للقضية الـشرطية كـان لهـا ّفإذا تم> : ـ على أمور ّتوقفالشرطية ي

 .)٢(<مفهوم، وإذا انتفى أحد هذه الأمور لم يكن للقضية مفهوم
 عـلى ّتـدل هـل الجمـل الـشرطية :فـصل>: )قـدس سـره   (ي  الخمينّالسيدوقال 

 . )٣(< فيها خلاف؟ عن القرينةّالانتفاء عند الانتفاء مع الخلو
                                                 

 .١٩٤: ، مصدر سابقكفاية الأصول )١(
 .٤٧٩، ص٢ـ١ج: ، مصدر سابقفوائد الأصول )٢(
 العظمـى االله آية الأعظم والأستاذ الأكبر مةّالعلا سيدنا لبحث ًتقريرا ؛تهذيب الأصول )٣(

 الـسبحاني جعفـر الـشيخ بقلـم الخمينـي، الموسـوي االله روح آقـا الحاج الإمام مولانا
 .٣٤٠ ، ص١ج: ش١٣٦٧ الثالثة، الطبعة قم، الفكر، دار التبريزي،
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ّفي مفهـوم الـشرط، وأنـه هـل للجملـة >: )قـدس سـره   (وقال الأستاذ الـشهيد 
فهم يبحثون عن أصل دلالـة الجملـة الـشرطية عـلى . )١(<الشرطية مفهوم أو لا

 .يتهاّقدير ثبوتها يلتزمون بحجالمفهوم، وعلى ت
م ّ إنهـالثـاني، حيـث  ـينّتقـدمًخـصوصا الم ـ  يظهر من كلمات البعضنعم

هل مفهوم القضية الشرطية : (بقولهم  ـًمثلا ـ يعنونون البحث في مفهوم الشرط
. )٢(ة عند الأكثـرّمفهوم الشرط حج: )قدس سره (قال الشيخ البهائي ).  لا؟مة أّحج

. )٣(مفهـوم الـشرطّ حجيـة ون فيّاختلف الأصـولي: )قدس سره(ي ّالقموقال الميرزا 
ّوهذه التعبيرات توهم أن النـزاع بيـنهم كـبروي ّ وكـأن أصـل دلالـة الجملـة ،ّ

. تلـك الدلالـةّ حجيـة يقـع فيّإنـما الشرطية على المفهوم مفروغ عنه، والبحث 
غير مقـصود ّولكن بعد مراجعة كلمات القوم في مطاوي البحث يظهر أن ذلك 

 . لهم
ّ النزاع صـغروي، وأن الكـلام ّبأن  ـكما عرفت ـ ون فلتصريحهمّتأخرالمّأما 

ّهو في أصل وجـود المفهـوم خارجـا، بمعنـى أن الجملـة الـشرطيةّإنما  أو مـا  ـ ً
تعبـير الـبعض مـنهم في عنـوان ّأما  لا؟ ومهل هي ظاهرة في المفهوم أ  ـشاكلها
 ة، وهـيّخاصـهو لنكتـة ّإنما  لا؟ فمأّ حجة شرطية مفهوم القضية الّبأن: المسألة

ّلا إشــكال ولا خــلاف في أن لجميــع الموضــوعات التــي وقــع البحــث في ّأنــه 
ّ ما على المفهوم، ولكن وقع النزاع في أن هذه الدلالة اًمفهومها دلالة ما أو إشعار

 الظهـور اللفظـيّ حد  تصل إلىم، أّحجةلا تكون ّ حتى الإشعارّ حد تقف عندأ
 ة؟ّالعرفي فتكون حج

                                                 
 .٥٩٢، ص٦ج: بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي )١(
 الحـارثي الـصمد عبـد بـن الحـسين بن محمد الدين بهاء الشيخ: تأليف ،زبدة الأصول )٢(

 .١٥٠ص: ـه١٤٢٣ مرصاد، انتشارات البهائي، ب المشتهر الجبعي مليالعا الهمداني
 .١٧١ص: ، مصدر سابققوانين الأصول )٣(
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 :أية في كلماتهم تقتضي هذا المعنى، ّون من علماء الأصول فالدقّتقدمالمّأما و
تصل تلك الدلالـة المفـروغ عنهـا هل ّ أنه مفهوم وعدمهاّ حجية ّأن مرادهم من

  لا؟مأّ حجة الظهور العرفي فتكونّ حد إلى
 

ّء العربية إلى أن أداة الشرط وضـعت لإيجـاد الـربط ذهب المشهور من علما
 أهـل العـرف والمحـاورة، بين جملة الشرط وجملة الجزاء، وهذا هو المتداول عند

إن شـأن أداة الـشرط كـما : ، فقـال)قدس سـره  ( الأصفهاني ّحققوخالف في ذلك الم
 ًاقعـاهـا وّجعـل متلوّإلا يشهد بها الوجدان وملاحظة مرادفها بالفارسية ليس 

 مـدخولها ّأنّ، فكما أن أداة الاستفهام موضـوعة لإفـادة موقع الفرض والتقدير
ّي موضوعة لإفادة أن مـدلولها واقـع موقـع ّواقع موقع الاستفهام، وأداة الترج

 مدخولها واقع موقـع الفـرض ّأني، كذلك أداة الشرط موضوعة لإفادة ّالترج
الشرط وجملة الجزاء فهـو هيئـة ترتيـب على الربط بين جملة ّالدال  اّوالتقدير، أم

ن أداة إ>:  من فاء الجزاء، وهذا ما أفاده بقولهّتحصلالجزاء على الشرط التي قد ت
 مـدخولها ّأنالشرط كما يساعده الوجدان وملاحظة مرادفهـا بالفارسـية تفيـد 

 الملازمـة والتعليـق ّ وأن، واقع موقع الفرض والتقـديرّقدمى بالشرط والمّالمسم
ر الوجـود مفـروض ّاه ذلك تستفاد من ترتيب الجزاء والتالي على أمر مقـدوأشب

 ،ب عليـهّب على مفروض الثبوت على حسب طبع المرتـّطبع المرتّلأن  ؛الثبوت
، ولـذا اًّمحققـ فاًّمحققـ وإن اًرّ فمقـدًراّ مدار وجوده إن مقدًفيكون وجوده دائرا

صله الماضي، وتقدير أمر في مدخوله بحسب أّلأن  ؛ حرف امتناع)لو( نّإ :قالوا
لما احتاج وجوده إلى الفـرض والتقـدير، ّإلا  عدمه، وّحقق المّأن على ّيدلالماضي 

  .)١(< عدمه محالّتحقق وجود ما ّأنومن الواضح 
                                                 

 .٣٣٠ـ ٣٢٩، ص١ج: ، مصدر سابقنهاية الدراية في شرح الكفاية )١(
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ّم دلـيلا عـلى مـدّ لم يقد)قدس سـره  ( الأصفهاني ّحققمن المشهور والم ّوكل . عاهً
ًع بتصوير برهـان انتـصارا ّ بحوث الخارج تبر في)قدس سـره  (ولكن الأستاذ الشهيد 

ّأن الاستفهام يدخل على الجملة الشرطية بأحـد >:  الأصفهاني، حاصلهّمحققلل
 :نحوين
قة للاسـتفهام ّأن يدخل عليها بنحو تكون الجملة الشرطية بتمامها متعلّإما ف

 هل إذا جاء زيد تكرمه؟: كما في قولنا
:  كـما في قولنـا،لاستفهام هو الجزاء فيهـاأن يدخل عليها بنحو يكون اّوإما 

ّإذا جــاء زيــد فهــل تكرمــه؟ فالاســتفهام هنــا وقــع جــزاء، ولا إشــكال في أن 
ًب جوابا على هـذا ّومن هنا كان السامع يترق.  على كلا النحوينّالاستفهام فعلي

 .الاستفهام
، واضـحة ّالأول الاسـتفهام عـلى النحـو عليـةّإن ف: إذا عرفت ذلك نقول

 .ّولة؛ لأن الاستفهام ورد على الجملة الشرطية بتمامهاومعق
فيما إذا وقع الاستفهام جـزاء ـ  :أي الاستفهام على النحو الثاني ـ عليةفّأما و
 لا يمكن تفسيرها عـلى مـذهب المـشهور، مـن كـون أداة الـشرط فعليةفهذه ال

اً ّعلقـمموضوعة للربط بين الجزاء والشرط؛ إذ بناء على هذا يكـون الاسـتفهام 
ُعلى مجيء زيد؛ لأن الجملة الاستفهامية هـي بنفـسها جعلـت جـزاء في الجملـة  ّ

ًالشرطية، وعليه لا يكون الاستفهام فعليا حينئذ ما دام مجيء زيد ليس فعليا ًٍ. 
 .، واضحة بل بديهيةّالأول الاستفهام على النحو فعليةبينما 
 فعليـة يمكـن تفـسير هّإنـ ف)قـدس سـره   ( الأصـفهاني ّحقـقعـلى مبنـى المّأما و

ًا عـلى الـشرط أيـضا، ّمعلقـّإن الاستفهام وإن كان : ُ يقالبأنالاستفهام،  ّأن ّإلا ً
الشرط هنا هو فـرض ّإنما ً مجيء زيد كي لا يكون فعليا، واًالشرط هنا ليس واقع

ّن هذا الفرض ثابت وفعليإمجيء زيد، وحيث   ببركة أداة الـشرط، فالاسـتفهام ّ
ً الشرط أيضا يكون فعليا، وإذا  على هذاّعلقالم ّ الاسـتفهام تعـين فعليـةت ّتحققـً
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ّ دون مبنى المشهور، وتبين أن)قدس سره ( الأصفهاني ّحققمبنى الم على الـربط ّالدال  ّ
 أداة الـشرط هـي ت، وليس)بالفاء(لة ّهو هيئة الترتيب بين الجزاء والشرط المتمث

 .)١(<هب إليه المشهورة على الربط بين الجزاء والشرط كما ذّالدال
ّ الأصـفهاني في أن أداة الـشرط ّحقـقهذه صورة برهان لإثبات مـذهب الم

ّإلا موضوعة للفرض والتقدير لا لإيجاد الربط بين جملة الشرط وجملـة الجـزاء، 
ّأن هذا البرهان غير تام عـلى مبنـى ّ حتـى  الاسـتفهام يـردفعليـةّلأن إشكال >؛ ّ

وقـع ّإنـما  فـرض المجـيء وتقـديره ّبأن: ّ؛ لأنه يقال)قدس سـره  ( الأصفهاني ّحققالم
ٍشرطا للجزاء، بما هو مرآة وفان في المفروض لزم من عدم هـذا القـول أن ّإلا  و،ً

ّيصبح التكليف فعليا على المكل ً اً لتكليف إلزامي، ّتضمنفيما إذا كان الجزاء م ـ فُ
 عـلى ؛شرط في الخـارج الـّتحقـقولو لم يّحتى   ـإن جاء زيد فأكرمه: كما في قوله

ّهو الفرض والتقدير، والحال أن الفرض فعـلي عـلىّإنما  شرط الحكم ّأنأساس  ّ 
ًحال، فلابد وأن يكون الحكم فعليا، مـع ّكل   هـذا الأمـر لا يلتـزم بـه أحـد ّأنّ
 .ًفقهيا

 يعـود ، في المجيءٍوبناء على كون الشرط هو فرض المجيء بما هو مرآة وفان
ُ؛ لأنه يقـال)قدس سره ( الأصفهاني ّحقق المٍالإشكال حينئذ على  كيـف :ٍلـه حينئـذ: ّ

ّيصبح الاستفهام فعليا، مع كون المجيء غير فعلي ً  .)٢(< في الخارجُ
ٍّمن هنا لابد من حل  الاسـتفهام عـلى كـلا المبنيـين، فعليـة آخـر لإشـكال ّ

فهام ّإن هذا النحو مـن الاسـت: ُهو أن يقال> الآخر ّ الحلّأنويمكن أن نفترض 
ّ مـن الاسـتفهام؛ لأن مرجـع ّالأولالذي وقع بنفسه جـزاء، يرجـع إلى النحـو 

هل إذا جـاءك زيـد تكرمـه؟ ففـي : إذا جاءك زيد فهل تكرمه؟ إلى قولنا: قولنا
                                                 

 .٥٩٥-٥٩٤، ص٦ج: بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي )١(
 .٥٩٦، ص٦ج: المصدر نفسه )٢(
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 .ّالأولالحقيقة النحو الثاني من الاستفهام يرجع إلى النحو 
النحـو  فعليـةٍ واضـحة، فحينئـذ تكـون ّالأول النحو فعليةّوقد عرفت أن 
 .)١(< لرجوعها إليها؛ًالثاني أيضا مثلها

ّ يقـيم برهانـا عـلى صـح)قدس سـره  (نّ الأستاذ الشهيد إّثم  ة دعـوى المـشهور ً
ّأن أداة الـشرط : ، فتكون النتيجـة)٢()قدس سـره  ( الأصفهاني ّحققوبطلان دعوى الم

  .موضوعة للربط بين جملة الشرط وجملة الجزاء
ّّ 

ّبعد أن عرفنا أن المشهور ذهب إلى أن أداة الشرط   على الربط بينه وبـين ّتدلّ
يين للـشرط ّتـصورتـربط بـين المـدلولين الهـل  هـذه الأداة عـنالجزاء، نسأل 

ن جـاء زيـد إ: قولـك>: ً تربط بين المدلولين التصديقين لهما؟ فمـثلاموالجزاء، أ
ي ّتـصور عـلى كـون المربـوط هـو المـدلول الّتدلّفأكرمه، هل أن كلمة الشرط 

، وبذلك يكـون ّالمكلفللجزاء، وهو النسبة التحريكية الإرسالية بين الإكرام و
 عـلى كـون ّتـدلا ّ وهـو المربـوط؟ أو أنهـّعلـقي للجزاء هو المّتصورالمدلول ال

لإلـزام والإيجـاب الثابـت في نفـس المربوط هو المدلول التصديقي لـه؟ وهـو ا
 ّعلـقالمولى، أو جعل الوجوب وبذلك يكون المدلول التصديقي للجـزاء هـو الم

 . )٣(<وهو المربوط

ّ أن المـدلول التـصديقي للجـزاء لا يكـون ّالأول ّوليس المقصود من الشق
ًا ومربوطاّمعلق  .يّتصوراً ولكن بتبع المدلول الّمعلق، بل يمكن أن يكون ً

                                                 
 .٥٩٦، ص٦ج: حوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظيب )١(
 . ٦٠٤- ٥٩٦، ص٦ج: هيد في مباحث الدليل اللفظيتم: راجع )٢(
 .٦٠٥، ص٦ج: بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي )٣(
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 والمربـوط بـأداة ّعلـقّ؛ وهو أن المّالأول <البحوث> الأستاذ في ّالسيد اختار
 : على ذلك بأمرينّتدلي للشرط والجزاء، واسّتصورهو المدلول الّإنما الشرط 

 الدلالـة الوضـعية هـي ّأنقد ذكرنا في بحث الوضع ّ أنه هو: ّالأولالأمر >
ّإنـما خارجـة عـن الوضـع، والدلالة التصديقية فهـي ّأما ًية دائما، وّتصوردلالة 

الكـلام، ّ محـل فيّ أنـه :ترجع إلى ظهور سيأتي كما عرفت تحقيقه، وحينئذ نقـول
ًلابد وأن نفرض معنى كاملا للجملة الشرطية في مرحلة مدلولها ال ي قبل ّتصورّ

ًقد لا يكون لها مدلول تصديقي أصـلا، ّ أنه ؛ باعتبارملاحظة مدلولها التصديقي
ًة الشرطية من غير العاقل الملتفت، كآلـة التـسجيل مـثلا، كما لو صدرت الجمل

 لما دخـل عـلى ٍهو موازّإنما  للجزاء، واًلكون المدلول التصديقي ليس موازيّوإما 
هل إن جـاء زيـد فتكرمـه، أو لـيس إذا جـاء زيـد : الجملة الشرطية كما في قوله

فـي مفـاد فتكرمه، فالمدلول التـصديقي هنـا هـو الاسـتفهام عـن الجملـة، أو ن
الجملة، دون إثبات الإكرام والجزاء بنحو الإخبار أو الإنشاء، ومع عدم وجـود 

؛ إذ ينُمدلول تصديقي للجزاء لا يمكن أن تربط الأداة بين المدلولين التـصديقي
لو كانت مفيدة لربط مدلولها التصديقي، للزم أن لا يكون هناك معنى متكامـل 

 هـذا واضـح ّأندلول تصديقي لها، مع للجملة الشرطية في مورد عدم وجود م
المعنى المتكامل للجملـة الـشرطية محفـوظ عـلى مـستوى المـدلول ّلأن الفساد؛ 

 ّأنفهـذا يثبـت .  لهـا ذلـكني سواء كان لها مدلول تصديقي أو لم يكـّتصورال
 .ي بالشرطّتصورالأداة تفيد ربط المدلول ال

ًمستفادا من كلمة في ضمن  المدلول التصديقي قد يكون ّأنهو : الأمر الثاني
هل إذا جاء زيـد : الجملة الشرطية، وليس من نفي الجملة الشرطية، كما في قولنا

 عـلى ّتـدل أداة الـشرط ّبأنُتكرمه؟ فالجزاء هنا ليس له مدلول تصديقي، ليقال 
المدلول التصديقي مستفاد من كلمـة هـل، وهـذا بخـلاف ّإنما ربطه بالشرط، و

ُ دائما يستفاد من الجملة الشرطيةنّهإي، فّتصورالمدلول ال ً . 
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ًلما كان معنى الجملـة مكـتملا ّإلا هو المربوط بالشرط، وّ أنه  علىّيدلوهذا 
 .)١(<ًفي فرض عدم وجود مدلول تصديقي لها كما عرفت سابقا

ّ 

كون لها مدلول تصديقي، كما إذا كـان المـدلول ّإن الجملة الشرطية تارة لا ي
التصديقي بإزاء الأداة الداخلة على الجملة الـشرطية، كـأداة الاسـتفهام أو أداة 

). ليس إذا جاء زيد فتكرمه(، أو )هل إذا جاء زيد فتكرمه(: النفي، كما في قولك
 . وأخرى يكون للجملة الشرطية مدلول تصديقي

ّالكلام؛ لأنـه مـع عـدم ثبـوت ّ محل ًعا عنوالصورة الأولى خارجة موضو
المدلول التصديقي بإزاء الجملة الشرطية لا معنى للبحث عن سريان الربط مـن 

 .ي للمدلول التصديقيّتصورالمدلول ال
ّإن الجملة الشرطية إذا كان لها مدلول تـصديقي فهـو : إذا عرفت هذا نقول

أن يكون بـإزاء مفـاد ّإما حد ، وهذا المدلول التصديقي الوااًّتعددواحد وليس م
ومـن . بـإزاء الجـزاء، ولا رابـعّوإما بإزاء الشرط، ّوإما أصل الجملة الشرطية، 

ّالثابت أن المدلول التصديقي ليس بإزاء الشرط؛ لأن   لا يريـد الإخبـار ّالمـتكلمّ
، فلـيس لفعـل الـشرط )إذا جاء زيـد فأكرمـه: ( فعل الشرط في قولهّتحققعن 
 الاحـتمالان الآخـران، فلـو كـان المـدلول التـصديقي ّيظلف. تصديقيدلول م

ي إلى ّتـصورًموازيا لمفاد هيئة الجملة الشرطية، فلا يسري التعليق من المـدلول ال
 .ً كان موازيا لمفاد الجزاء فالظاهر سريان التعليقّأما إذاالمدلول التصديقي، 

الجملة الشرطية ًلو كان المدلول التصديقي موازيا لمفاد هيئة >: توضيح ذلك
ّ الإخبـار عـن أن ّتكلمي للمّ المقصود الجدبأن يكونة على النسبة التعليقية ّالدال

سواء كانت نسبة تصادقية كما لو فرض الجزاء جملة خبريـة أو  ـ النسبة في الجزاء
                                                 

 .٦٠٦ ـ٦٠٥، ص٦ج: بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي )١(
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ٍ فلا إشكال حينئذ في عدم سريان ،ة على الشرطّمعلق  ـكانت نسبة إنشائية طلبية
ّلى المدلول التـصديقي؛ لأنـه عبـارة عـن الإخبـار عـن الـربط التعليق والربط إ

ي، فكيـف يـسري ّتـصور في المـدلول الّعلـق يـوازي المّ لا عبارة عـما،والتعليق
يمكن أن يسري إلى المدلول التصديقي فيما إذا كان ّإنما التعليق ّ فإن التعليق إليه؟

 .يّتصورلول الد في المّعلقًالمدلول التصديقي موازيا للجزاء الذي هو الم
ًلو كان المدلول التصديقي موازيا لمفـاد الجـزاء في الجملـة الـشرطية لا ّأما و

ٍموازيا لمفاد أصل الجملة الشرطية فحينئذ  ة كـما ّإخباريـأن يكون الجزاء جملة ّإما ً
إذا جـاء : أن يكون جملة إنشائية كما إذا قيلّوإما إذا جاء زيد فأصافحه، : إذا قيل

ة فمـن المعقـول أن يكـون المـدلول ّإخباريـفلو كـان الجـزاء جملـة زيد فأكرمه، 
ًا أيضا، كما إذا كـان مقـصود ّمعلقالتصديقي  سـوف ّ أنـه  أن يخـبر عـنّالمـتكلمً

مقصوده الإخبـار ّإنما ًيصافح زيدا لكن ليس مقصوده الإخبار الفعلي المطلق، و
ًوطـا بمجـيء ً فيخبره عـن المـصافحة إخبـارا من،المشروط والمنوط بمجيء زيد

من المعقول أن لا يكـون ّ أنه على تقدير مجيء زيد، كماّمعلق  فكأنما الإخبار ،زيد
 كما إذا قـصد أن يخـبر بالفعـل ويحكـي بالفعـل عـن ،اًّمعلقالمدلول التصديقي 
سـوف أصـافح تلـك ّ أنـه  فيخـبر عـن،ة لمفـاد الجـزاءّعلقـة المّخصوص الحص

 زيد لكان ئلو لم يجّ أنه  وهذا لازمهالمصافحة التي تكون مشروطة بمجيء زيد،
 إذ سوف لا يصافح تلك المصافحة التي تكـون ثابتـة عنـد ؛ًهذا الشخص كاذبا

 .مجيء زيد
 لو كـان المـدلول التـصديقي ّإنهّ أن هذا القسم الأخير خلاف الظاهر، فّإلا

 ًموازيا لمفاد الجزاء فأصالة التطابق بين مقام الثبوت ومقـام الإثبـات يقتـضي أن
 .يّتصوراً كالمدلول الّمعلقًيكون المدلول التصديقي أيضا 

إذا جاء زيد فأكرمـه، فالمـدلول :  كان الجزاء جملة إنشائية كما إذا قيلّأما إذاو
 والذي هو عبارة عـن ،كما هو المفروض ـ ًالتصديقي حينما يكون موازيا للجزاء
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ّا على الشرط ومقيّمعلقيجب أن يكون   ـإيجاب الإكرام  فيجعـل وجـوب ، بـهًداً
 إذ لو لم يكـن ؛ًالإكرام مشروطا بمجيء زيد، ولا يمكن أن يفترض عدم تقييده

 :اً بالشرطّمقيدجعل الوجوب 
ّإن نفس الوجوب مقي: يقالّإما ف ، ّقيـد الوجـوب المبـأن يجعـلد بالـشرط ّ

لا واقع للمجعول ّ أنه الصحيح؛ إذ وهذا يرجع في الحقيقة إلى تقييد نفس الجعل
ّ كما أن تقييـد الجعـل يعنـي ، فتقييد المجعول يعني تقييد الجعل،قابل الجعلفي م

 .تقييد المجعول
ّ نفس الوجوب أيضا غير مقيّبأن: يقالّوإما  ًد، فيجعل بالفعل وجوبا فعليا ً ً

 الجملة الشرطية بـل ينَّالوجوب الفعلي ب، فلماذا في مقام إبراز مثل هذا ّمقيدغير 
ً زيـدا، أكـرم:  الجـزاء مـن دون ذكـر الـشرط ويقـولكان ينبغي أن يقتصر على

ّفمقتضى أصالة التطابق بين مقام الثبوت والإثبـات أن المـدلول التـصديقي لـو 
ّكان موازيا للجزاء فلابد وأن يكون  ّا على الشرط كما أن المدلول الّمعلقً ي ّتصورً

 .)١(< عليهّمعلقللجزاء 
ً موازيـا لمفـاد هيئـة الجملـة عندما يكون المـدلول التـصديقيّ أنه :ّتحصلف

ًالشرطية فحينئذ لا يسري التعليق إلى المدلول التصديقي، وعندما يكون موازيـا  ٍ
 .ة أم إنشائيةّإخباريلمفاد الجزاء فالظاهر السريان، سواء كان الجزاء جملة 

هـو بـإزاء ّإنما ّ إلى أن المدلول التصديقي )قدس سره (وقد ذهب الأستاذ الشهيد 
  والتلاصق مـن الجملـة،ّتوقف وقصده هو إثبات الّالمتكلمّأن مراد : أي الشرطية،

ّوأقام على ذلك برهانا يتأل  :تينّمقدمف من ً
هي النـسبة الحاصـلة مـن ّإنما ّ أن النسبة الكبرى في الجملة الشرطية :الأولى

 .ربط نسبتي جملة الجزاء وجملة الشرط ببعضهما بأداة الشرط
                                                 

 .١٥٨ -١٥٧، ص٣ج:  في علم الأصول، مباحث الدليل اللفظيبحوث )١(
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ّبق عالم الثبوت مع عالم الإثبات، فتصير النتيجـة أن  وهي قاعدة تطا:الثانية
 بـين فعـل ّتوقـفالمدلول التصديقي للجملة الشرطية هي إثبات الالتـصاق وال

 .الشرط وجملة جواب الشرط
ّالصحيح أن المدلول التصديقي مواز لـنفس >:  بقوله)قدس سره (وهذا ما أفاده 

ي، ّتـصوربحسب عـالم المـدلول ال ّ أنهمفاد هيئة الجملة الشرطية، وذلك باعتبار
النـسبة التعليقيـة نـسبة بـين ّ فإن ،ًتكون النسبة الإرسالية طرفا للنسبة التعليقية

ًمفاد الشرط ومفاد الجزاء وليست النسبة التعليقية طرفا للنسبة الإرسـالية، بـل 
 وروبهذا الاعتبار يكون المركـز والمحـ .ين لهاّالنسبة الإرسالية قائمة بطرفين مستقل
ية، وهــو النــسبة التعليقيــة لا النــسبة ّتــصوروالمنظــور الأســاسي في المــداليل ال

 . بذلك أطراف النسبة التعليقيةّجيء بالنسبة الإرسالية، ليتمّإنما الإرسالية، و
ُوحينئذ يقال لو كان المدلول التـصديقي والمنظـور الأسـاس فيـه هـو  ّبأنه: ٍ

ّأمـا ي، وّتـصورل التصديقي مع المدلول الٍالنسبة التعليقية، حينئذ يتطابق المدلو
ٍ حينئـذ تـنعكس المـسألة، ّإنهلو كان المدلول التصديقي بإزاء النسبة الإرسالية، ف

ويكون المنظور الأساس هو النسبة الإرسالية، وتكون النسبة التعليقية منظـورة 
بالتبع، ومقتضى أصالة التطابق بين مقام الثبـوت والإثبـات أن يكـون المـدلول 

 .)١(< مع النسبة التعليقية لا النسبة الإرساليةًياالتصديقي مواز
 

 وهذا هـو مـذهب المـشهور مـن علـماء :دلالتها على المفهوم: ّالأولالقول 
عنـد الأكثـر، ّ حجـة مفهـوم الـشرط>: الأصول، قال الشيخ البهائي في الزبـدة

وقال ابن الشهيد الثـاني . )٢(< للمرتضى وموافقيهًمة، خلافاّ والعلاّحققه الموعلي
                                                 

 . ٦١٢، ص٦ج: بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي )١(
 .١٥١ـ ١٥٠ص: ، مصدر سابقزبدة الأصول )٢(
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 على انتفائـه ّيدلعلى شرط،   ـبل مطلق الحكم ـ  تعليق الأمرّ أنّالحق>: في المعالم
، وقال المـيرزا )١(<ين، ومنهم الفاضلانّحقق وهو مختار أكثر الم،عند انتفاء الشرط

 )إن( بكلمـة ء تعليق الحكـم عـلى شيّكثرون إلى أنذهب الأ>: ي في قوانينهّالقم
 ّالأول و، وذهـب جماعـة إلى العـدم، على انتفاء الحكم عند انتفائهّيدلوأخواتها 

 .)٣(<ًوفاقا للأكثر... ةّمفهوم الشرط حج>: وقال الشيخ النراقي. )٢(<أقرب
 وهـذا هـو مـذهب بعـض الأصـوليين، :عدم الدلالة عـلى المفهـوم: الثاني

 عـلى ّيـدل تعليق الحكم بصفة لا ّفصل في أن>: قال في الذريعة. د المرتضىّكالسي
ق ّإن انتفاء الصفة التـي علـ: اختلف الناس في ذلك، فقال قوم. ائه بانتفائهافانت

يفيد تعليقه ّإنما و.  ليس له تلك الصفةّ على انتفاء الحكم عماّيدلالحكم عليها لا 
. ً ولا إثباتـاًغير إفادة الحكم في غـيره نفيـابها إثبات الحكم فيما وجدت فيه، من 

 َّهـم إلاّون كلّالمتكلمـوإلى هذا المذهب ذهب أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشـم و
 ح بهذا المذهبّوقد صر.  على الأصولّ منهم، وهو الصحيح المستمرّه شذّمن لعل

 .)٤(<أبو العباس بن شريح، وتبعه على ذلك جماعة من شيوخ أصحاب الشافعي
وهـو الـصحيح عنـدنا عـلى >: ـ بعد نقل كلام المنكرين للمفهوم ـ وقال الغزالي

 على ثبوت الحكـم عنـد وجـود الـشرط فقـط، ّيدل الشرط نّقياس ما سبق؛ لأ
                                                 

 الثـاني الـشهيد نجـل الحـسن الدين جمال السعيد الشيخ المجتهدين، وملاذ معالم الدين )١(
 .٧٧ص: بقم المدرسين لجماعة التابعة الاسلامي النشر مؤسسة العاملي، الدين زين

 .١٧٥ص: ، مصدر سابققوانين الأصول )٢(
 العلـوم مركـز تحقيـق النراقـي، مهـدي محمد المولى ،أنيس المجتهدين في علم الأصول )٣(

 لمكتـب التابع والنشر الطباعة مركز الإسلامي، التراث إحياء مركز ،الإسلامية والثقافة
 .٨٥٧، ص٢ج: هـ١٤٣٠ الأولى، الطبعة الإسلامي، مالإعلا

 الهـدى، علم المرتضى الموسوي الحسين بن علي القاسم أبو ،الذريعة إلى أصول الشريعة )٤(
 .٣٩٢، ص١ج: ش١٣٤٦ طهران، جامعة
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 عـلى عـدم عنـد ّيـدلأن ّأمـا فيقصر عن الدلالة على الحكم عند عدم الـشرط، 
بإنكـار  :أي ـ ل بـهفقد حكي القـو>: وقال في هداية المسترشدين .)١(<العدم فلا

عن مالك وأبي حنيفة وأتباعـه، وأكثـر المعتزلـة، وأبي   ـّ العامةالمفهوم من علماء
 . )٢(<عبد االله البصري، والقاضي أبي بكر، والقاضي عبد الجبار، والآمدي

 . ثبوت المفهوم بحسب الشرع دون اللغة: الثالث
 . دون الثانيوّلالأ، فيثبت في التفصيل بين الإنشاء والإخبار: الرابع

 . )٣(تهان حكاهما الشيخ محمد تقي الأصفهاني الرازي في هداييرخوالقولان الأ
  دلالة ا ملة ا  طية   ا فهوم
 من نظرية ّالأول على إمكان إثبات الركن ّالكلام في الجملة الشرطية ينصب

طية عبارة عن إثبات دلالة الجملة الشر  ـحسب تعبيرهم ـ  والذي كان،المشهور
إذا زارك : (فلو قال المولى. أو عدم إمكان ذلك )٤(ّعلى اللزوم العلي الانحصاري

اك، ّ على ثبوت وجوب إكرام زيد عند زيارته إيـّتدل، فهذه الجملة )زيد فأكرمه
                                                 

  الغـزالي، محمـد بن محمد بن محمد حامد أبي الإمام: تأليف ،المستصفى في علم الأصول )١(
 لبنـان، - بـيروت العلميـة الكتـب دار الـشافي، عبد السلام عبد محمد حهّوصح طبعه

 . ٢٧١ص :هـ ١٤٢٧
 .٤٢٤، ص٢ج: ، مصدر سابقهداية المسترشدين )٢(
 .٤٢٤، ص٢ج: هداية المسترشدين: نظرا )٣(
ّ الجملة الـشرطية عـلى المفهـوم لابـد أن ّتدلّ أنه لكي - فيما سبق-ذكر الأستاذ الشهيد  )٤(

ًيكون الجزاء معلقا ّأمـا .  على الشرط؛ ولو كان منـشأ هـذا التعليـق الـصدفة والاتفـاقّ
 ّتامة ّعلةأن يكون الشرط ّلابد المشهور فذهبوا إلى أن الجملة الشرطية لكي تفيد المفهوم 

 ّعلـة ثالثة، أو يكـون الـشرط جـزء ّعلةمنحصرة للجزاء، فلا يكفي أن يكونا معلولين ل
 ّعلةالشرط كيف يكون ر المشهور بصدد إثبات لذا صا. للجزاء، أو يكون للشرط بديل

 ).دام ظلهمنه (.  منحصرة للجزاءّتامة
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هـل : أي على المفهوم وعلى الانتفاء عند الانتفـاء، ّتدلوهذا واضح، ولكن هل 
 .  يجب إكرامه؟ هذا هو الذي وقع فيه البحثإذا لم يزرك زيد فلاّ أنه  علىّتدل

ّأن انتـزاع المفهـوم تـارة يكـون إلى   ـفيما سبق ـ )قدس سـره ( المصنفّوقد أشار 
ة عـلى ّ وميزانه أن تكون الجملة الشرطية دالـ،ي للكلامّتصوربلحاظ المدلول ال

 وأخرى بلحـاظ المـدلول التـصديقي للكـلام، وميزانـه دلالـة. يةّتوقفالنسبة ال
 ّتـدلأن : المدلول التصديقي على عدم الانفكـاك بـين الـشرط والجـزاء، أو قـل

 الربط بين الشرط والجزاء على نحو الـربط بـين المعلـول ّالجملة الشرطية على أن
ُومن هنا يمكن أن نصنفّ التقريبـات التـي ذكـرت لإثبـات >ّوعلته المنحصرة، 

 :هذا الركن إلى نوعين
 .يّتصورلمفهوم بلحاظ المدلول التقريبات لانتزاع ا: أحدهما
 . تقريبات لانتزاعه بلحاظ المدلول التصديقي:والآخر

ّوكل تقريب يكون مبني  يكـون مرجعـه إلى دعـوى ،نسباقاً على التبادر والاّ
نسباق والتبادر دليـل الوضـع، ّي؛ لأن الاّتصورانتزاع المفهوم بلحاظ المدلول ال

 .عرفتية كما ّتصوروالدلالة الوضعية دلالة 
ات الحكمة يكون مرجعه إلى انتـزاع ّمقدم بّتمسك على الّ تقريب مبنيّوكل

ات الحكمـة ترجـع إلى الظهـور ّمقـدمّالمفهوم بلحاظ المدلول التـصديقي؛ لأن 
 .)١(<السياقي، والدلالة الراجعة إلى الظهور السياقي دلالة تصديقية

ُ 

 الوجـوه الخمـسة التـي أقامهـا المـشهور لتخـريج المفهـوم في المصنفّر ذك
 . ًذكرها تبعانواحد منها، ونحن ّ كل ّعلق علىّ ثم الجملة الشرطية،

                                                 
 .٦٢٤ ـ ٦٢٣، ص٦ج: بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي )١(
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  دلالة ا ملة ا  طية   ا فهوم با بادر: ّالأولا وجه 
 أداة الشرط وهيئة الجملة الشرطية موضوعة ّذهب بعض الأصوليين إلى أن

 منحصرة للجزاء، فلو سئل الواضـع ّتامة ّعلة الشرط ّالعربية لإفادة أنفي اللغة 
وهـو  ـ وضعتها لكي يكـون مـدخولها:  أداة الشرط؟ يقولَ معنى وضعتّلأي

ضـعت ُولو سئل عن المعنى الـذي و.  الجزاءّتحقق منحصرة لّتامة ّعلة  ـالشرط
 ّتامـة ّعلـةط ن يكـون الـشرَ لأةا موضـوعّبأنهله هيئة الجملة الشرطية لأجاب 

د سـماع عنـ: وإن شـئت قلـت.  والوجه في ذلك هـو التبـادر.منحصرة للجزاء
ّالجملة الشرطية يستفاد منها ويتبادر إلى الذهن أن  منحـصرة ّتامـة ّعلـة الـشرط ُ

 إن : المتبـادر مـن قولنـانّإ>: قال الميرزا القمـي. للجزاء، والتبادر علامة الحقيقة
 ،مّ فلا توه، لا تكرمه، لا. فلا يجب عليك إكرامه إن لم يجئك:ك زيد فأكرمهءجا

 لأصـالة ؛ فإذا ثبت التبادر في العرف ثبت في الشرع واللغة،وهو علامة الحقيقة
 .)١(<عدم النقل

ّإن >:  إلى هذا الوجـه في البحـوث بقولـه)قدس سره (وقد أشار الأستاذ الشهيد 
 الشرط والجزاء، وهـذا هيئة الجملة الشرطية أو أداة الشرط موضوعة للربط بين

ّالربط عبارة عن اللزوم العلي الانحصاري حسب تعبـير المـشهور، وبنـاء عـلى 
يـة، ّتوقف هيئـة الجملـة الـشرطية موضـوعة لإفـادة النـسبة الّبأن: تعبيرنا نقول

 . على ذلك بالتبادر وهو دليل الوضعّتدلُويس
لكـن في مرحلـة ّوهذا التقريب إن تم فهو يثبت المفهوم للجملة الـشرطية، 

 .)٢(<يّتصورالمدلول ال
ّ مـن عليـة ّ اسـتعمال أدوات الـشرط أعـمّبأنض على هذا الوجه وقد اعترُ

                                                 
 .١٧٥ص: ، مصدر سابققوانين الأصول )١(
 .٦٢٤، ص ٦ج: بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي )٢(
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 للجـزاء فيهـا عـلى ّتوقـفوانحصارية الشرط للجزاء، فهناك جمـل شرطيـة لا 
 فالموجود في هذه الجملة ؟)ًإذا شاهدت دخانا فالنار موجودة: (الشرط، كجملة

 ّأن هنـاككما . لشرط على الجزاء، لا الجزاء على الشرط اّتوقف :أيهو العكس؛ 
إذا (:  كـما في جملـة،ً أساساّتوقف على الّتدلا لا ّأنهّإلا في شرطيتها ّ شك  لاًجملا

ه  للجزاء ولكنّـّتامة ّعلةّ، فهذه جملة شرطية، ومع أن الشرط فيها )غرقت تموت
وفي . ت بـالغرق المـوّعلـة ضرورة عدم انحصار سبب و؛ منحصرة لهّعلةليس 

  وهـوّاصبعض الأحيان نجد جملة شرطيـة ولكـن لا يوجـد فيهـا الـربط الخـ
، فهـذه جملـة شرطيـة )تمـوت ّإذا أكلت الـسم: (الانتفاء عند الانتفاء، من قبيل
 إذ قد ؛ على عدم الموتة فلا دلالّإذا لم تأكل السمّ أنه ولكن لا مفهوم لها، بمعنى

ية ّتوقفّ إذا فرض أن الجملة موضوعة للنسبة الٍ، وحينئذ الموت بشيء آخرّتحققي
ّأو للربط بنحو اللزوم العلي الانحـصاري، للـزم التجـو ز في الجمـل المـذكورة؛ ّ

ُا لم تستعمل فيما وّلأنه  .لا مفهوم لهاّ أنه  باعتبار؛ضعت لهُ
 المـستفاد مـن الجملـة ّة هـذا التبـادر في نفـسه، وأنّا بـصحونحن وإن آمنّـ

 منحـصرة للجـزاء، ّعلـة كـون الـشرط :تفاء عند الانتفاء، أيالشرطية هو الان
ز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عـدم الانحـصار ّولكن افتراض التجو

 .ز في أمثال هذه الجملةّخلاف الوجدان، الحاكم بعدم التجو
ب الآخـر بحـسب الظـاهر، ّحدهما يكذأيوجد في الحقيقة وجدانان ّأنه فك
 عنـد اسـتعمال ّالتجوزعى، ووجدان عدم الإحساس بّادر المدوجدان التب: وهما

ّ، فلابـد ّ ولغويّلانحصار، وهو وجدان عرفياالجملة الشرطية في حالات عدم 
 في ّالتجـوزمن التوفيق بينهما بحيث نحافظ على التبـادر مـن دون أن يلـزم منـه 

لحاصـل االوجـدان أمكن التوفيق بـين   فإن.موارد الاستعمال في غير الانحصار
اً، ّ، كان هـذا الوجـه تامـخرىالألغوية العرفية والجدانات الومن التبادر وبين 

 .فلا، وسيأتي تحقيق ذلكّإلا و
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  دلالة ا ملة ا  طية   ا فهوم بالان اف: ا وجه ا ا 
 نـستفيد المفهـوم مـن القـضية لكـيّ أنـه عـوادّاّقلنا إن مشهور الأصوليين 

ّأن الجـزاء  :أيّلتها على اللزوم العلي الانحـصاري، ّالشرطية لابد من إثبات دلا
 صـاحب هـذا ّيـدعيمـن هنـا .  منحصرة للجزاءّعلةملازم للشرط، والشرط 

ولكـن . والدليل على ذلك هو التبادرالوضع، تكون باللزوم ّالوجه أن استفادة 
ن ّبـل لابـد مـ  الانتفاء عند الانتفـاء؛ّتحققوٍ كاف لإفادة المفهوم هذا وحده غير

، لا اللـزوم غـير نحـصاريالاّعـلي الاللزوم ّإثبات أن هذا اللزوم هو على نحو 
ّالعلي أو اللزوم العلي غير الانحصاري ت عليـه ّوإثبات كون اللزوم الـذي دلـ .ّ

وهذا . يكون بالانصرافّإنما ّالقضية الشرطية هو من اللزوم العلي الانحصاري 
فهـو  الآخـرالجـزء ّأمـا ي، ّتـصور مـدلولهو  ّالأول من الركن اًجزءّيعني أن 

مـن بـل  ،يةّتـصورستفد مـن الوضـع والدلالـة ال يـ لمّلأنـه ؛مدلول تـصديقي
 . الانصراف، والانصراف مدلول تصديقي

  الانحصارية؟ّعليةًكيف يكون الانصراف دليلا على ال: فإن قلت
: وأخـرىالانحصارية،  ّتامةالية ّالعليكون على نحو : ّإن اللزوم تارة: ُقلت
 . ثالثـةّعلـةل ينعلولالمعلى نحو : وثالثةنحصارية، الاغير  ّتامةال ّعليةعلى نحو ال

أكمـل  ّ، وكـلّالأولعلى النحـو هذه الموارد هو اللزوم ّومن الواضح أن أكمل 
 ّالعـلياللـزوم وهـو اللفظ ينـصرف إلى الفـرد الأكمـل ، فـينصرف إليه اللفـظ

 .الانحصاري
حصلنا عليها بتشكيل قيـاس مـن الـشكل  ـ كما هو معلوم ـ وهذه النتيجة

ّن اللزوم العلي الانحصاري أكمل أفـراد اللـزومإ: ؛ صغراهّالأول  نّإ: وكـبراه. ّ
 المنـصرف نّإ: فتكون النتيجـة. أكمل أفراد اللزوم هو الذي ينصرف إليه اللفظ

 .ّمن اللفظ هو اللزوم العلي الانحصاري
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ّإن الجملـة الـشرطية : أن يقـالالتقريـب الثـاني هـو >: قال الأستاذ الشهيد
ّموضوعة للجامع بين اللزوم العلي الانحصاري واللزوم العلي غير  الانحـصاري، ّ

ّعند إطلاقها ينصرف الجامع إلى اللزوم العلي الانحصاري لكونـه الفـرد ّ أنه ّإلا
ً أنـواع اللـزوم اسـتحكاما، وهـذا التقريـب ّالأكمل والأجلى، وباعتبـاره أشـد

 .)١(<يّتصورُبق يرجع انتزاع المفهوم إلى مرحلة المدلول الكالتقريب السا
 ، وإلى الانـصرافلإثبات اللزوميستند إلى الوضع هذا الوجه ّأن : ّتحصلف

  .ية الانحصاريةّلإثبات العل
   ا ا الإيرادات   ا وجه

 كبرى هـذا الوجـه وصـغراه، ّتماميةذهب الأعلام من الأصوليين إلى عدم 
د على الكبرى على الإيراد على الصغرى، وكان الأولى هو العكس ّوقدموا الإيرا
توجــب ا لا ّإنهــوعــلى فــرض التــسليم بهــا ف،  في البــينلا أكمليــة: بــأن يقــال
 .، والأمر سهلالانصراف

 ّعلتـهاللزوم العقلي سواء كان بـين المعلـول وّ الصغرى فلأن ّتماميةعدم ّأما 
وهو  ،واحد  له معنى، غير المنحصرةّتامة الّعلته المنحصرة أو بين المعلول وّتامةال

 ّموجـودة في كـل  ـاستحالة الانفكاكوهي  ـ وهذه الخصوصية ،عدم الانفكاك
 ةيـّ العلميـة الانحـصارية أّه العلؤموارد اللزوم العقلي سواء كان منـشمورد من 

 وعليه فلا معنى للقـول بالأكمليـة . ثالثةّعلة لينوللمعكانا  م أةنحصاريالاغير 
غـير في اللـزوم  فالتـشكيك . الانحصاريّية والأقوائية في اللزوم العليّوالأشد

ة ّالـشدالتـشكيك ولا  والمفهـوم العقـلي لا يقبـل ،ّعقـلي مفهـوم هّلأنـمعقول، 
وهذا من قبيل العقد، فالعقد الناشئ من . أو معدومموجود ّإما فهو والضعف، 

صـحيح ّإمـا ) اشـتريت(: ه، وقبول المـشتري بقولـ)بعت: (إيجاب البائع بقوله
                                                 

 .٦٢٥ ـ ٦٢٤، ص٦ج:  في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظيبحوث )١(
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 هـذا ّبأنـهولا معنى للقول   عليه الآثار،ّترتب أو باطل فلا ت، عليه الآثارّترتبفت
 . أقوى، وذلك صحيح بدرجة أضعفصحيح بدرجة العقد 

 المنحصرة عبارة عن السبب المجـامع مـع الـشرط ّعلة النّإ>: بعبارة أخرى
 ّعلـةتفاوت دخل أجـزاء ال: هّمحلر في َّ ومن المقر،وعدم المانع مع عدم سبب آخر

 ففي السبب خصوصية تقتضي وجود المعلول وليـست ، المعلول عليهاّترتبفي 
هذه الخصوصية في غير السبب، والشرط وعدم المانع دخيلان في تأثير الـسبب، 

، وتلـك الخـصوصية ّعلـةفوجود المعلول يستند إليه لا إلى سـائر أجـزاء الّإلا و
 ن هنـاكا أم لا، وسواء كّعلةجد معه سائر أجزاء الُسواء و لسببية السبب ّمقدمة

 . سبب آخر أم لا
عـة للـسبب، ولا مـن الـصفات ّ مـن الـذاتيات المنوّعلـةفليس انحصار ال
نسان، بل ينتزع الانحصار وعدمه مـن وجـود سـبب اللازمة له كالضحك للإ

ا م بهـّ لأكمليـة الخـصوصية التـي يتقـوًآخر وعدمه، فليس الانحـصار موجبـا
ر السبب أثره في وجود ّت في السبب أثّتحققب إليها، بل إن ّالسبب ويستند المسب

، ً في وجوده أصـلاّيؤثر فيه فلا ّتحققن لم تإ أم لا، وًالمعلول سواء أكان منحصرا
 .)١(< عن سببية السببٌّبل الانحصار أجنبي

ّ الكبرى فلأن الموجب للانصراف المقيد للإطلاقّتماميةعدم ّأما و  هو أنـس ّ
ّإلا ، والمـستعمل فيـهاللفظ بالمعنى الناشئ من كثرة الاستعمال وليست أكمليـة 

، إلى الفرد الأكمل منه، وهـو الإنـسان الجـامع )جئني بإنسان: (يلزم من قولك
 . ًلجميع صفات الكمال، وهذا باطل جزما

 من ّإذ لابد> الأكملية موجبة للانصراف فهو ممنوع في المقام، ّبأنمنا ّولو سل
ّ محـل َكون المنصرف إليه الفرد الغالب مـن حيـث الاسـتعمال، وهـو مفقـود في

                                                 
 .٣١٩، ص٣ج: ، مصدر سابقمنتهى الدراية )١(
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ًالكلام؛ إذ ليس الاستعمال في الفرد المقيد للإطلاق أغلـب اسـتعمالا مـن غـيره  ّ
 . غير المنحصرةّعلةوهو ال

د ّه غـير الانـصراف المقيـمنا أصـل الانـصراف إلى الأكمـل، لكنّـّفلو سـل
 .)١(<كثرة الاستعمال المفقود في المقامًللإطلاق؛ لكونه منوطا ب

ّ 

 فحتى لو لم )قدس سره (ف بالنسبة للمصنّّأما ؛ <ذهب المشهور>: )قدس سره ( قوله •
، وحتـى لـو لم يكـن ّعلـة منحصرة للجزاء بل كان جزء الّتامة ّعلةيكن الشرط 

 على ّيدل ّإنه للجزاء فً، وحتى لو لم يكن الشرط ملازماً بل كان تلازماّعلةجزء ال
 منحـصرة للجـزاء ّتامـة ّعلة الشرط بأن يكونالمشهور فقد التزموا ّأما . المفهوم

قـدس  ( الشهيد ّالسيدعلى مبنى ف َّوا إلى هذه الوجوه التي سنذكرها، وإلاّلذا اضطر
ية بـين ّتوقفي نحتاج النسبة الّتصورنعم في مرحلة المدلول ال.  لا نحتاج إليها)سره
 .لجزاء والشرطا

 ّتامـة ّعلـة، كما لو كان الـشرط <في موارد عدم الانحصار>: )قدس سـره  ( قوله •
ه  ولكنّـّتامـة ّعلة، فالإغراق )إذا غرقت تموت: ( منحصرة، من قبيلغيرولكن 

 .منحصرةّعلة ليس 
 الاستعمال في موارد عدم ّ، يعني أن<وهو خلاف الوجدان>: )قدس سره ( قوله •

 الاسـتعمال هـو ّ نرى أنّلأنه هذا خلاف الوجدان؛ ؛ّستعمال مجازيالانحصار ا
 .استعمال حقيقي لا مجازي

، <من التوفيق بيـنهماّلابد يوجد في الحقيقة وجدانان ّأنه فك>: )قدس سره ( قوله •
ّلأن ق بينهـا؛ ّأن نوفـّلابـد لـذا لا يمكن أن تكـون هـذه الوجـدانات متنافيـة، 

 .ن أن تكون متهافتة فيما بينهاالوجدانات العرفية لا يمك
                                                 

 .٣١٩ ـ ٣١٨، ص٣ج: المصدر نفسه )١(
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 ،<ًدعوى دلالة الجملة الشرطية على اللـزوم وضـعا: الثاني>: )قدس سره ( قوله •
هذا ثاني الوجوه التي ذكرها علماء الأصول لإثبات المفهوم للجملـة الـشرطية، 

دعـوى دلالـة الجملـة الـشرطية عـلى اللـزوم : ّالأولين، ّن مـن شـقّوهو يتكو
بادر من الجملة الشرطية عنـد إطلاقهـا هـو مطلـق اللـزوم بـين المت؛ إذ بالوضع

لا يكفـي لإثبـات الجزاء والشرط، والتبادر علامة عـلى الوضـع، ولكـن هـذا 
 .جملة الشرطيةللالمفهوم 

ًوعلى كونـه لزوميـا عليـا انحـصاريا بالانـصراف>: )قدس سـره  ( قوله • ً  :، أي<ًّ
ًكون هذا اللزوم لزوميا عليا انحصاروعلى   الثاني ّوهذا هو الشق ـ ًيا بالانصرافًّ

 .أكمل أفراد اللزومهو ّ اللزوم العلي الانحصاري ّلأن  ـلهذا الوجه
 ،< الأكمليـة لا توجـب الانـصراف ّولوحظ على ذلك أن>: )قدس سـره  ( قوله •

 بـل ،ه الأكمليـةؤ الانصراف ليس منشّأن: وحاصلها ،مناقشة الكبرىهذه هي 
 .لفظ أكثر من الحصص الأخرىة بالّارتباط حصه ؤمنش

 لـيس بـأقوى منـه في  الاستلزام في فرض الانحـصارنّإو>: )قدس سره ( قوله •
يعـود إلى ) منه(، والضمير في مناقشة الصغرىهذه هي  ،<فرض عدم الانحصار

 .الاستلزام
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






 
 
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 

 في بيـان ثالـث الوجـوه التـي أقامهـا )قدس سره ( المصنفّفي هذا المقطع يشرع 
 .المشهور لإثبات دلالة الجملة الشرطية على المفهوم

   بالإطلاق الأحوا    ا  طّمسكا : ا وجه ا الث
 اللـزوم بـين الـشرط :يبتني هذا الوجه على إثبات ثلاث فقـرات أساسـية

ّمن اللزوم العـلي، وأن هـذه العليـة انحـصاريةّأنه زاء، ووالج ّ  هـذه تّفـإن تمـ .ّ
 .الفقرات كان للجملة الشرطية مفهوم

أصل الاستلزام فهـو ثابـت بـين الـشرط والجـزاء بالوضـع في مرحلـة ّأما 
ّي للجملة الشرطية، بدعوى أن اللزوم مأخوذ في مدلول النسبة ّتصورالمدلول ال

 .ليها هيئة الجملة الشرطية أو أداتها عّتدلالربطية التي 
ّالعلية والانحصارية فنستفيدهما من الإطلاق، ولكن الإطلاق الـذي ّأما و

ُيستفاد منه العلية غير الإطلاق الذي يستفاد منه الانحصارية ُّ. 
التفريـع ) فـاء(مـن إطـلاق اللفـظ الراجـع إلى يـة ّالعلتُـستفاد : بيان ذلك

، أو )إذا جـاء زيـد فأكرمـه: ( كقولـك،ة الـشرطيةالموجودة والظاهرة في الجمل
 الجـزاء عـلى ّالمـتكلمع َّ، ففي الصورتين فر)إذا جاء زيد أكرمه: (رة كقولكّالمقد

 فـلا ّوإلا، وّل لـلأّعلـة كـون الثـاني :الشرط، ومعنى تفريع الجزاء على الشرط
 . عليه الجزاءّيتفرعن َمعنى لأ

، في مرحلة الكلام وعالم الإثبـاتشرط هذا تفريع للجزاء على ال: فإن قلت
 ؟ نفسه في نفس الأمر ومقام الثبوتّومن قال إن الحال

ّا على الشرط في مقام الثبوت والدلالة فلابـد أن ّمتفرعإذا كان الجزاء : ُقلت ً
ّيكون كذلك في مقام الإثبات؛ لأصالة التطـابق بـين المقـامين، فكـما أن الجـزاء 
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 في مقام الإثبات  كذلك،اً على الشرطّترتب وماًّتأخربحسب مقام الثبوت يكون م
 وهـو خـلاف ،لم تكن مرحلة الإثبات مطابقة مع عالم الثبوتّإلا  و،ذلكينبغي 

 .الإطلاق
 ّتامة ّعلةّأنه و،  في الشرطالإطلاق الأحوالي من االانحصارية فنستفيدهّأما 

 لم مألوجـود في ا أخـرى ّعلـةسواء سبقته  ،حالّ كل ًمطلقا وعلى الجزاء ّتحققل
مـع ّإلا لا يكـون هـذا  أخـرى أم لم تقـترن، وّعلـةوسواء اقترنت معـه  ،تسبقه

  فـإن أخرىّعلة هناك كان ّلأنه إذا> منحصرة للجزاء؛ ّعلةافتراض كون الشرط 
ّفرض أن ة لشخص هذا الحكم، فلازمـه صـدور الواحـد ّ مستقلّعلةمنهما ّ كلاً  ُ

 ين على معلول واحد، وهو محـال، وإن كـانتّتين مستقلّ، أو اجتماع علّتعددمن م
مقتـضاه ّ فإن  الجزاء على الشرط،ّترتب، فهذا خلاف إطلاق ّعلةمنهما جزء ّكل 
ً الجزاء، كما هو عند المنكر للمفهوم أيـضا، ولـو كـان ّترتب لّتامة ّعلة الشرط ّأن

ة أخرى للـزم اجـتماع الحكمـين المثلـين عـلى ّ لحصّعلةة وذاك ّ لحصّعلةالشرط 
 . )١(<ق واحد، وهو باطلّمتعل

لـو ّ أنه هذا معناه منحصرة للجزاء فّعلةّإن الشرط لو لم يكن : بعبارة أخرى
 إذا جـاءت ّلأنـه؛ ّعلـةفي الوجود فلا يكون الشرط هـو ال الأخرى ّعلةسبقته ال

، أو  للحاصلًتحصيلاٍففعل الشرط حينئذ يكون ، معها معلولهاجاء الأولى  ّعلةال
سبق علله أالجزاء المعلول يستند إلى ّلأن  تفريع الجزاء عليه؛ ّصحسوف لا ي: قل

لـو اقترنـت ّأما .  الأخرى هي السابقة بحسب الفرضّعلةـ كما هو واضح ـ وال
تين في التـأثير ّتين مـستقلّتين تامّ فهذا يعني اجتماع عل،ً الأخرى وجوداّعلةمعه ال

 ،ّتامـة الّعلـةمنهما جزء اللّ  ك وهذا محال، فيكون،على معلول واحد وهو الجزاء
ة ّ مـستقلّتامـة ّعلـة الـشرط ّوهذا خلاف الظاهر من الجملـة الـشرطية مـن أن

                                                 
 .٦٢٧ـ٦٢٦، ص٦ج: بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي )١(
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 ـ  بديلة لهّعلة هناك بأن كانت منحصرة للجزاء ّعلةفلو لم يكن الشرط . للجزاء
ّد ويقـول إن الـشرط ّلكان عليه أن يقيـ  ـسواء كانت سابقة عليه أم مقترنة معه

د ّلم يقيـه ّحيث إن هاتين الصورتين، واحال ما عدّ كل ًفعل ودائما وفي بالّتامة ّعلة
 .حالّ كل  بالفعل وفيّتامة ّعلة الشرط ّكان مقتضى ذلك أن

    ا وجه ا الثلاحظات ا 
 :لأعلام ـ على هذا الوجه ملاحظات ثلاثلًأورد الأستاذ الشهيد ـ تبعا 

يــستطيع أن يثبــت  لا ّإنــهف ،ّلــو تــم الإطــلاق الأحــوالي: الملاحظــة الأولى
 .ًالانحصار مطلقا
ّإن الإطلاق الأحوالي لو تم ف: بيان ذلك  أخـرى ّعلـة لا ينفـي وجـود ّإنـهّ

 كـان ، كما لوة بطبيعتها للشرطّ الأخرى مضادّعلةفيما إذا احتمل كون الللجزاء 
 ،)ب (ّعلـةلا توجـد ال) أ (ّعلةإذا وجدت الفتان، ّتان متضادّعل معلول له هناك

التـي ة الكهربائيـة ّمـن قبيـل القـو، )أ (ّعلةلا توجد ال) ب (ّعلةإذا وجدت الو
معلول فهنا يوجد عندنا  ،الماءوعن طريق  ًيمكن إيجادها ـ مثلا ـ عن طريق النار

تان لا يمكن أن يجتمعا وهما النـار ّتان متضادّة الكهربائية، له علّالقوواحد وهي 
 لا يمكـن أن تجتمـع مـع ّلأنهة؛ ّ المضادّعلةال ينفيالأحوالي لا والإطلاق . الماءو

ّ لو كان المولى يريد أن يبين أن:تقولّ حتى ّعلةهذه ال  بهـذه ّتحقـق هذا المعلـول يّ
 إذن يجـري الإطـلاق ،دّلم يقيـه ّحيث إنـد، وّ كان عليه أن يقيّعلة وبتلك الّعلةال

 .وقرينة الحكمة
لكـي ف ،وجـود الـشرطوهو لها مانع، للجزاء  الأخرى ّعلة الّأننفرض أو 

ّ أثرا لابدّعلةق هذه القّتحُ  في تـأثير تلـك اًعدمـه شرطـ، فيكون  أن يعدم الشرطً
 ؛لا ينافي الإطلاق الأحوالي للـشرط ،كهذه ّعلة فكذلك احتمال . الأخرىّعلةال

 .من أحوال الشرط ،التي هي من هذا القبيل ّعلةإذ ليس ال
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ننفـي ّإنـما نحـن : ى، حاصـلهاويمكن تقريب هذه الملاحظة بطريقة أخـر
 ّعلـةً حالا من أحوال هذا الشرط، ووجـود ّبالإطلاق الأحوالي ما يكون المنفي

إذا جـاءك زيـد  (:المـولىفلـو قـال  .ًأخرى ليس حالا من أحوال هـذا الـشرط
فهو يكون بالمـشي  ،إطلاق أحواليفيه   ـكما هو واضح ـ <مجيء زيد>ـف ،)هأكرمف

 ،مجيء زيدمن أحوال  ا ليسهما لذينال ركوبه أو خالد  مشيّأو بالركوب، ولكن
نفيهــا بــالإطلاق يمكـن الأمـور التــي نّ إإذ  ؛ بهـذا الإطــلاقمايمكـن نفــيهلا 

 أخـرى ّعلـةالكـلام، ووجـود ّ محل كون من أحوالهي الأمور التي تالأحوالي 
 . الكلامّ محل ليس من

المـشهور لإثبـات  به ّتدلالذي اس ـ لاق الأحواليّإن الإط: وإن شئت قلت
نعـم، في . ً مطلقـاإثبات الانحصار و لا يفيدعلى فرض تماميته فه  ـالانحصارية

 . الآخر لا يمكنه ذلكها الأخرى ولكن في بعضّعلةالينفي وجود بعض الموارد 
إجراء الإطـلاق وقرينـة الحكمـة في ّقلنا في البحوث السابقة أن : بيان ذلك
النـسبة بـين الإطـلاق ّباعتبـار أن  ً ممكنا؛التقييد كان إذا يمكنّإنما  مقام الإثبات

إذن يمكـن أن نجـري  . وعـدمهاوالتقييد في مقـام الإثبـات هـي نـسبة الملكـة
 ّعلـة منحـصرة إذا كـان يمكـن تقييـده بالّعلـةّ أنـه الإطلاق في الشرط لإثبات

مـع عـدم و ، الأخـرىّعلـة ال الـشرطتجتمع مـعإذا أمكن أن : أو قلالأخرى، 
حيث  وا،د الشرط بهّ لكان على المولى أن يقيّعلةفلو كانت هي الجتماع إمكان الا

 .أو لم توجدالأخرى  ّعلة سواء وجدت الّعلةالشرط هو الكان  ،ّلم يقيده ّإن
 التـي يمكـن أن تجتمـع مـع ّعلـةالينفـي ّإنـما الإطلاق الأحوالي للشرط و
مكن نفيها بـالإطلاق يالشرط فلا  التي لا يمكن أن تجتمع مع ّعلةالّأما ، الشرط

كلاهمـا يكـون ّ حتـى  أخـرىّعلةالشرط يوجد مع  لا يمكن أن ّلأنه؛ الأحوالي
يثبـت الانحـصار في قبـال تلـك ّإنما الإطلاق الأحوالي ّ أن ّتحصلف. ّعلةالجزء 

العلل التـي لا يمكـن أن تجتمـع مـع ّأما العلل التي يمكن أن تجتمع مع الشرط 
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 .غير ممكنٍ حينئذ التقييدّلأن  ،ق الأحوالينفيها بالإطلافلا يمكن الشرط 
عـلى ّ تم الوجه الذيّلأن  ّ وهي ملاحظة على إثبات العلية؛:الملاحظة الثانية

الجزاء على الشرط في مقام الإثبات  ّترتبوع ّتفرهو الشرط للجزاء  ةّعليأساسه 
ين  لأصالة التطابق بـ؛ع الجزاء عن الشرط في مقام الثبوتّعن تفرالذي يكشف 

 .ينقامالم
 ّمتفـرع الجـزاء بـأنّ نحـن نـسلم :)قـدس سـره   ( الأستاذ الـشهيد يقولمن هنا 

 مـن ّع في مقـام الإثبـات أعـمّ التفرّ أنّإلاعلى الشرط في مقام الإثبات  ّترتبوم
 ّعلـةًع في مقـام الثبـوت لـيس منحـصرا بـين الّالتفرفـ ،ية في مقام الثبـوتّالعل

 عـلى شيء لا ءّفـرع شيّلـشرط للجـزاء؛ لأن تّليستكشف منه عليـة ا ؛والمعلول
ّالمفرع معلولا للمفرع عليه، فيه كون يشترط  ّقد يكون معلـولا للمفـرع عليـه فًّ ً

. ّعلـةّتفرع المعلول على الهي من قبيل نعم، بعض موارد التفريع . وقد لا يكون
ّالموارد التي يوجد فيها تفرع ولا يوجد فيها علومن  ً زمانـا رّتـأخالم :ية ومعلوليةّ
ّ زمانا متفرع على المّتأخرالمفً زمانا، ّتقدموالم الأحـد عـلى ع يـوم ّ، كتفرً زماناّتقدمً

 ،معلـول ليـوم الـسبتهـو  يـوم الأحـد ّيعني أنلا ع ّالسبت، ولكن هذا التفر
ّأن يكون أساسه في مقام الثبوت هو تفـرع ّلابد ع في مقام الإثبات ّتفرّ كل ليسف

ّعا في مقام الإثبـات ولكـن سـبب التفـرّل قد نجد تفر، بّعلةالمعلول على ال ع في ً
 . والمعلوليةّعلية لا الّتقدمالو ّتأخرمقام الثبوت هو ال
 ّتحقـق الأجزاء لا يمكـن أن يّتحققما لم تف ، على أجزائهّالكلع ّوكذلك تفر

 ّعليـةتوجـد لا ًه في مقام الثبوت واقعا ولكنّ.  محتاج إلى أجزائهّالكلّلأن ؛ ّالكل
ل ّفي مقام الثبوت شيء واحد ولكن العقل يحلفهما  ئه،أجزا وّالكلومعلولية بين 

 لا توجـد ّوإلا ، عـلى الأجـزاءّتوقـف مّهذا الكل:  فيقول، إلى أجزاءّهذا الكل
 .ية ومعلولية بالمعنى الفلسفيّعلبينهما 

غايـة مـا نّ إ>: هّة بما نصّتقدم الملاحظة الم)قدس سره (ّوقد قرب الأستاذ الشهيد 
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 ّترتـبّيقتضيه أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، هـو أن الجـزاء م
ُ العـلي، ليستكـشف منـه ّترتـب لا ينحصر أمره في الّترتبّأن الّإلا على الشرط،  ّ

ُعلية الشرط للجزاء، بل يمكن أن يكون  ًا زمانيـا، كـما في قولنـاّترتبـّ جـد ُإذا و: ً
اً ّترتبـً كلامـا عـلى وجـود الـبرق ّترتـبجود الرعد موّ فإن جد الرعد،ُالبرق و
ّ أن حركة النور أسرع من حركة الصوت، وليس معنـى ذلـك أن ؛ باعتبارًزمانيا ّ

 .)١(< واحدةّعلةمعلولان لهما الرعد معلول للبرق، بل 
ع في ّع في مقام الإثبات يستلزم أن يكـون التفـرّ التفرّأن دعوىّأن : ّتحصلف

ّأخص  اّلأنهبهذا الوجه؛  لا يمكن إثباتها والمعلولية ّعليةحو المقام الثبوت على ن
لا يكون  في مقام الثبوت ه ولكنّ،في مقام الإثباتع ّ التفرّتحقق، فقد يعىّمن المد

 .عليه ّمتفرعللً معلولا ّتفرعالم
 عـلى ّيـدل التفريـع في مقـام الإثبـات ّمنا معكـم أنّسللو : الملاحظة الثالثة

 عليه، ولكـن ّ والتفريع دال، الجزاء معلول للشرطّ، وأنم الثبوتالتفريع في مقا
 ّتماميـةفرض على : للجزاء، ونحن نقول ّتامة ّعلة الشرط ّأنإثبات تريدون أنتم 

 .ّعلة ولا يشترط أن يكون تمام الّعلةال ينسجم مع كون الشرط جزء ّإنهالتفريع ف
 ناقـصة ّعلـةالـشرط  إذا كـانّ أنـه إن الإطلاق الأحوالي يقتضي: فإن قلت

ـ حـسب الفـرض ـ الجـزاء ّلأن ؛ ّعلـةّأن يبين المولى الجـزء الآخـر مـن الّلابد ف
ّلم يبين الجزء الآخـر ه ّحيث إنو . لا بما هو شرطّعلةمعلول للشرط بما هو جزء ال

 ّعلـة الـشرط ّ سواء وجد الجزء الآخر أم لم يوجـد، فثبـت أنّعلةفالشرط هو ال
 .ّتامة

ة ّتعـددعلـل م، وأخرى تكـون بةّ مركّعلة المعلول تارة تكون ّعلةّإن : قلت
 ّتحققما لم يفالمقتضي والشرط وعدم المانع، والأولى من قبيل . على معلول واحد

                                                 
 .٦٢٧، ص٦ ج:بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي )١(
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 ّؤثر أن تـّعلـةفـلا تـستطيع ال ، الشرط وما لم يرتفـع المـانعّتحققالمقتضي وما لم ي
وكـذلك ، ّعلـةجـزء ال  يكون المقتضيّعليةوفي هذا النحو من ال. وتوجد المعلول

وهناك نحو آخر من جـزء . ّعلةفهذا نحو من أنحاء جزء ال. الشرط وعدم المانع
تـين ّيمكن اجتماع علفحيث لا تان على معلول واحد، ّاجتمعت علكما لو  :ّعلةال

 .ّعلة منهما جزء اللّ، يكون كتين على معلول واحدّمستقل
 ،ّتامة ّعلةيمكن أن يكون لا  ً ّقلابنحو لو كان مستتارة يكون  ّعلةجزء الًإذا 

من قبيـل النـور  ؛ّتامة ّعلة يمكن أن يكون ً ّبنحو لو كان مستقلايكون وأخرى 
ّالذي يكون معلولا لعل هـذا هما المصباح والأخـرى ضـوء الـشمس، فاحدإتين ً

لـو ّأمـا ، ّعلـةجزء الل ّتشكمنهما ّ كل تينّالنور الموجود في هذا المكان معلول لعل
 ّتامة الّعلةكان هو اللالمصباح أو الشمس  ّ أحدهما عن الآخر فلم يكن إلاّاستقل

فـي ينلا و مـن الجـزء، ّالأول ينفي النحـوّإنما والإطلاق الأحوالي . لذلك النور
 ولم يـذكره ّالأولاً على الجزء بالمعنى ّترتب لو كان هذا المعلول مّلأنه ؛الثانيالنحو 

ً ولو كان دخيلا كـان عليـه ،وجود ذلك المعلول في ًدخيلاليس ّ أنه فمعنى ذلك
ّأن يبينه، وحيث لم يبينه  لـو لم ّ حتـى المعلـول يوجـدّفمعنى ذلـك أن ّلم يقيد به وّ

حتى لو لم يوجد الجزء الثـاني ف كان الجزء بالنحو الثاني ّأما إذا .يوجد ذلك الجزء
الإطلاق الأحـوالي و ،ةّؤثر الأولى تكون مّعلةالّ فإن  الأخرى المستقلةّعلةالوهو 

  .لا ينفيها
ًفرقا بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقـامي،  ّأن هناك هو : في ذلكّوالسر

لـو جـيء بـذلك ف قيد وراء موضوع الحكم هناك كان في الإطلاق اللفظي لوف
ًالقيد يكون مقيدا لموضوع الحكم،  ًا للـصورة التـي وقعـت موضـوعا ّمقيد :أيِّ ً

ّتقيـد  فسوف ،وجاء بهاً لو كانت العدالة قيدا، ،)م العالمأكر (: من قبيل،للحكم
مـستفاد مـن ّ أنه ، وهذا لا يعنياً لفظياً إطلاقيهّ نسمهذافدائرة موضوع الحكم، 

 .قرينة الحكمة يستفاد من ّتقدم كما ّلأنه ؛اللفظ
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 مـع التكبـيرة والركـوع ّصـل: (المـولى، من قبيل قول الإطلاق المقاميّأما 
  القـراءةّت أناثبلإ بقوله ّتمسك، فهنا لا يمكن ال)سجود والسلامد والّوالتشه

ليـست والقراءة لو كانت فهي شيء آخر غير الركوع والسجود ّلأن ؛ غير واجبة
إن الإطـلاق المقـامي يحتـاج إلى : ومن هنا قـالوا. ًقيدا في الركوع والسجودهي 

 ،يان موضوع حكمفقط في مقام بليس  المولى ّ أن نفرض أني وه،مؤونة إضافية
 قرينـة ـ من هنا كانـتًبا ّإذا كان الموضوع مركـ في مقام بيان أجزاء الموضوع بل 

 .لإطلاق المقاميثبات االحكمة غير كافية لإ
لـو : ، نقـولالإطلاق اللفظي والإطلاق المقـامي الفارق بين تّضحابعد أن 

س موضـوع نفـالـشرط وفي ًكـان قيـدا في لً موجـودا ّالأولالجزء بـالنحو كان 
 فـالجزء .ّيـؤثر لا يستطيع أن ّإنهإليه الجزء الآخر فّضم  جزء إن لم ينّلأنه؛ الحكم
ًكان جزءا وقيدا في الموضوعل ّلو بينه ّعلة جزء لو كان ّالأول الجـزء بـالنحو ّأما . ً

. ّالأول في الموضـوع اًآخـر لا جـزءًكان جزءا في موضـوع لًالثاني لو كان جزءا 
 . الجزء بالنحو الثاني بالإطلاق الأحوالي لنفي ّتمسكوعليه فلا يمكن ال
القصور الذاتي والقـصور ( : بقوله)قدس سره( عنه الأستاذ الشهيد ّوهذا ما عبر

. ، وبالثـاني الجـزء بـالنحو الثـانيّالأول الجزء بالنحو ّالأول، ويقصد ب)العرضي
 .ء بالنحو الثاني دون الجزّالأولينفي الجزء بالنحو ّإنما والإطلاق الأحوالي 

ّلـو سـل>: هّب الأستاذ الشهيد هذا الاعتراض في البحوث بما نـصّوقد قر م ُ
ُأن ذلك لا يثبـتّإلا ، ّالعلي ّترتبُ الجزاء على الشرط يستفاد من الّترتب ّبأن ّ أنـه ّ
ه ّعلـّ أنـه ُه على الشرط لا يثبـتّترتب، وإطلاق ّعلة لاحتمال كونه جزء ؛ّتامة ّعلة
 الناشئة من القصور الذاتي، لا الجزئيـة ّعلةهذا الإطلاق ينفي جزئية الّ؛ لأن ّتامة

 .تينّالناشئة من تزاحم العل
 باعتبار قـصوره الـذاتي ّعلةّأن الشيء تارة يكون جزء ال: وتوضيح ذلك هو

النار لا تكفي وحدها للإحراق مـا ّ فإن عن الاستقلال في إيجاد المعلول، كالنار،
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 لا مـن بـاب القـصور ّعلةلمانع، وأخرى يكون الشيء جزء إليها عدم اّضم لم ين
 في نفـسه، ّتامة ّعلة شيء آخر كأن يكون هناّإلا ، ّتامة ّعلةالذاتي بل هو في نفسه 

ّوحينئذ فإذا اجتمعا في وقت واحد فلما ًا معـا، عـلى نحـو  كان يستحيل تأثيرهمـٍ
ُ فحينئذ لابد وان يصبح،ّتامة ّعلةمنهما ّ كل يكون ّ  .ّعلةمنهما جزء الّ كل ٍ

 هي الأولى، ّترتب التي ينفيها إطلاق الّعلةّإن جزء ال: إذا عرفت ذلك نقول
 ّعلـةجـدت الُ متى ما وّإنه ف.ُالثانية فلا تنافيه لتنفى بهّأما فتنفى بهذا الإطلاق، و

 . الأخرى أو لاّعلةجد معلولها، سواء وجدت الوُ
 ـ لث، وهو احتمال كون الشرط الثاّيمكن اختيار الشقنّه  إ:وإن شئت قلت
 ّعلـة وكـذلك ال،ّعلـةل جـزء الّيـشك  ـ الأخرى المحتملةّعلةعندما يجتمع مع ال

 . آخراًل جزءّالأخرى تشك
ّ لإيجـاد الجـزء الواحـد؛ لأن هـذه اًل جـزءّمـنهما يـشكّ كلاً  ّ أن:والحاصل

ة الجزئية ليست ناشئة عن القصور الذاتي للشرط، كي يكون خلاف ظاهر الجمل
هـو قـصور بـالعرض، أنتجـه ّإنـما الشرطية في كفاية الـشرط لإيجـاد الجـزاء، و

تين في نفــسهما، ومثــل هــذه الجزئيــة غــير منفيــة ّتــين مــستقلّالاقــتران بــين عل
؛ تين محفوظ في هـذه الحالـةّ بين الجزاء وكلتا العلّعلية والّترتبّبالإطلاق؛ لأن ال

تـين ّ واحـدة أو علّعلـةيكون الشرط  من أن ّ بين الشرط والجزاء أعمّترتبالإذ 
ً واحدة وشرطا فارداةّلتا علّمقترنتين شك ً. 

 .)١(< هذا التقريب الثالثّتماميةوعليه فمن مجموع ما ذكرنا يظهر عدم 
ّ 

 .<ًعلى الربط اللزومي وضـعا  دعوى دلالة الأداة:والثالث>: )قدس سره (قوله  •
امها المشهور لإثبات دلالة الجملـة الـشرطية عـلى هذا هو ثالث الوجوه التي أق

                                                 
 .٦٢٩ ـ ٦٢٨، ص٦ج: بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي )١(
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ّأما زومي بالوضع، لعلى الربط الأو الهيئة المفهوم، وهو دعوى دلالة أداة الشرط 
 . والانحصارية فتثبت بأمور أخرىّعليةال

عه عنـه ّالشرط في الكلام على تفر ودلالة تفريع الجزاء على>: )قدس سره ( قوله •
لة تفريع الجزاء على الشرط في مقـام الإثبـات والكـلام دلادعوى  و:، أي<ًثبوتا
 .ًع الجزاء عن الشرط ثبوتاّتفرعلى 

 ّتامـة ّعلـةوكون الشرط  :أي، < لهّتامة ّعلةوكون الشرط >: )قدس سره ( قوله •
 .للجزاء

ومقام الثبـوت  لأصالة التطابق بين مقام الإثبات والكلام> :)قدس سـره  ( قوله •
َلم :؛ أي<والواقع  للجـزاء في مقـام الكـلام والإثبـات ّتامـة ّعلةإذا كان الشرط  ِ

هو لأصالة التطابق بين مقـام : ينبغي أن يكون كذلك في مقام الثبوت؟ الجواب
 .الإثبات والكلام ومقام الثبوت والواقع

 ّتامـة ّعلـةّ أنـه في الـشرط عـلى الإطلاق الأحوالي ودلالة>: )قدس سـره  ( قوله •
دلالة الإطلاق الأحوالي ـ لا الافرادي ـ في الـشرط ودعوى  :، أي<ًبالفعل دائما

  .وهذا معنى الانحصار ً بالفعل دائما،ّتامة ّعلة الشرط ّعلى أن
 في حـال اقترانهـا المجمـوعي لا الـشرط بـصورة ّعلـةلكانت الّإلا و>: قوله

في ــ   للجـزاءّعلة أخرى للجزاء لكانت الّعلة ّأن هناكفرضنا  لو :أي .<ةّمستقل
 التي ّعلةتين الأولى والثانية، لا الّالمجموع من العل  ـ الأخرىّعلةحالة اقترانها بال
: يقـولذلك و ّلمولى أن يبينلفإذا كان الأمر كذلك كان ينبغي . هي الثانية فقط
 ّعلــةإذا لم تكــن : أو قــل أخــرى، ّعلــة بــشرط أن لا تــسبقه ّعلــةهـذا الــشرط 

 أخرى، ّعلة بشرط أن لا تسبقه ّعلةهذا الشرط : أن يقول المولىّلابد انحصارية 
، بـل ّتامة ّعلة ت ليسّعلةوإذا كانت ال. ّعلةلا يكون ف أخرى ّعلة إذا سبقته ّوإلا

 ّعلـة إليـه التّ إذا انـضمّعلـة هـذا الـشرط : كـان ينبغـي أن يقـول،ّعلةجزء ال
لاق فـإذن إذا ذكـر الـشرط فبـالإط. ّعلـةإليـه جـزء الّضم إذا ان :أيالأخرى، 
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 ّ كان عليه أن يبينّعلة إذا كان جزء ّلأنه؛ ّعلة لا جزء ّتامة ّعلةّ أنه الأحوالي نثبت
ّ ثـم .ّلم يبـين فننفيـه بـالإطلاق الأحـواليه ّحيث إنإليه الجزء الآخر، وّضم إذا ان
 ّعلـة هـي الّعلة إن لم تكن الّلأنه ؛ المنحصرةّعلة هي الّتامة الّعلةّ إن هذه ال:نقول

ّ أخرى، وحيث لم يبين ّعلةإذا لم تسبقه : يقولود ّكان على المولى أن يقيالمنحصرة 
 . منحصرةّتامة ّعلة نقول هو ،هذا

 ؛<حـداتين عـلى معلـول وّتين مـستقلّلاستحالة اجتماع عل>: )قدس سره ( قوله •
واحـد منهـا ّ كـل ّإلى أنمرجعـه  على معلول واحد ينتّ مستقلينتّعلاجتماع ّلأن 

 .ّعلةجزء ال
، وهـو خـلاف الإطـلاق ّعلـةفيـصبح الـشرط جـزء ال>: )قـدس سـره   ( قوله •

 ّعلـة الـشرط ّنثبـت أنـ ًأيضا ـ  نحن في الإطلاق الأحوالي ،<الأحوالي المذكور
 .ّ كان ينبغي أن يقيده بالجزءّعلةالشرط لو كان جزء الّلأن  ؛ّعلة لا جزء الّتامة

ًأولا>: )قدس سره( قوله •  أخرى للجـزاء فـيما ّعلةوجود   ـّلو تم  ـلا ينفيّ أنه :ّ
ّ أن هذا الوجه غير تـام:يأ، <ة بطبيعتها للشرطّإذا احتمل كونها مضاد ، ولكـن ّ

 أخـرى ّعلـةلا ينفـي وجـود   ـالإطلاق الأحـوالي :أي ـ فهو لو فرضنا تماميته
تان ّكما لو كان للجزاء عل ،ة بطبيعتها للشرطّمضاد ّعلةللجزاء، إذا كانت تلك ال

) ب (ّعلةإذا وجدت الو ،)ب (ّعلةلا توجد ال) أ (ّعلةإذا وجدت الفتان، ّتضادم
ة؛ ّ المضادّعلةنفي النستطيع أن نلا فنحن بالإطلاق الأحوالي . )أ (ّعلةلا توجد ال

ّ لو كان المولى يريد أن يبـين أن:تقولّ حتى ّعلة لا يمكن أن تجتمع مع هذه الّلأنه ّ 
د ّد، وحيـث لم يقيـّ كان عليه أن يقيـّعلة وبتلك الّعلة بهذه الّتحققهذا المعلول ي

 إمكـان ملعـد ؛ّأن يقيـديمكنه المولى لا ّلأن إذن يجري الإطلاق وقرينة الحكمة، 
 . الأخرى مع الشرطّعلةاجتماع ال

 ّفرضنا أنكما لو  ،<يتها للجزاءّ دخالة عدم الشرط في علأو>: )قدس سره ( قوله •
أن ّلابـد ً أثرا ّعلةقق هذه الُلكي تحف. وجود الشرطوهو   الأخرى لها مانع،ّعلةال
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 والضمير في . الأخرىّعلةهذا الشرط شرط في تأثير تلك الفعدم  ،يعدم الشرط
 . الأخرى للجزاءّعلة راجع إلى ال<يتهاّعل>

 ّعلـة اللـيس :أي، <ٍ مـن أحـوال الـشرط حينئـذإذ لـيس>: )قدس سره ( قوله •
 .ة أو داخلةّل كونها مضادالأخرى من أحوال الشرط حا

 ليس ّعلةاجتماع الشرط مع تلك ال :أي <ّعلةحالة اجتماعه مع تلك ال>: قوله
 .  لا يمكن أن يجتمع معهّلأنهمن أحواله بل ولا يمكن أن يكون من أحواله؛ 

 تفريـع ّمجـرد للجزاء لا يقتضيه ّعلة كون الشرط  ّأن: ًثانيا>: )قدس سـره  ( قوله •
المـشهور  ،< الكاشف عن التفريع الثبوتي والـواقعيط في الكلامالجزاء على الشر

 ّإن: وهـذا جوابـه الجزاء معلول للشرط من التفريع في مقـام الكـلام، ّأثبت أن
 . والمعلوليةّعلية من الّالتفريع في الكلام أعم

 بـل لـه ،<ّعليـة في اللا ينحـصرّوذلك لأن التفريع الثبوتي >: )قدس سره ( قوله •
 .أخرى في مقام الثبوتموارد 
ّأن التفريع بالفاء كـما  :أي، < كذلكّتأخرً زمانا والمّتقدمالمو>: )قدس سره ( قوله •
 .ّتأخرً زمانا والمّتقدمبين الميصح ّ كذلك ، والمعلولّعلة بين الّيصح

 < مـن التفريـع الـشرط للجـزاءّعليـةمنا اسـتفادة ّلو سـل>: )قدس سره ( قوله •
 .ل الثانيوغضضنا عن الإشكا

 ّمجـرد للجـزاء لا يقتـضيه ّتامة ّعلةّإن كون الشرط : نقول>: )قدس سره ( قوله •
 ناقـصة أو جـزء ّعلـة ينسجم مع كـون الـشرط ّلأنه ؛<ء على الشرطاتفريع الجز

 .ّعلةال
 ولا ،<ّعلـةّالتفريع يناسب مع كون المفرع عليه جزء الّلأن >: )قدس سره ( قوله •

 .ّعلةرّع عليه تمام اليشترط أن يكون المف
 ّعلـة الـشرط تمـام اليثبـتّإنما  :أي، < بالإطلاقيثبتّإنما و>: )قدس سره ( قوله •

 .بالتفريعبالإطلاق وقرينة الحكمة لا 
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 .الجزاء على الشرط :أي، < عليهّترتبيّأنه >: )قدس سره( قوله •
 ينفـي الحـالات الجزاء على الشرط في جميع ّترتبفإطلاق >: )قدس سـره  ( قوله •

 وجـود الـشرط سـواء ّمجـرد الجزاء يوجد بّ يعني أن،<ّعلةكون الشرط جزء ال
 الـشرط ّ وهذا معناه أن،قارنه شيء آخر أم لم يقارنهووجد مع الشرط شيء آخر 

 .ّعلةهو تمام ال
 هـذا ّأنّإلا  :أي، <ينفي النقصان الذاتي للـشرطّإنما ّ أنه ّإلا>: )قدس سره ( قوله •

اً ّؤثر الأحوالي في الـشرط ينفـي الجـزء الـذي لـو اسـتقل لا يكـون مـالإطلاق
 .بمفرده
ًمحتاجـا إلى إيجـاد  والنقصان الـذاتي معنـاه كونـه بطبيعتـه>: )قدس سره ( قوله •
ً معنى النقصان الذاتي كون الشرط بطبيعته محتاجا إلى :أي ،<إلى شيء آخر الجزاء

اً، ّؤثرلا يستطيع أن يكون مـ ّلو استقله ّ أن وهذا معناهإيجاد الجزاء إلى شيء آخر،
 لا يستطيع أن يكـون ّلو استقلّ أنه إلى  ـفي الشرح ـ ّفلهذا فسرنا النقصان الذاتي

 .اًّؤثرم
 الإطلاق الأحوالي لا ّأن :أي <ولا ينفي النقصان العرضي>: )قدس سره ( قوله •

 .لى معلول واحدتين عّتين مستقلّع علالناشئ من اجتماينفي النقصان العرضي 
جـزء منهما ّ كل ي إلى صيرورةّالاجتماع يؤدهذا  ّحيث إن>: )قدس سـره  ( قوله •

ّ كـل لى صـيرورةإي ّتين يـؤدّتين المستقلّ هذا الاجتماع للعلنّإحيث  :أي، <ّعلةال
 .ّعلةمنهما تمام الّ كل  لو لم يجتمعا لكانّوإلا ،ّعلةتين المستقلتين جزء ّمن العل
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ّعلية التامة مستفادة من التفريعال: رابعالوجه ال • ّ 
 )أو(ّالتمسك بالإطلاق المقابل للتقييد بـ: الوجه الخامس •
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 

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
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 
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ّ بينا أنّالأولالوجه في   والانحصارية مستفادة مـن الدلالـة ّعلية اللزوم والّ
ّفي الوجه الثاني بينـا أنوالوضعية،   ّعليـةالبيـنما  اللـزوم مـستفاد مـن الوضـع، ّ

 اللـزوم مـستفاد مـن ّإن: في الوجـه الثالـث قلنـاو.  كـذلكاوالانحصارية ليس
الإطـلاق فنستفيدها من حصارية الانّأما  ،من التفريعمستفادة ية ّالعلو ،الوضع

 ّتامـة الّعليـة وال،اللزوم مستفاد من الوضـعنّ هذا الوجه فيقول إّأما . الأحوالي
 .ٍوحينئذ يرد عليه بعض ما أورد على الوجه الثالث ،مستفادة من التفريع

ّ أنـه لانحصار هوا معنى ّإن: بالنسبة إلى كيفية استفادة الانحصار فنقولّأما 
ّ حتـى ًلما وجد الجزاء مطلقالو لم يوجد الشرط ّأما  ،ط وجد الجزاءإذا وجد الشر

 ، هذا الجزاء يوجد لو وجـد هـذا الـشرطنّإ: فنحن نريد أن نقول.  أخرىّعلةب
ّباعتبـار أن  ؛ لام أخرى أّعلة سواء وجدت ،ًوينتفي إذا انتفى هذا الشرط مطلقا

 أن ٌمحـالـ تان ّتان مـستقلّهما علبما ـ  الأولى ّعلةإلى الّضم  الأخرى عندما تنّعلةال
 .على معلول واحدا ّيؤثر

ان على معلول واحـد وهـو ّؤثرتين تّتين المستقلّض العلتر لا يمكن أن نف:إذن
؛ ّؤثر بنحو يكون الجـامع مـنهما هـو المـ،الجزاء، بما هما مندمجتان بعضهما في بعض

ًلأن هذا وإن كان معقولا بنفسه  كـون ّلأن  ؛ةّهو العلـخلاف كون الشرط ّ أنه ّإلاّ
 وهذا الوجه يقتضي أن يكون الجامع ،ّعلةبعنوانه هو الّ أنه  ظاهرهّعلةالشرط هو ال
 .ّاص بعنوانها الخّعلةلا ال، ّعلةهو البما هو جامع 

وجـود فهـذا يعنـي  ، منحصرة للجـزاءّعلةلو لم يكن الشرط ّ أنه :ّتحصلف
 ّعلـة مـن الـشرط والٌّكون كـليأن ّإما ٍوحينئذ  غير الشرط،  للجزاء أخرىّعلة

 ،تـين عـلى معلـول واحـدّ في الجزاء فيلزم توارد علنيّؤثرمالأخرى باستقلالهما 
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هـذا خـلاف ظهـور وء، ا في الجـزّؤثرهـو المـتـين ّالجامع بين العلأن يكون ّوإما 
  . الجزاءّتحقق في ّؤثر الشرط بخصوصه مّالشرطية في أن
: هّ هذا الوجه في تقريرات بحثـه بـما نـص)قدس سره (ب الأستاذ الشهيد ّوقد قر

 كـما ،نحـصاراللزوم والا وّ العلية:فيه يراد إثبات أمور ثلاثة و:التقريب الرابع>
ّ واللزوم يثبتـان بـنفس مـا ذكرنـا في الـسابق، وأمـا ّعلية فال.في التقريب السابق

نّ أّهـو أنـا نفـرض : حاصله ونحصار فنثبته ببرهان آخر غير برهانه السابق،الا
في هذا الفـرض لم يمكـن إثبـات  و الأخرى المحتملة لا تجتمع مع الشرط،ّعلةال
 .ّنحصار العلية بالشرط بالتقريب السابق كما عرفتا

لـو كـان لوجـوب : ّبينما هذا التقريب يدعى فيه إمكان إثبات ذلك، فيقال
ّكـل  إن كـان :، فحينئذ يقالًمثلا» الموت«هو  وء،  أخرى غير المجيّعلةالإكرام 

ّجـتماع علتـين مـستقلتين عـلى اة لشخص هذا الحكـم، فيلـزم ّ مستقلّعلةمنهما  ّ
ّهذا مستحيل، كما عرفت في التقريـب الـسابق، بـل إن  وشخص معلول واحد،

 . في هذا التقريبًهذا أوضح بطلانا
 أخرى محتملة لا تجتمع مع الـشرط، ّعلة هنا عن ّتكلمنّا نأ: والوجه فيه هو
هـو » ء زيـد مجـي« من  ئ أن يكون الوجود الشخصي الناشوحينئذ فكيف يعقل

نّ مجيئه وموته لا يجتمعان أ من موته، والمفروض ئبعينه الوجود الشخصي الناش
 .ّفي زمان واحد، إذن فالمحذور في هذا التقريب أشد منه في التقريب السابق

، مّـةتا ّعلة، لا ّعلة الأخرى المفروضة جزء ّعلةال ومن الشرطّ كل وإن كان
 الشرط الذي   الجزاء علىّترتب خلاف إطلاق ّلأنه ؛باطل، كما عرفتًأيضا فهذا 

 بل البطلان في هذا التقريـب أوضـح مـن . للجزاءّتامة ّعلةيقتضي كون الشرط 
ّ لأن فرض الكلام في علتين لا يمكن ؛ًسابقه أيضا ّن كلاأجتماعهما، فإذا فرض اّ ًّ  
ء والمـوت لا  ّ، لأن المجيً وجوب الإكرام دائماةّعلّ، لتعذر وجود ّعلةمنهما جزء 

 .ًيجتمعان أصلا
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 لوجود من الحكم، ّعلة الأخرى المفروضة، ّعلةال ومن الشرطّ كل وإن كان
هـذا الفـرض أبطلنـاه في التقريـب ّ فإن  له،ّعلةغير الوجود الذي يكون الآخر 

 .جتماع المثلينا لازمه ّبأنالسابق، وقلنا 
ّإلا أن هذا المح ّذور لا يرد في هذا التقريب، لأن فرض الكلام فيه هو عـدم ّ
نّ هذا الفرض نبطله أّمعه لا يلزم هذا المحذور، إلا  و،ًتين معاّإمكان إجتماع العل

ّن هـاتين العلأهـو : حاصله وببرهان آخر،  ّعلـةمـنهما ّ كـلاً  نّأتـين إذا فـرض ّ
 .هو مستحيل و،بخصوصه، فلازمه صدور الواحد بالنوع من الكثير بالنوع

ّ فـإن  هي الجامع ما بينهما، فهذا خلاف ظهور الـشرط،ّعلةنّ الأوإن فرض 
ة عـلى فـرض ّترتبـحـتمالات المنّ جميـع الاأوبهذا نثبـت .  بعنوانهّعلةّ أنه ظاهره
 ّعلـةّوبهـذا يتعـين أن يكـون الـشرط .  أخـرى غـير الـشرط باطلـةّعلةوجود 

 .)١(< تصديقييثبت المفهوم بلحاظ المدلول ال ومنحصرة،
     ا وجه ا رابعّا صنفإيراد 

  الأخرىّعلة الشرط والّ، وهو أنّالأول َّالشق )قدس سره (يختار الأستاذ الشهيد 
 ّتعـددًليس واحدا، بل هـو مالجزاء ّنفترض أن  ولكن ،تان في الجزاءّؤثرتان مّعل
مـع فـرض وحـدة يـأتي ّإنـما هذا المحـذور ّ فإن ٍولا محذور حينئذ،. ّعلةال ّتعددب

 .ّعلة الّتعدد فلا محذور في هّتعددمع ّأما  ،الجزاء
قـدس  ( فذهبفي تقريرات بحثه ّأما  ،هذا ما أجاب به الأستاذ الشهيد في المتن

. هـو معلـول للواضـع والجاعـلّإنـما  و،ً الجزاء ليس معلولا للـشرطّأن إلى )سره
ّ، فلابـد أن يكـون  الجزاء هو الحكـم بوجـوب الإكـرام، فهـو جعـلّباعتبار أن

 عـلى معلـول ينتّيلزم توارد علّ حتى  وليس للشرط،ًمعلولا للجاعل والواضع
يمكـن أن >: وهذا مـا أفـاده بقولـه. ، ودور الشرط هو تقييد هذا المعلولواحد

                                                 
 .٦٣٠ ـ ٦٢٩، ص٦ج: بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي )١(
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 لوجـود مـن ّعلةالموت  وء من المجيّ كل هو أن يكون وحتمال الأخير،نختار الا
 . لهّعلةخر الحكم، غير الوجود الذي يكون الآ

منهما بخصوصه ّ كل هو أن يكون وحتمال، من هذا الاّالأول ّو نختار الشق
هو صدور الواحـد بـالنوع مـن  ومع ذلك فلا يرد ما ذكر من الإشكال، و،ّعلة

ّلأن ذلك الواحد بالنوع إن كان عبارة عـن : الوجه في ذلك هو وّالمتعدد بالنوع،
ّالجعل لا يصدر الا من الجاعل فهو ّلأن جعل الوجوب، فمن الواضح بطلانه، 

دوره دور ّإنـما  وهّتحققـ فلا دخـل للـشرط في ، للشرطًليس معلولا ومعلول له
إن كان ذلك الواحد بالنوع هو الملاك، فحينئـذ لا دليـل  و.التقييد والتحصيص

ء هو عين ملاك الوجوب عند المـوت، ليلـزم  نّ ملاك الوجوب عند المجيأعلى 
 .)١(<المحذور المذكور
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 مـن أسـاس سـابق، ّعليـةاسـتفدنا اللـزوم والّأننـا يفترض في هذا الوجه 
ّأمـا ، )٢(ت اسـتفادتها مـن التفريـعّ تمـّعليـةت استفادته بالوضـع، والّفاللزوم تم

 . )٣(الانحصار فاستفادته تكون بطريقة وصياغة أخرى
ّ أن يعلـم أن ّابتداء لابد  ،مـن ابتكـارات المـيرزا النـائينيهـو هـذا الوجـه ُ

د بالـشرط، ّ الجزاء مقيـّأنفي لا إشكال ولا شبهة ّ أنه :)قدس سره (وحاصل ما أفاده 
                                                 

 .٦٣١ـ ٦٣٠، ص٦ج: بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي )١(
ّ العلية لا يمكن استفادتها ّمن أنعلى الوجه الثالث، ه ما أوردنابعض فيرد على هذا الوجه  )٢(

 ).دام ظلّهمنه  (.ً هذا مضافا إلى الإشكالات الأخرى التي سنذكرها،من التفريع
نعـم،  .أن يثبت الانحصار - فقط-يريد ّبمعنى أنه لوجه الخامس شبيه بالوجه الرابع، ا )٣(

ي يريـد أن أ، ّعلـةالتماميـة للإثبـات لوجه ابهذا أنه يريد  يظهر من كلمات الميرزا النائيني
 ).دام ظلّهمنه ( . ومنحصرةّتامة ّعلة الشرط ّإن: يقول
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إذا جـاء زيـد : (الإكرام في قول المولى وجوب ّأنبمعنى ن، ّتيقالمالقدر هو هذا و
كـان الـشرط  ّوإلا، يوجـدًليس مطلقا سواء وجد الشرط أو لم ، )وجب إكرامه

بالشرط ّ مقيد ّأن الجزاءجاء الحكم في الجملة الشرطية فهذا معناه ًلاغيا، فعندما 
 يكـون ذكـر ّ، وإلاه من جهة وجود الـشرط وعـدم وجـوداًوليس الجزاء مطلق

نحن  فـ.الجزاء موجود سواء وجد الشرط أو لم يوجد الشرطّلأن ًالشرط لغوا؛ 
 .بالشرطّ مقيد ّأن الجزاءمن الجملة الشرطية نفهم 
لو لم يوجد الـشرط لا بالشرط بنحو ّ مقيد هل الجزاء: إذا عرفت هذا نسأل

 ؟يوجد الجزاء
فـلا  الـشرط دَقِـفُفـإذا  ،بالـشرط بنحـو التعيـينّ مقيد  الجزاءّإن: فإن قلتم

 .هذا هو الانحصارف . شكل من الأشكالّالجزاء بأي ّتحققي
الشرط ولكن الشرط يوجـد الجـزاء عـلى نحـو بّ مقيد  الجزاءنّإ :قلتموإن 

َفقد  للجزاء وإذا ّمحققإذا وجد الشرط فهو ٍفحينئذ  .ية لا على نحو التعيينيةّبدلال ِ ُ
 .يةّبدل الّعلةقد لا ينتفي الجزاء لوجود ال

) أو(ـّ كان على المولى أن يقيد الـشرط بـ،يةّبدلال ّعلةاللشرط بنحو اوإذا كان 
) أو(، والتقييـد بــ )ٍأو بعث لك بـسلام وجـب إكرامـهإذا جاءك زيد (: يقولف

   د كـان المجـيءّنهـا ولم يقيـّنها، فـإذا لم يبيّ يريدها لبيّالمتكلممؤونة زائدة لو كان 
 الوحيدة للإكـرام، فينتفـي الجـزاء بانتفائهـا ويوجـد ّعلةال  ـالذي هو الشرطـ 

 .بوجودها، وهذا هو معنى الانحصار
إذا أفطـرت : (إذا قال المـولىف ،افي في موضوع الحكمضالإقيد الهذا من قبيل و

ّا فصم ستّتعمدم   ـًين يومـاّوهي صيام ست ـ ارةّلا يوجد لهذه الكفّ أنه نفهم، )ًين يوماً
إذا (: فيقـول) أو(د بــّ ويقيـّعـلى المـولى أن يبـينكـان  ،لها بديل لو كان َّوإلا .بديل

ّا فصم ستّتعمدأفطرت م  ).ًرقبةعتق أً مسكينا أو ينّطعم ستأأو ًين يوما ً
ّ أنـه ويثبـت ّعلـةالشرط جزء الهذا البيان ينفي الميرزا النائيني كون وبنفس 



 ١٢٣ ..........................................................تحديد دلالات الدليل الشرعي

إذا (: ، فيقـول)والـوا( كان ينبغي أن يعطف بـّعلة لو كان جزء الّلأنه، ّعلةتمام ال
لم يعطـف عليـه أطلـق وفعنـدما ، )ًجاءك زيد وبعث لك سلاما وجب إكرامـه

 . للجزاءّتامة الّعلةنّ الشرط هو النفهم أ ،الجزء الآخر
بعـد >: هّهذا الوجه في بحـوث الخـارج بـما نـص ب الأستاذ الشهيدّوقد قر

هـل ّ أنـه :ما هـوّأولهـثبوت تقييد الجزاء بالشرط يواجه هذا التقييد تـشكيكين، 
 تعيينيـة ّعلةيكون الشرط هل ّ أنه :ها؟ ثانيهما هوأَ جزم أّعلةالّ كل يكون الشرط

 ة بحيث يوجد هناك شيء آخر يصلح أن يقوم مقامها؟يّبدل مأ
 لو كـان الـشرط جـزء ّإنهُ ينفى بالإطلاق المقابل للواو، فّالأولوالتشكيك 

 حكمه وموضوعه، كان ينبغي عطف الجـزء ّعلة والمولى في مقام بيان تمام ،ّعلةال
ًالآخر عليه وجعلهما معا شرطا، وهو خلاف الإطلاق ً. 

 ّعلـة؛ إذ لـو كـان الـشرط )أو(فى بالإطلاق المقابل لــُوالتشكيك الثاني ين
، فيكـون مقتـضى الـسكوت )أو( الأخرى عليه بـّعلةيّة كان ينبغي عطف البدل

 .)١(< بنحو التعيين والانحصارّعلةّومعنى هذا أن الشرط . بدلعنه عدم ال
  لفت نظر

ن مـ ّالأوللإثبات الـركن ت كانت كرُالوجوه الخمسة التي ذّإن جميع هذه 
وجميعها تشترك في الحاجة إلى إثبـات الـركن الثـاني وهـو المشهور، ركني نظرية 

ه، وإثبـات ذلـك يكـون شخـصلا  الحكـم َّطبيعـي على الشرط هو ّعلقكون الم
 .بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مفاد الجزاء

     ا وجه ا ا سّا صنفإيرادات 
ًأولا  فلا يمكن نفيها ّعلةير هذه ال غّعلةتكون فسوف  وجدت ول) أو(ّ إن :ّ
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نـستطيع أن ننفـي الجـزء ّإنما ، فـ)الواو(وكذلك الحال بالنسبة إلى  ،بهذا الطريق
ة ّؤثر مـّعلـةيكـون الجزء الذي لو انفرد ّأما  ،ةّؤثر مّعلةلا يكون الذي لو انفرد 

 .لا يمكن نفيه بالإطلاق الأحواليف
الميرزا النائيني ببطلان الإطلاق في الذي أثبته بالشرط ّ إن تقييد الجزاء :ًثانيا

ً يكون موقوفا ّأن الجزاءوالالتصاق بمعنى  ّتوقفنحو الأن يكون على ّإما الجزاء 
ية، وإذا ثبتت دلالة الجملة الشرطية ّتوقفٍعلى الشرط، فيرجع حينئذ إلى النسبة ال

 معنـى ّ لأن؛)أو( إلى الإطلاق المقابل لــحاجةبلا على هذه النسبة ثبت المفهوم، 
لـو بقـي  ّإلا و،ّتوقـف عليه ينتفي المّتوقفإذا انتفى الم الجزاء على الشرط ّتوقف

ّأن التقييـد بهـذا المعنـى لا ّإلا >.  أخرى يلزم الخلـفّعلةً موجودا ولو بّتوقفالم
، حيـث أثبتـه بإبطـال )قـدس سـره  (يمكن إثباته بالبرهان كـما ذكـر المـيرزا النـائيني 

 عـدم إمكـان الإطـلاق في جـزاء الجملـة ّمجـردّذلك لأن  و؛الإطلاق في الجزاء
ّ أن ؛ باعتبـارية كذلك يناسب النسبة الإيجاديةّتوقفُالشرطية، كما يناسب النسبة ال

 . )١(<ّتوقفًالنسبة الإيجادية أيضا تفيد الجزاء بالشرط لكن من دون 
بمعنـى نّـه أو ،النـسبة الاسـتلزاميةّ إلا لا يفيدـ في المقام ـ  التقييد وإن كان

ٍاستلزام الشرط واستتباعه للجزاء فحينئذ لا يمكن إثبات الانحـصار والمفهـوم 
 .)أو(لـقابل ه الميرزا النائيني بالإطلاق المّبما سما

إذا  َّ الأخـرى إلاّعلـة هذا الإطلاق لا يمكن أن ينفـي النّأ:  في ذلكّوالسر
ًكان الإطلاق إطلاقا مقاميا، والمفروض  ًق ليس إطلاقـا مقاميـا،  الإطلاّأن هذاً ً

  فياًينفـي مـا لـيس قيـديمكنه أن الإطلاق اللفظي لا و، ّهو إطلاق لفظيّإنما و
: قـال الأسـتاذ الـشهيد .ً الأخرى ليست قيدا لمحل الكـلامّعلةالكلام، والّمحل 

ٍوإن أراد بالتقييد معنى يتناسب مع النسبة الإيجادية أيضا، حينئذ > لا ّ أنـه :نقـولً
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 ه لـيسّ؛ وذلك لأن)أو(بت الانحصار بإطلاق الشرط وعدم تقييده بـيمكن أن نث
 .ُكر في الكلام يستكشف من عدم ذكره عدم وجودهذُما لم يّكل 

ُأكرم زيدا، ولم يقل أكرم عمرا فلا يستكشف من : لو قالّ أنه :توضيح ذلك ً ً
ًذلك، أن عمرا لا يجب إكرامه؛ لأن إكرام عمرو لو كان واجبا لما كان ذ ّ ً ًلك قيدا ّ

 .ُفي وجوب إكرام زيد، فلا يستكشف من عدم ذكره عدم وجوده
ّ يوم الجمعة، فيستكشف منـه أن وجـوب : ولم يقل.ًأكرم زيدا: لو قالّأما و ُ

اً بالجمعة، لكان يوم الجمعة ّخاص لو كان ّلأنهًإكرامه ثابت في يوم السبت أيضا؛ 
ُا لوجوب إكرامه، فمن عدم ذكره يستكشف عدم ّمقيد  .تهّدخالته وقيديً

 إذا ، على عدم وجـودهً ّيكون دالاّإنما ّأن عدم ذكر شيء، : إذن فالضابط هو
فـلا يكـون عـدم ّإلا اً لمـدلول الكـلام، وّمقيدكان ذلك الشيء على تقدير ثبوته 

 .ًذكره دليلا على عدم وجوده
ّبناء على أن المقصود بتقييد الجزاء معنى يتناسب مـع : إذا عرفت ذلك نقول

ّالنسبة الإيجادية أيضا، فحينئذ لا يكون عدم التقييد بـأمر دالا ٍ  عـلى الانحـصار ً ً
ّبالشرط، لأنه لو فرض أن المجيء يستلزم وجوب الإكـرام، وفـرض أن الهديـة  ُ ّ ُ ّ

ّأن استلزام الهدية للوجوب لا يقيّإلا ًتستلزمه أيضا،  ق دائرة اسـتلزام ّد ولا يضيّ
ّاستلزاما آخر، وإذا لم يكن استلزام الهدية له مـضيتضيف إليه ّإنما المجيء له، و ًقا ً

 له دليل عـلى اًلدائرة استلزام المجيء له، فلا يكون عدم بيان كون الهدية مستلزم
 .ًثبوت هذا الاستلزام واقعا
ًليست قيدا حقيقيـا، ) أو(ّلا يثبت الانحصار؛ لأن ) أو(إذن فعدم التقييد بـ ً

ّتعبر عن استلزام آخرّإنما و ً، فلا يكـون عـدم ذكرهـا كاشـفا عـن عـدم وجـود ُ
 .)١(<استلزام آخر
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ّ 

 استفدنا اللزوم :، أي<ّالعلية على أساس سابق ا استفدنانّإ>: )قدس سـره  ( قوله •
  .ما ذكرناه في الوجه الثالثب ّعليةوال

ّأن تكـون كـل مـن العلّإما ف>: )قدس سره ( قوله • ًببا ّتـين بعنوانهـا الخـاص سـّ
 .ةّ مستقلّعلة بما هي :يأ ،<للحكم

 ،<تـانّوالموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له عل>: )قدس سره ( قوله •
 القـانون كـما ّأن هذاهذا إذا قبلنا . تانّتان مستقلّلا يمكن أن تتوارد عليه عل :أي

  .يجري في الأمور التكوينية يجري في الأمور التشريعية
الثـاني غـير هـذا الفـرض ، <...ظـاهرّلأن الثـاني فـّأمـا و>: )هقدس سر ( قوله •

ّ الشرط بعنوانه الخاص هو العلةنّإ خلاف ظهور الشرطية، وهلكنّمستحيل،  ّ. 
 ،<ّوذلك بافتراض جعلـين وحكمـين متعـددين في عـالم التـشريع>: قوله •

بـار، عـالم الاعتو لحكم في عـالم التـشريع ّعلة ّعلة الشارع جعل هذه الّبمعنى أن
 .ٍ لحكم ثان في عالم التشريع، ولا محذور فيهّعلة الثانية ّعلةوجعل ال

 .<ّمعلول لعلة أخرى> والحكم الآخر: أي <والآخر>: )قدس سره( قوله •
ّيبرهن عـلى عـدم وجـود علـة أخـرى ّإنما فالبيان المذكور >: )قدس سره ( قوله •

ن الحكـم يكـون  أخرى لشخص آخـر مـّعلةد و ولا ينفي وج<لشخص الحكم
 .ّالأولًمماثلا للحكم 

 لا محذور في أن يجعل المـولى ّوإلا ،هذا بحث آخرونعم، يبقى اجتماع المثلين، 
 .)ب(ّويجعل العلة الثانية لشخص الحكم ) أ(ّعلة لشخص الحكم الأولى ّالعلة 

ّ أن استفادة اللزوم :، أي< على أساس سابقّعليةاستفدنا ال>: )قدس سـره  ( قوله •
 .ّكون بالوضع، واستفادة العلية من التفريعت

 المـصنفّمن هنا يبدأ  ،<فيقال في كيفية استفادة الانحصار>: )قدس سره ( قوله •
 .في بيان ما أفاده الميرزا النائيني في كيفية استفادة الانحصارية
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لا إشـكال ولا فـ ،<أن تقييد الجزاء بالشرط عـلى نحـوين>: )قدس سره ( قوله •
 .ًكان وجود الشرط لغواّإلا وبالشرط، ّ مقيد  الجزاءّأن فيشبهة 
إذا انتفـى : أي ،<ًأحدهما أن يكـون تقييـدا بالـشرط فقـط>: )قدس سره ( قوله •

 . وهذا هو معنى الانحصار،الشرط انتفى الجزاء
 ِبعـدل :أي، <ً أن يكـون تقييـدا بـه أو بعـدل لـه:والآخر>: )قدس سـره  ( قوله •

 .بدلللشرط على سبيل ال
 .عن تلك المؤونة الثبوتية :أي ،<عنها>: )قدس سره( قوله •
ّيعين  :أي، <ّالأول النحو ّيعين>: )قدس سره ( قوله •  تعيينيـة ّعلـة هو ّأن الشرطُ

 .يةبدللا 
 ّتعـددلـذي يعنـي ا) أو( هذا إطلاق في مقابل التقييد بـنّأ>: )قدس سره ( قوله •

 ّعليـةالذي يثبت تمام ال) والوا(قابل التقييد بـ وكذلك يوجد إطلاق في م،<ّعلةال
 .ّعلة، بل هو تمام الّعلةليس جزء ال ّأن الشرطو

ً إطلاقا للشرط في مقابل التقييد بـالواو الـذي ّأن هناككما >: )قدس سره ( قوله •
 مـن < وكون المعطوف عليـه بـالواو الجـزء الآخـرّعلةكون الشرط جزء اليعني 

 المجـيء ّأنمن ذلك  نااستفد) وجب إكرامهإذا جاء زيد : (ولى، فإذا قال المّعلةال
أن يـذكر الجـزء للمولى  كان ينبغي ّعلة لو كان المجيء جزء الّلأنه؛ ّعلةهو تمام ال
ّإذا جاءك زيد وكان لابسا عمته: (يقولو ،الآخر د ّ لم يقيـّفلـما ،) وجب إكرامـهً

 .ّتامة الّعلة المجيء هو الّنستكشف أن) الواو(بـ
ّباعتبار أن المـيرزا النـائيني  ؛ والتقييد< الربطنّأوالتحقيق >: )قدس سـره  ( قوله •

 . بين الجزاء والشرطاً ربطّأن هناكفرض 
 .ّتوقف الربط بمعنى ال، وهو<ّالأولفعلى >: )قدس سره( قوله •
  النائينيّحقق إثبات المفهوم بلا حاجة إلى ما افترضه المّيتم>: )قدس سره ( قوله •

الجـزاء ّ فـإن ،ّتوقف للًيا الربط إذا كان موازّ لأن؛<من إطلاق مقابل للتقييد بـأو
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 فلو كـان الجـزاء يوجـد بغـيره لم ، عليهّتوقف ينتفي بانتفاء المّتوقفالذي هو الم
 .ّتوقف وهذا خلف ال.اً عليهّتوقفيكن م
 ،< على الشرط بحسب الفـرضّتوقفالجزاء مّلأن وذلك >: )قدس سـره  ( قوله •

 .ّتوقف الربط هنا بمعنى الّفرضنا أن
 المراد من الربط بين الجزاء والـشرط نّأوهو  ،<وعلى الثاني>: )قدس سره ( قوله •

 .الإيجادوالاستتباع، وهو الاستلزام، 
 . بالمعنى المصطلح<لا يمكن إثبات الانحصار والمفهوم>: )قدس سره( قوله • 

ً تقييدا لمـا هـو مـدلول الخطـاب )أو(ـطف بفلا يكون الع>: )قدس سره ( قوله •
 إفـادة لمطلـب )أو(ـ العطـف بـبـل :أي، < إفادة لمطلب آخرنفى بالإطلاق بلُلي

 .إضافي
ٍّ عن مطلب إضـافي أمكـن نفيـه ّالمتكلمما سكت ّ كلوليس>: )قدس سره ( قوله •

 عـلى: قلنـاأشرنـا إليهـا في الـشرح، وية التي ّالقاعدة الكلهي  هذه ،<بالإطلاق
 .الإطلاق المقاميعن الإطلاق اللفظي أساسها يختلف 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ذكر الوجدانات الخمسة •
 تفسيرها •
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 

التي أقامها المشهور لإثبـات الوجوه الخمسة  )قدس سره ( صنفّبعد أن أبطل الم
 .م الشرطالمفهوم للجملة الشرطية، يشرع لبيان الوجه الصحيح لإثبات مفهو

ًنـا نـستظهر عرفـا ّإن: ولى من جميع الوجوه التي أقامها الأعلام أن يقـالَالأ
كون الجملة الشرطية موضوعة للـربط بنحـو المعنـى الحـرفي، بمعنـى التـصاق 

ه عليه، لا بمعنى استلزام الـشرط للجـزاء، وعليـه يثبـت ّتوقفالجزاء بالشرط و
 لو فرض بقاء الجزاء مع انتفاء الشرط ّالمفهوم وينتفي الجزاء بانتفاء الشرط؛ وإلا

 دلالـة الجملـة الـشرطية عـلى ّ أنتّـضحوبهـذا ي.  عليـهاًّتوقفيلزم خلف كونه م
 . الانتفاء عند الانتفاء تكون بالوضع

 استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحـصار ّنحن نجد أن: فإن قلت
ًليس استعمالا مجازيا ُ وبناء على ما ذ،ً ًأن يكون استعمالا مجازياكر يلزم ً ً . 
 الجـزاء عـلى ّتوقـفلو كانت الجملة الشرطية موضـوعة ل: وبعبارة أخرى

د الاسـتلزام مـع رالشرط والتصاقه به، للزم مـن ذلـك كـون اسـتعمالها في مـوا
 استعمال للجملة ّلأنه بديلة للشرط من الاستعمال المجازي، ّعلةافتراض وجود 

ب هـذا الـلازم؛ إذ لا ّمن معنى، والوجدان يكذضعت له ُالشرطية في غير ما و
 .إحساس بالمجازية في مثل هذه الاستعمالات

ّإن ما نحسه بالوجدان من عدم المجازية في حالات عدم الانحـصار : قلت ّ
 ّتوقـفنّ الجـزاء مإ منحصرة للجزاء وّعلة الشرط نّإ: نقولله تفسير آخر، وهو أن 

لـة الـشرطية قـد اسـتعملت في معناهـا نّ الجمإوعلى الشرط بنحو الانحصار، 
 ّطبيعي الحكمِّ في كلتا الحالتين، ولكن المتوقف تارة يكون ّتوقفالحقيقي وهو ال

ّطبيعـي  هو ّعلقعلى المفهوم كان المّ دل وأخرى يكون شخصه، ففي الموارد التي
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 نّـهلأُلم يرد المطلق من مفاد الجزاء؛ الموارد التي لا نستفيد الانحصار ، وفي الحكم
لا يمكن إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاده فيكون المنتفي شخص الحكـم 

يـثلم ّإنـما  ّأن هـذا ومن الواضح ،فلا يفيد الانحصاروبالتالي  ،ّطبيعي الحكملا 
 .طلاق وقرينة الحكمة، ولا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع لهالإ

 لـيس مـن قبيـل اسـتعمال  الجملة الشرطية في موارد عدم المفهومفاستعمال
وهـو الشيء في غير ما وضع له، بل هو من قبيل استعمال الشرط في ما وضع له، 

، ولكـن لا يمكـن إجـراء الإطـلاق وقرينـة الحكمـة في مفـاد ّ حقيقيٌاستعمال
أن الجملة الشرطية مستعملة في  نكتته ّالتجوزّ فظهر أن عدم الإحساس ب.الجزاء

هو  ّتوقفالم على الشرط، ولكن ّتوقف الجزاء مّأن وهو ، لهتضعُالمعنى الذي و
الذي يفيد المفهوم هو الانتفاء عنـد الانتفـاء بـشرط و ،هّ لا طبيعيشخص الجزاء

 .أن يكون الطبيعي
كـلا يـرى أن  صنفّ المـّ أنتّـضحهذا تمام الكلام في الجملة الشرطية، وقد ا

ّندعي فيه أنف: ّالأولالركن ّأما  .ناّتام )الثانيو ّالأول(الركنين   الجملة الشرطية ّ
الـركن ّأمـا و. هذا يكفي لإفادة المفهـوموية، ّتوقف لإفادة النسبة الًموضوعة لغة

 فيثبت الانتفاء عند ،نثبته بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد الجزاءف: الثاني
 . في إثبات المفهوم للجملة الشرطية )قدس سره( اه هذا هو مبن.الانتفاء
 

ل تدلابعد أن بان فشل جميع الوجوه والتقريبات التي كانت تستهدف الاس
ًم الأسـتاذ الـشهيد طرحـا جديـدا، ّعلى ثبوت المفهوم للجملـة الـشرطية، يقـد ً

 :ل على وجود ظهور ودلالة في الكلام يكون بأحد أنحاءتدلاّأن الاس: حاصله
في الكـلام مـن خـلال ل على وجود ظهور ودلالـة تدلاالاس: ّالأولالنحو 

 صـغرى ّتطبيق كبرى من كبريات الظهور على مورد من الموارد بعـد إثبـات أن
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الكبرى تصدق عليه، من قبيل استفادة الوجوب بالإطلاق وذلك بعـد إثبـات 
. ّكان عليـه أن يبـينّإلا  على الوجوب، وّيدلّإن الأمر : ات الحكمة، نقولّمقدم

الكـبرى إليـه ّضم ثبات صغروية المـورد لـ إيووظيفة الأصولي في هذا النحو ه
ل عليـه بتطبيـق تدلاالاسـ>: ًبا هذا النحوّ الشهيد مقرّالسيدقال . وتحديد المعنى

 كـما هـو ،الكـلامّ محـل ة مفروغ عنها علىّكبرى من كبريات الدلالة وقرينة عام
 . )١(<ّ في مورد من الموارد لإثبات معنى معينّ العامةالحال في تطبيق قرينة الحكمة

 على معنى مفروغ عن دلالتـه عليـه، ً ّهو أن يكون اللفظ دالا: النحو الثاني
ٍلكن يبرهن على استلزام هذا المعنى لمعنى آخر، وحينئذ فبـ برهـان الملازمـة ّضم ُ

 .)٢(نُثبت دلالة اللفظ على هذا المعنى الثاني
ذا د المـدلول، فـإّة في الكـلام تحـدّخاصـهو اكتشاف قرينـة : النحو الثالث

ة بـل يتبـع ّإثبات المدلول، ولكن لا يثبت كقاعدة عامّ يتم ةّخاصوجدت قرينة 
 كـما قيـل في ،ًة يثبت المدلول دائـماّنعم، إذا كانت قرينة عام. القرينة في وجودها

ٍّاستفادة الوجوب من الأمر، بالقول أن أمر الشارع بما هـو شـارع متـصد  لبيـان ّ
 فمـدلولها سـيكون ،رعية قرينـة دائميـةالواجبات يفيد الوجوب، فقرينـة الـشا

ًبيناقال الأستاذ الشهيد م. ًدائميا لا محال إبـراز الحيثيـة التعليليـة >:  هـذا الوجـهّ
ًللاستظهار بنحو يكون قابلا للإدراك المباشر، كما في مـوارد يكـون الاسـتظهار 

بات لفظية غفل عنها أو معنوية قائمة على أسـاس مناسـّإما ًفيها ناشئا من قرينة 
الحكم والموضوع، وجامع القسمين هو إثبـات الدلالـة والظهـور عـلى أسـاس 

 .)٣(<إبراز القرينة الشخصية القابلة للإدراك المباشر
                                                 

 .١٧٠، ص٣ج: بحوث في علم الأصول، مباحث الدليل اللفظي )١(
 .٦٤٠، ص٦ج: بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي: انظر )٢(
 .١٧٠، ص٣ج: بحوث في علم الأصول، مباحث الدليل اللفظي )٣(
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لا يمكن إثبات وجود ظهور ودلالة في الكلام بأحد هذه ّ أنه ومن الواضح
ة  أن أصـحاب التقريبـات الـسابقّتقـدمّ؛ فلأنـه قـد ّالأولّأمـا : الأنحاء الثلاثة

ات الحكمة لاستفادة انحصار الجزاء بالـشرط، وقـد ّمقدمحاولوا تطبيق كبرى 
ّ محـل  فياًرّل متعـذتدلافيكون هـذا النحـو مـن الاسـ. ذلكّ صحة عرفت عدم

ّكلامنـا؛ لأن المقـدار المتـيقّ محـل ًر أيضا فيّالنحو الثاني فهو متعذّأما و. كلامنا ن ّ
وكذا الحال بالنسبة إلى النحـو . نحصاردلالة الجملة الشرطية عليه لا يستلزم الا

 عن دلالة الجملـة الـشرطية عـلى المفهـوم ّتكلما لا نّل؛ لأنتدلاالثالث من الاس
 ّتكلمنـّإنـما نة لتكون الحيثية التعليلية قابلة للإدراك المبـاشر، وّبلحاظ قرينة معي

دعوى  ّإلافلا يبقى . ُبلحاظ دعوى كون الجملة موضوعة لما يستفاد منه المفهوم
وهـذا النحـو هـو > فيه، ّنسباق الذي لا نشكالانصراف والوجدان العرفي والا

نّ المنـسبق مـن الجملـة الـشرطية هـو ثبـوت إ:  سلوكه في المقام، فنقـولّالمتعين
ُالمفهوم، وذلك باعتبار أن المنصرف عرفا من الربط المستفاد من أداة الشرط  ً ّإنـما ّ

 .)١(<ًلمفهوم كما عرفت سابقاية، ومعه يثبت اّتوقفهو النسبة ال
ّلابد في أمثال هذه المسائل مـن ّ أنه أرى>ضوء إثبات المفهوم بهذا النحو في و

َّ مـن أن يفكـًبـدلا من منهج البحـث، فّمباحث هذا العلم أن نغير ر في صـياغة ُ
البراهين العقلية والاستعانة بالقواعد الفلسفية التي هـي أبعـد مـا تكـون عـن 

بحث عن ُن يأّ للكلام لابد وّل بها على إثبات معنى معينتدلاسالفهم العرفي للا
 ضـمن نظـرة ّإنسان عـرفيّ كل  بهاّ ويحسّتنسيق الوجدانات العرفية التي نحس

ّدة قابلة لتفسيرها جميعا، وفي المقام لنـا عـدّموح ّة وجـدانات عرفيـة لابـد مـن ً
هـذه ّ كـل ّد لهـا يمكـن أن ينـسق عـلى أساسـهّالتفكير في تخريج نظـري موحـ

 :والكلام يقع في مقامين .)٢(<الوجدانات
                                                 

 .٦٤١، ص٦ج: بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي )١(
 .١٧٠، ص٣ج: مباحث الدليل اللفظي، بحوث في علم الأصول )٢(
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    ذكر ا وجدانات ا مسة: ّالأولا قام 
 :يلاحظ في الجملة الشرطية خمسة وجدانات

هو الوجدان القاضي بثبوت المفهـوم في الجملـة الـشرطية : ّالأولالوجدان 
ة كقـول نجد الفقهاء في الجمل الـشرطي؛ إذ م فيه على المستوى العمليَّكأمر مسل

ّا لا ينجـّإذا بلغ الماء كر: (المولى ، )ّإذا خفـي الأذان فقـصر(: ، أو قولـه)سه شيءً
 .أولئك الذين لا يلتزمون بالمفهوم للجملة الشرطيةّ حتى ًيفتون في المفهوم أيضا

 دلالـة الجملـة الـشرطية عـلى ّبـأنهو الوجـدان القـاضي : الوجدان الثاني
 كـان اسـتعمال أداة الـشرط في ،ن لها المفهومالمفهوم ليست بنحو بحيث لو لم يك

 .ًذلك المورد مجازا
 في الجملـة الـشرطية ّالتجوزهو الوجدان القاضي بعدم : الوجدان الثالث

 أخرى، بحيث لو لم تكـن ّعلةفيما إذا استعملت في مورد كان الشرط فيه عدل 
م، بل يثبـت  مع ذلك لا يسقط المفهوّإنهة على المفهوم لا هي ولا الشرط، فّدال

 في ّعلـةنحـصار الار بـسبب عـدم ّتين، دون أن يتضرّبلحاظ ما عدا هاتين العل
 .الشرط

 دلالـة الجملـة الـشرطية عـلى ّبـأنهو الوجدان القـاضي : الوجدان الرابع
  الجزاء،ّ علةد فيهاّوذلك في الموارد التي تتعدالمفهوم سنخ دلالة قابلة للتبعيض، 

 خفاء الجدران سبب ّبأن آخر بدليل، وعلمنا ّن فقصرذاكما إذا قال إذا خفي الأ>
ّ ففي مثل ذلك لا يلغو المفهوم رأسا، بـل يتـب،ًالتقصير أيضا ا ّبأنـ: عض، فيقـالً
ذان، وهي خفاء الجدران، ولكن  أخرى للتقصير غير خفاء الأّعلةنلتزم بوجود 

لى إثبـات لـو كنـا نـستند في إثبـات المفهـوم إّأمـا و.  ثالثـةّعلـةلا نلتزم بوجود 
ّالانحصار للغى المفهوم بالمر َ  ّعلـة وجـود ّمجـردة؛ باعتبار انهـدام الانحـصار بَ

 .)١(<ثانية
                                                 

 .٦٤٢، ص٦ج: بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي )١(
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وجدانية عدم المفهوم في بعض الجمل الشرطية كـما هـو : الوجدان الخامس
إذا : الحال في الجملة الشرطية التي يكون جزاؤهـا جملـة خبريـة، كـما في قولـك

جزاءها إخبـار ّلأن  ؛كما هو واضح لا مفهوم لها، فهذه الجملة ّمت ّشربت السم
 .محض

    تفس  هذه ا وجدانات: ا قام ا ا 
ّ إيجــاد تفــسير نظــري)قــدس ســره(حــاول الأســتاذ الــشهيد   يجمــع بــين هــذه ٍ

 والثـاني فقـد اعـترف بهـما ّالأولبالنـسبة للوجـدان ّأما >ة، ّتعددالوجدانات الم
ّ أن ؛ باعتبـارلهم أمام مـشكلة التوفيـق بيـنهماون ،وهذا ما جعّتأخرون المّحققالم

ّم يـرون أن ضـابط المفهـوم هـو دلالـة الجملـة ّلأنهم مع مبناهم؛ ءذلك لا يتلا
 ّ هـذا اللـزوم العـلي فـإن كـانٍ الانحصاري، وحينئذّالعليالشرطية على اللزوم 

ًالانحصاري مأخوذا في مـدلول الجملـة الـشرطية وضـعا، فيـصدق الوجـدان  ً
ّأن هـذا يكـذّإلا لازم ذلك هو ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، نّ لأ؛ ّالأول ب ُّ

 الانحصاري مـأخوذ في مـدلول ّ اللزوم العليّ إذا فرض أنّلأنهالوجدان الثاني، 
ٍإذا استعملت الجملة الـشرطية في مـورد ولم ّ أنه  فلازمه،ًالجملة الشرطية وضعا

ًمثلا، لكان هذا الاسـتعمال لهـا يكن لها مفهوم من جهة عدم دلالتها على اللزوم 
ّ، لأن اللزوم داخل في مـا هـو الموضـوع لـه، والالتـزام بالمجـاز في ذلـك اًمجازي

 .تكذيب للوجدان الثاني
ً الانحــصاري مــأخوذا في مــدلول الجملــة ّ لم يكــن اللــزوم العــليّأمــا إذاو

ٍالشرطية وضعا، فحينئذ يصدق الوجـ ذا ما إ لعـدم لـزوم المجـاز فـي؛دان الثـانيً
ة ّ الانحصاري، بحيث لم تكن دالّاستعملت الجملة الشرطية في غير اللزوم العلي

ّيكذّ أنه ّإلاعلى المفهوم،  ّ لأن الجملة الشرطية إذا لم تكن دال؛ّالأولب الوجدان ُ ة ّ
ّ فحينئـذ لا تكـون دالـ، الانحصاري الذي هو ضابط المفهومّعلى اللزوم العلي ة ٍ
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 .)١(< القاضي بثبوت المفهومّالأوللوجدان على المفهوم، وهذا تكذيب ل
 : انّاتجاه انطلق ّومن هذا الموقف المحير

ــات أن خــصوصية الّهــو الاتجــ: ّالأولاه ّالاتجــ ــذي حــاول إثب ــةّاه ال  ّعلي
ات الحكمـة ـ بأحـد الوجـوه ّمقدماستفادتها من الإطلاق وّ تم الانحصارية قد

عـدم ـ  ّتقدمفيما ـ نك قد عرفت ، ولكّالأولالسابقة ـ وبالتالي يصدق الوجدان 
 . تلك الوجوهّتمامية

 القـاضي بثبـوت ّالأولى بوجدانـه ّ الـذي ضـحتجّـاههو الا: اه الثانيّالاتج
 الخراسـاني، ّحقق بـالمتجّـاهل هـذا الاّ وقد تمثـ.ًالمفهوم رغم عمله بالمفهوم فقهيا

تبعة على تلك الخصوصية المـست) إن(لم ينهض دليل على وضع مثل >: حيث قال
 .)٢(<ةّللانتفاء عند الانتفاء، ولم تقم عليها قرينة عام

 إمكان التوفيـق بـين تّضح ي)قدس سره ( الشهيد ّالسيد ضوء ما طرحه فيولكن 
 نّ هذه الخـصوصياتإ>: بأن يقالهذين الوجدانين وعدم التهافت بينهما، وذلك 

لجملـة الـشرطية غير مأخوذة في مدلول اـ  والانحصارية ّعليةوهي اللزوم والـ 
 .ًوضعا، وبهذا يصدق الوجدان الثاني

ية ّتوقفً المأخوذ في مدلول الجملة الشرطية وضعا هو النسبة الّبأن: ُوقد يقال
 القـاضي بثبـوت المفهـوم، ّالأولٍبالمعنى الذي عرفته، وحينئذ يصدق الوجدان 

ّلأنه إذا كانت الجملة الشرطية دال  وقـد ،ا مفهـومية يكون لهـّتوقفة على النسبة الّ
 .ً ذلك سابقاتّضحا

ًإذا كـان الإنـسان ناطقـا كـان الحـمار ناهقـا: (وفي قولنا ا نـشعر ، وإن كنّـ)ً
لا تلازم بـين الـشرط والجـزاء، ّ أنه ليس ذلك من جهةّ أنه ّإلا والعناية ّالتجوزب

                                                 
 .٦٤٣، ص٦ج: بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي )١(
 .١٩٦ص: ، مصدر سابقكفاية الأصول )٢(
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ًليكون ذلك كاشفا عن أخذ اللزوم في مدلول الجملة وضـعا، بـل   مـن ّالتجـوزً
 للجزاء عـلى الـشرط، فتكـون الجملـة مـستعملة في غـير مـا ّتوقفلا ّ أنه جهة
مـة الوجـدان ءت ملاتّـضحًضعت له فتكون مجازا، فبهذا التفـسير النظـري اوُ

 .)١(< مع الوجدان الثانيّالأول
 في بيان التوجيه النظـري الـذي يجمـع بـين )قدس سـره  ( الشهيد ّالسيد ّويستمر
 .)٢(ة للجملة الشرطيةّتعددالوجدانات الم

ّ 

من تلك الوجوه التي الأولى  يعني ،<هّولى من ذلك كلَفالأ>: )قدس سره (قوله  •
 .ّالأولذكرها الأعلام لإثبات الركن 

 ،< للـربطًأن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة> :)قدس سره ( قوله •
ي ّتـصورالدلول المـالشهيد يستفيد الربط الانحصاري من  ّالسيدّوهذا يعني أن 
 .تصديقيلا من المدلول ال

 والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط، وعليه ّتوقفبمعنى ال> :)قدس سره ( قوله •
 يثبت المفهـوم إذا نعم،.  لا يثبت المفهومّتوقف إثبات الّمجردبف ،<فيثبت المفهوم

 .إليه الركن الثانيّضم ان
ّدم التجوز في حالات عدم الانحصار ّحسه من عنما ّأما و>: )قدس سـره  ( قوله •

 في حـل )قـدس سـره   ( المـصنفّمن هنـا يـشرع  ،<ّفيمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى
 ّتامة ّعلة وهو أن الجملة الشرطية لو كانت ،ّالأولفي الوجه  كرُ ذالذي الإشكال

 الانحصارية يلزم أن يكون الاستعمال ّعليةفي موارد عدم الف ،منحصرة للجزاء
ًليس الاسـتعمال مجازيـا بـل الاسـتعمال : ق بين الوجدانين بقولهّفهو يوف. ًمجازيا

                                                 
 .٦٤٥، ص٦٤٤، ص٦ج: ليل اللفظيبحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الد )١(
 .٦٥١ ـ ٦٤٥، ص٦ج: المصدر السابق: راجع )٢(
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 .لعدم الركن الثانيهو حقيقي، ولكن عدم إفادة المفهوم 
 التي يستعمل فيها الشرط ولا ،< هذه الحالاتنّأمن قبيل >: )قدس سره ( قوله •

 .يكون هناك انحصار ولا يفيد المفهوم
، <ي عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المـذكورلا تعن>: )قدس سره ( قوله •
 .ّتوقف في الربط الذي هو :أي

يعني اختلال وهذا  ،<بل عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء> :)قدس سره ( قوله •
 .ّالأولالركن الثاني لا الركن 

  عـدمّأن :أي، <يثلم الإطلاق وقرينـة الحكمـةّإنما   هذانّأ>: )قدس سره ( قوله •
 .يثلم الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد الجزاءّإنما إرادة المطلق من مفاد الجزاء 

 ولا :، أي< في غـير مـا وضـع لـهولا يعني استعمال اللفظ>: )قدس سره ( قوله •
 استعمال أداة الشرط أو الجملة الشرطية في غير ما وضـع يعني استعمال اللفظ أو
 .ّتوقفله من المعنى الذي هو ال





 
 
 
 
 
 
 

)(  
 

 ّالشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع •
 ّالشرط ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع •
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 

   في المقـاطع الـسابقة ثبـوت المفهـوم )قـدس سـره   (بعد أن أثبت الأستاذ الشهيد 
هـل : ً يطرح في هذا المقطع سؤالا حاصله،ـ بالمعنى الأصولي ـ للجملة الشرطية

فيد ذلك ي أم بعض الجمل الشرطية ،ّتقدمالمفهوم بالمعنى الم جملة شرطية تفيد ُّكل
 ه؟ فيدي الآخر لا هاوبعض

 جملــة شرطيــة تفيـد المفهــوم بـالمعنى الأصــولي بــل ّلــيس كـل :والجـواب
، ًمسوقا لتحقيق الموضـوعفيها الجملة الشرطية التي لا يكون الشرط خصوص 

، )١(لـهً الموضوع وموجـدا قيتحقًمسوقا لالشرط في الجملة الشرطية  كان ّأما إذا
ِإذا رز: (كجملة  عـلى ّتـدللا ٍحينئـذ شرطية الجملـة الـّ فـإن ،)هنِْتخْاًقت ولدا فُ
 .)٢(المفهوم

للحكم في الجزاء في الجملة الشرطية :  حاصلهاّمقدمةولتوضيح ذلك نذكر 
 لوجوب إكرام زيد عـلى تقـدير ّتصوري) إذا جاء زيد فأكرمه: (تقييدان، فقولك

 :مجيئه تقييدان
ــين الحكــم وموضــوع: ّالأول ــد ب ــرام :أي، هتقيي ــد ّأن وجــوب الإك ّ مقي
 غير شرطية؛ مجملة سواء كانت شرطية أّ كل التقييد موجود في، وهذا بالموضوع

                                                 
ق الموضوع هو الشرط الذي جيء به في الكـلام لغـرض ّالمقصود بالشرط المسوق لتحق )١(

ّ الموضوع، فيبحث حينئذ عن أن مثـل هـذه ّتحققبيان الموضوع، بحيث لولاه لما وجد و ٍ ُ
 لها مفهوم أم لا؟ذا هل هكشرط الجملة المشتملة على 

والذي دعا لهذا البحث هو إمكان دعـوى وجـود المفهـوم للجملـة الـشرطية المـساقة  )٢(
، قـد يقـال )ختنـها فًإذا رزقـت ولـدا: (ً الموضوع، فمثلا قولنا في الجملة السابقةّتحققل

ًإذا لم ترزق ولدا فلا تختن أحدا من الأطفال( : وهو،بثبوت المفهوم لها ً.( 
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دة ّمقيـ  ـًمـثلا ـ ، فحرمـة الخمـر بـلا موضـوعّتحقـقالحكم لا يمكن أن يّلأن 
 وهذا التقييـد تـستبطنه .كني لم مً الحرمة ثابتة سواء كان خمرا أتبالخمرية وليس

 .الشرطية إليهاّضم جملة الجزاء بلا حاجة ل
تقييـد الحكـم بالـشرط، وإن شـئت  :أي ،تقييد بين الحكم والشرط: الثاني

 عليـه أداة ّتدل، وهذا التقييد بالشرطّ مقيد ٍد بزيدّإن وجوب الإكرام المقي: قلت
 .الشرط

وهذان التقييـدان للحكـم طوليـان فتقييـده >: )قدس سره (قال الأستاذ الشهيد 
ّإنما وجوب الإكرام بالشرط ع، بمعنى أن تقييد وبالشرط في طول تقييده بالموض

يكون بالنسبة لوجوب الإكرام المفروغ عن تقييده بموضوعه وهو زيـد، وهـذا 
ً ويمكن إقامة البرهان عليه صناعيا أيضا،ّأمر عرفي ً. 

ّوحاصل هذا البرهـان هـو أن تقييـد الحكـم بالموضـوع مرجعـه إلى نـسبة 
نـسبة الإرسـالية، وهـذه  عليهـا الّتـدلّناقصة؛ لأن الحكم هو مفاد الهيئة التـي 

ٍة وهي الإكرام وبين الفاعل له وهـو عمـرو مـثلا، فحينئـذ ّالنسبة نسبة بين الماد ً
الموضوع، فيرجع ذلـك عـلى ة بّص المادّيحصل التقييد بالموضوع عن طريق تحص

، فتكون كالنسبة الإضافية ولا إشـكال في كونهـا ناقـصة، )م عمرواكرإ: (قولنا
 . إلى نسبة ناقصةه مرجعّالحكم بالموضوع وقد عرفت أنهذا بالنسبة إلى تقييد 

يـة كـما عرفـت، وهـي ّتوقف إلى النسبة الهتقييد الحكم بالشرط فمرجعّأما و
 ّتامـةما اجتمعـت نـسبة ّ، وكلـّتامة، وبهذا كانت الجملة الشرطية جملة ّتامةنسبة 

لناقـصة  اّ، لتـتمّتامةونسبة ناقصة، فيجب أن تكون الناقصة مأخوذة في طرف ال
ّبذلك، وحينئذ يصح  لم تنـدمج ّأمـا إذا لهـما، وّتـضمن السكوت على الكـلام المٍ
ٍ، وفرض وقوعها في عرضها فحينئذ تبقى الناقصة عـلى ّتامةالناقصة في طرف ال ُ

 وهـو ، الـسكوت عليـهّنقصانها، وهذا معناه اشتمال الكـلام عـلى مـا لا يـصح
 .خلاف الفرض
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وضوعه الذي مرجعه إلى نسبة ناقصة هـو في ّوبهذا يثبت أن تقييد الحكم بم
، وبذلك تكـون النـسبة ّتامةرتبة أسبق من تقييده بشرطه، الذي يرجع إلى نسبة 

 الـسكوت بالنـسبة لمجمـوع ّت وصحّ ولأجله تم،ّتامةًالناقصة طرفا في النسبة ال
 .)١(<الكلام

كـم تقييـد بـين الح(دين يـزنـا فيهـا بـين تقيّ التـي ميّقدمةوفي ضوء هذه الم
 : نقول)د بالموضوع وبين الشرطّد بين الحكم المقييوالموضوع، وتقي

، فالحكم )ختنهازقت بولد فُإذا ر: (كما في قولناهو الموضوع إذا كان الشرط 
 )الولد(و ).ٍبولدأن ترزق (الشرط هو و ،)الولد(الموضوع هو و ،)هختنا( ـفهو 
الجملـة الـشرطية لا ورة وفي هذه الـص .شيء واحد لا شيئين )ٍولدبإن ترزق (و

إذا جـاءك زيـد (: كـما في قولنـا كان الشرط غـير الموضـوع ّأما إذا .تفيد المفهوم
 ،)زيـد(هو موضوعه و ،)وجوب الإكرام(، فالحكم في هذه الجملة هو )فأكرمه

 أحدهما غـير )ٌزيد( و)المجيء(و ).المجيء( بزيد شرطه ّقيدجوب الإكرام الموو
، وبالتـالي يكـون للجملـة الـشرطية ينتفيالحكم ّ فإن ءإذا انتفى المجي ف.الآخر
 .مفهوم
: )٢(عى يـشير إلى نكتـةّ قبل بيان الدليل والبرهـان عـلى هـذا المـدالمصنفّو

يكـون عـلى حـد معـه ّوالموجد لـه والمت للموضوع ّحقق الشرط المّإن: حاصلها
 :سمينعلى ق للموضوع ّحققإن حالات الشرط الم: )قدس سره( ته، وبعبارقسمين

 الــشرط هــو الأســلوب والأداة والوســيلة الوحيــدة لإيجــاد ّأن: أحــدهما
، كـما في مثـال الختـان ً انتفـى الـشرط ينتفـي الموضـوع رأسـالوالموضوع بنحو 

 .ّتقدمالم
                                                 

 .٦٥٢، ٦٥١، ص٦ج: علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظيبحوث في  )١(
 ).دام ظلهمنه (. عى قبل الإشارة إلى هذه النكتةّف أن يقيم الدليل على المدكان على المصنّ )٢(
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قـد ف ، الموضـوعّتحقـق الشرط ليس هو الأسـلوب الوحيـد لنّأ: خروالآ
، كـما في هذا الشرطاً للموضوع ولكن قد يوجد الموضوع ولا يوجد ّمحققيكون 
مجيء الفاسق بالنبأ عبارة أخـرى عـن ّ فإن ،)نواّإذا جاءك فاسق بنبأ فتبي: (قولنا

ّه ليس هو الأسـلوب الوحيـد لإيجـاده، لأن النبـأ كـما يوجـده إيجاد النبأ، ولكنّ
 .ًالفاسق يوجده العادل أيضا

 كـما منحصرة لوجود الموضـوع، ّعلة الشرط تارة يكون ّإن: أخرىوبعبارة 
 .قَ من غير أن يـرزّتحققيمكن أن يلا الموضوع وهو الولد ّ فإن في مثال الختان،

انتفـى الـشرط انتفـى فلـو  ،الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع هـو الـشرطف
يكـون وأخـرى .  الموضوع من غير هـذا الـشرطّتحققالموضوع ولا يمكن أن ي

 كما في مثال أخرى، ّعلة لوجود الموضوع، ولكن الموضوع قد يوجد بّعلةالشرط 
ينحـصر النبـأ لا  ّتحقـقمجـيء الفاسـق، ولكـن  للنبأ في المثال هو ّحققالنبأ، فالم

 الـشرط ّوعندما نقول إن. )١(ً بمجيء العادل أيضاّتحققبل قد يمجيء الفاسق ب
مرادنـا ّ فـإن ،ًإذا كان مسوقا لتحقيق الموضوع فالجملة الـشرطية لا مفهـوم لهـا

 . كلا القسمين الشرط للموضوع لا  من تحقيقّالأولالقسم 
 ّتحقـقً الشرط إذا كان مسوقا لّالكلام لنرى أنّ محل نأتي إلىذلك  تّضحإذا ا

يوجـد هـل :  وبعبارة أخرى؟الموضوع وإيجاده فهل بانتفاء الشرط ينتفي الحكم
 ؟ لاممفهوم للجملة الشرطية أ

                                                 
ً هناك تفصيلا في ّ يرى أن)قدس سره(فهو . بالأستاذ الشهيدّتص مخّاعلم أن التفصيل أعلاه  )١(

اً للموضوع فالجملـة الـشرطية لا ّمحقق الشرط إذا كان نّ على أّ تنصالتيمقالة المشهور، 
هذا في الشرط الذي هو الأسلوب الوحيـد لتحقيـق ّهو أن : حاصل تفصيلهمفهوم لها، 
 ّقـه شرط آخـر، فـإنّقه هـذا الـشرط ويحقّإذا كان الموضوع يمكن أن يحقّأما . الموضوع

 ).هدام ظلّمنه ( .الجملة الشرطية يكون لها مفهوم
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  ّا  ط هو الأسلوب ا وحيد  حقق ا وضوع: ّالقسم الأول
الأسـلوب الوحيـد  الذي يكون الـشرط فيـه هـو ّالأوللقسم ل بالنسبةا ّأم

الشرط ّوذلك لأن   بالتأكيد؛ فإذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع، الموضوعّتحققل
 .ً فبانتفاء الشرط ينتفي الموضوع أيضا،للموضوعالوحيد هو الموجد 

الموضوع نـسبة إلى الحكم  ةنسبّلأن  ؛الحكمالموضوع يلزم منه انتفاء وانتفاء 
وإذا انتفـى الموضـوع ينتفـي ، المعلـول ينتفي ّعلة فإذا انتفت ال،ّعلتهالمعلول إلى 

 انتفـاءّ فـإن ملية،، بل يشمل الجمل الحبالجمل الشرطيةّتص وهذا لا يخ. الحكم
لا دور للـشرط ولا ّ أنه تّضحمن هنا ي. ًفيها يكون سببا لانتفاء محمولهاالموضوع 

حكـم ينتفـي بانتفـاء موضـوعه سـواء ّكـل ّلأن ان؛ ّمه سي فوجوده وعد،أثر له
 ّتحقـقًإذا كـان الـشرط مـسوقا ل :ً فـإذا.كانت الجملة شرطية أو كانـت حمليـة

ّ وحيث إن الجملة ،الجملة الشرطية تكون في حكم الجملة الحمليةّ فإن الموضوع
 .ًالحملية لا مفهوم لها، فالجملة الشرطية أيضا لا مفهوم لها

الموضـوع ّ فـإن  الموضـوعّتحقـقً الشرط إذا كان مسوقا لّإن: رىبعبارة أخ
 الشرط والموضوع واحد، فإذا انتفى أحـدهما ينتفـي الآخـر ّ لأنئه؛ينتفي بانتفا

بانتفـاء هذا الانتفاء للحكم  و،ينتفيًالحكم أيضا ّ فإن وإذا انتفى الموضوع .ًقطعا
لة الحملية كذلك، وحيـث الجمّيعم ، بل  بالجملة الشرطيةاًّمختصليس الموضوع 

 .لا مفهوم لهاكذلك  فالجملة الشرطية ،لها مفهومليس الحملية ّإن الجملة 
 ، التقييد بين الحكـم والموضـوع؛نيديتقيّ أن للحكم ّتقدم: وإن شئت قلت

ّأن :  لنـا الـسؤالّيحقّإنما ونحن التقييد بين الحكم المرتبط بالموضوع والشرط، و
 ليس بموجـود إذا كـان موضـوع الحكـم مط موجود أ الحكم المرتبط بالشرهذا

 ، قـد انتفـىّالأولً لم يكن موضـوع الحكـم موجـودا فالتقييـد ّأما إذاًموجودا، 
ً موجـودا ّالأول كـان التقييـد ّأمـا إذا .ً قطعـاًيـاالتقييد الثاني منتفٍوحينئذ يكون 

التقييـد : ؟ نقـول لام التقييد الثاني موجود أهلنسأل ٍفحينئذ ... دم الشرط ُوع
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لـو كـان ّ حتـى الحكم غير موجود مع انعدام الـشرط،ّ، لأن ًالثاني يكون ساقطا
 ّتحقـقًمـسوقا لإذا كـان  الـشرط ّإن: معنى قـولهمهو وهذا . ًالموضوع محفوظا

أن ّلابـد  المفهـوم عـلى ّتـدلالجملة كـي ّلأن ؛  على المفهومّيدل لا ّإنهالموضوع ف
. ود الشرط وفي حالة عـدم وجـود الـشرطًيكون الموضوع محفوظا في حالة وج

 الموضـوع ففـي حالـة انعـدام الـشرط لا يبقـى ّتحققًوإذا كان الشرط مسوقا ل
هـذا إذا كـان .  لـهه، وعدم ثبوتـ الحكميسأل عن ثبوتّ حتى ًالموضوع محفوظا

 . الموضوعّتحققالشرط هو الأسلوب الوحيد ل
   وضوعّا  ط ل س الأسلوب ا وحيد  حقق ا: القسم ا ا 

بعـد ف ، الموضـوعّتحقـق كان الشرط ليس هو الأسـلوب الوحيـد لّأما إذا 
فـيمكن الموضوع قد يوجده شيء آخر، ّلأن  ؛انتفاء الموضوع يبقى مجال للسؤال

 له؟ ٍبثابت  ليس م الحكم ثابت له مع انعدام الشرط أهل: أن نسأل ونقول
هـو الأسـلوب  الموضـوع ولكـن لم يكـن ّتحقـقًإذا كان الشرط مـسوقا لف

 قـال الأسـتاذ .الجملة الشرطية يكون لهـا مفهـومّ فإن ، الموضوعّتحققالوحيد ل
ْإن {: وهناك جملة وسط بين هاتين الجملتين كما في قوله تعـالى>: )قدس سره (الشهيد  ِ

ُجاء م فاسق ب بإ  ت ينوا  َ ٌ ََ ََ
ٍ
َ
ِ ِ َ ْ ُ موضوع الحكم هو النبـأ، والـشرط هـو مجـيء ّ فإن ،}َ

ّ، ومن الواضح أن مجيء الفاسـق بالنبـأ هـو إيجـاد للنبـأ، فمـن هـذه الفاسق به
 باعتبـار أن ؛ الموضوعّتحققالناحية تكون هذه الآية شبيهة بالجملة المسوقة لبيان 

ّ الشرط في الآية يحقّتحقق  .ق موضوع الحكمُ
 وذلـك ؛ هذا الموضوع غير منحصر بالشرط وهو مجيء الفاسقّتحققّأن ّإلا 

ق العادل هذا الموضوع، وبهذا اختلفت الآية عن الجملة المـسوقة قُّلإمكان أن يح
هـو   ـوهـو الـرزق في تلـك الجملـة ـ ّ أن الـشرط؛ باعتبار الموضوعّتحققلبيان 

 اًّ حـد الوحيد للموضوع، وهو الولد، ومن هنا كانت هذه الآية المباركـةّحققالم
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ّا أيـضا؛ لأن التقييـد ولكن الصحيح هو ثبوت المفهوم فيه. بين الجملتين اًوسط ً
ه إذا انتفى الشرط، بحيـث ّية يقتضي انتفاء مصبّتوقفبالشرط الذي يفيد النسبة ال
ّر في المقـام؛ لأن انتفـاء ّ لولاه، وهـذا متـوفّتحصلًيكون التعليق مفيدا لأمر لا ي

ملة الشرط وهو مجيء الفاسق غير مساوق لانتفاء الموضوع، كما هو الحال في الج
ًإذا رزقـت ولـدا فاختنـه(جملـة  :أي ، الموضـوعّتحقـقيـان المسوقة لب ، وعليـه )ُ

 وهـو ،ٍ لولاه، وحينئذ فإذا انتفـى الـشرطّتحصلًفالتعليق في الآية أفاد أمرا لا ي
، كما في صورة مجيء العـادل بالنبـأ، وهكـذا ّ ينتفي وجوب التبين،مجيء الفاسق

 .)١(<ًها أيضايكون مقتضى إطلاق التعليق في الآية ثبوت المفهوم في
ّأن الجملة الشرطية على ثلاثة أنحاء؛ ما كـان الـشرط :  من البحثّتحصلف

ّا له بأيّمحققًفيها مغايرا لوجود الموضوع، وليس  ومـا كـان .  وجه مـن الوجـوهً
. ه لـيس الأسـلوب الوحيـد لإيجـادهًالشرط فيها مسوقا لبيان الموضوع، ولكنّـ
ًومـا كـان الـشرط فيهـا مـسوقا لبيـان . وفيهما يثبت المفهوم للجملـة الـشرطية

ًالموضوع ويكون هو الأسلوب الوحيد لإيجاده، وفيه لا يثبـت المفهـوم مطلقـا؛ 
 .سواء قلنا بثبوت المفهوم للجملة الشرطية أو لا

ّ 

ّ كـل في ،< ثلاثـة أشـياءجدجملة شرطية تواّ كل يلاحظ في>: )قدس سره (قوله  •
وهو الحكم : ، توجد أشياء ثلاثة)إذا جاء زيد فأكرمه: (لناجملة شرطية كما في قو

 .زيد مجيء  وهو والشرط،زيدوهو  والموضوع ،وجوب الإكرام
موضـوع ّ فـإن ، إذا جاء زيد فأكرمه:، كما في قولناّالأولف>: )قدس سـره  ( قوله •

ً وعموما أنت في الجمـل الـشرطية ،<الحكم زيد والشرط المجيء، وهما متغايران
زيد هـو الموضـوع، و) زيد إذا جاءك فأكرمه: (فتقول الموضوع ّتقدمطيع أن تست

                                                 
 .٦٥٥، ٦٥٤، ص٦ج: بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي )١(
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 .إذا جاءك يكون هو الشرط، ووجوب الإكرام هو الحكمو
موضـوع الحكـم ّ فـإن ،ًزقت ولدا فاختنهُإذا ر: والثاني كما في قولنا>: قوله •
وهمـا  هو الـشرط، )إن رزقته(والولد هو الموضوع، ّأن  :أي ،<ان هو الولدّبالخت

ُإن جاء م فاسق ب بـإ  ت ينـوا{: وكذا الحال في قول المولى. شيء واحد  َْ ٌ ََ ََ
ٍ

َ
ِ ِ َ ْ ُ َ النبـأ ، ف}ِ

هما شيء النبأ ومجيء الفاسق بالنبأ  و.الشرط هو مجيء الفاسق بهوهو الموضوع، 
 هـذا ؛اً لوجود الموضـوعّمحققَمثال آخر لأن يكون الشرط  وهذا. واحد لا اثنان

 . الشرط هو مجيء الفاسق بهنّأ الموضوع هو النبأ وّلآية المباركة أنامن إذا فهمنا 
وهـذا الـشرط لـيس  :أي ،< ًوهذا الشرط ليس مغايرا للموضوع>: قوله •

.  الموضـوع ووجـود الموضـوعّتحققهو عبارة عن الشرط ًمغايرا للموضوع بل 
نتفـى ًالـشرط مغـايرا للموضـوع واان  فكلما ك،ّالأولومفهوم الشرط ثابت في 

 .ّالشرط دلت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط
 لوجود الموضوع هو الأسـلوب ّحققالم أن يكون الشرط :أحدهما>: قوله •

 .ّعلةهذه الوعن طريق هذا الشرط ّ إلا لا يوجدو <الوحيد لتحقيق الموضوع
 . الموضوع:، أي<هأن يكون الشرط أحد أساليب تحقيق: والآخر>: قوله •
 ،هو النبـأفالموضوع  ،<نواّ إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبي:كما في>: )قدس سره ( قوله •

 .مجيء الفاسق بههو والشرط 
 ولكـن :أي ،< ليس هو الأسلوب الوحيـد لإيجـادههّولكن>: )قدس سره ( قوله •

 ؛بـأالشرط ليس هو الأسـلوب الوحيـد لإيجـاد النالذي هو مجيء الفاسق بالنبأ 
 .ًيوجده العادل أيضا بمجيئهبه النبأ كما يوجده الفاسق بمجيئه ّلأن 

 بالـشرط وتقييـده مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكمّلأن > )قدس سره ( قوله •
المـرتبط بالموضـوع بالـشرط ّلأن مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكـم  :أي ،<به

 . وجه الخصوصعلى بل، ارتباطّ كل ليس ولكن ،وتقييد الحكم بالشرط
 . للموضوعً فإذا كان الشرط مساويا:، أي<ًومساويا له>: قوله •



 ٤ج/  شرح الحلقة الثالثة ........................................................................... ١٥٢

ًفإذا كان الشرط عين الموضوع ومساويا له فليس هناك في الحقيقـة >: قوله •
 فـإذا ، ربط الحكم بموضوعه:، أي<ربطه بموضوعه ربط للحكم بالشرط وراء

 فلا يبقى هنـاك ،فى الحكمانتفى الشرط انتفى الموضوع، وإذا انتفى الموضوع انت
 انتفـاء الـشرط ّمجـرد فب؟ينتفـي الحكـمهل إذا انتفى الشرط ّ أنه مجال للسؤال

ن نـسأل لألا معنـى ٍوحينئذ . انتفى الموضوع، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم
ً بل هو منتف قطعا؟موجودهل هو لحكم عن ا ٍ. 

 اخـتن : (ة قولنـاّ في قـو)نـهًإذا رزقت ولدا فاخت(: فقولنا>: )قدس سـره  ( قوله •
 الجمليـة ّهذه الجملـة الـشرطية في قـوة الجملـة الحمليـة، وحيـث إنف ،<)ولدك

 .ًتها أيضا لا مفهوم لهاّالحملية لا مفهوم لها، فالجملة الشرطية التي في قو
ربـط الحكـم ّلأن في القـسم الثـاني فيثبـت المفهـوم؛ ّأما و>: )قدس سره ( قوله •

 ، الحكم بموضـوعه أمر وراء ربط:، أي< بموضوعه وراء ربطهٌبالشرط فيه، أمر
 .لم يكن هناك شيء وراء ربط الحكم بموضوعهف ّالأولفي القسم ّأما 

: ة قولنـاّفي قـو ،نواّإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبي: وليس قولنا>: )قدس سره ( قوله •
 والـشاهد ،يـةملالحملـة الجة ّهذه الجملة الشرطية ليس في قـو :أي، <نوا النبأّتبي

ٍ لا تكـون الثانيـة حينئـذ مـساوية ،هو عنـد تحويـل الأولى إلى الثانيـةعلى ذلك 
الجملـة ًن فاسـقا، وون يكـّ عمّالتبينالشرطية تدعو إلى ّلأن  ؛للجملية الشرطية

ً مطلقا سواء كان فاسـقا أو عـادلاّالتبينتدعو إلى  ً  ّير شـاهد عـلى أنخـوهـذا  .ً
 .ة الحمليةّ في قوتاني ليسالجملة الشرطية في القسم الث

 .نوا النبأّتبيوهو جملة  ،<القول الثانيّلأن >: )قدس سره( قوله •
 .ّالأولنما القول ي ب:، أي<ّالأول بينما>: )قدس سره( قوله •
 . بنبأ الفاسقّتص  يخ:، أي<بهّتص يخ>: )قدس سره( قوله •
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 الأقوال في المسألة •
 ّمفهوم الوصف عند المصنف •
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




 
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 

أكـرم الفقـير : (وقع البحث بين الأعلام في دلالة الجملة الوصفية، كجملة
فتقييد الفقير بوصف العدالـة كـما في . على المفهوم أو عدم دلالتها عليه) العادل

لعـادل؟ قبـل  على انتفاء وجوب الإكرام عن الفقير غـير اّيدل هل ،المثال أعلاه
 :منها ينبغي الإشارة إلى أمرينّ الحق الدخول في ذكر الأقوال في المسألة وبيان

ّ 

ّ الأعلام من علـماء الأصـول عـلى أن المـراد مـن مفهـوم الوصـف في تّفقا
ّهو كل مشتق: العنوان صف بـه ّ جريانه على الذات بلحاظ المبدأ الذي تتـّ يصحُّ
التـي هـي  ـ  يجري على الذاتّمشتق) ًأكرم زيدا العالم: ( في قولنافالعالم. الذات

؛ صف به الـذات وهـو العلـمّويحمل عليها بلحاظ المبدأ الذي تت  ـزيد في المثال
 من النعـت ّوعليه يكون الوصف في العنوان أعم. ّ أن مبدأ العالم هو العلمباعتبار
ّ الخراسـاني أن الوصـف قّحقـنعم، قـد يظهـر مـن عبـارة القـدماء والم. النحوي

 ).أو ما بحكمه(عندهم هو خصوص النعت النحوي، ولذا يعطفون عليه 
، فالظـاهر )١(<لا مفهوم للوصف ومـا بحكمـهّ أنه الظاهر>: قال في الكفاية

) وما بحكمه: (ّمن عباراتهم أن المراد بالوصف هو النعت النحوي، بقرينة قوله
 . ق من دائرة الموضوع في الجملةّأن يضيما من شأنه ّ كل التي أشاروا بها إلى
ًما يكـون قيـدا للموضـوع ّ كل الوصف في العنوان هوّ فإن ّوعلى كل حال

ًقا لدائرته سواء أكان نعتا أم غير ذلك، ّومضي  عدا الغاية والاسـتثناء فيـشمل ّمماً
لأ: ()صلّى االله عليه وآله   (الوصف الضمني، كقوله 

َ  مـن أن ً يمتلئ بطن ا رجل قيحا خ نَْ
                                                 

 .٢٠٦ص: ، مصدر سابقكفاية الأصول )١(
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بنـاء  ـ  فمفهومـه.نّ امتلاء البطن كناية عن الشعر الكثيرإ، حيث )١(ً)يمتلئ شعرا
 .يللعدم البأس بالشعر الق  ـعلى القول بمفهوم الوصف

ّوهل الحال داخل في النـزاع؟ صرح بدخولـه الـشيخ الأصـفهاني في هدايـة 
ّأن الظـاهر ّإلا >: ّتقدماً على التصريح المّمعلقوقال الشيخ الأنصاري . المسترشدين

ًمن كلماتهم النزاع بما كان قيدا للموضوع لا الحكـم، بـل يحتمـل إلحاقـه بمفهـوم 
ًاضرب زيدا قائما: (قولكّ فإن الشرط،  ).ضربهاًإن كان قائما ف: (، بمنزلة قولك)ً

ّوالإنصاف أن مناط الأقوال موجودة فيه، بل ربما يحكى عـن بعـضهم عـد ُ ّ 
ّ أن َّإلا، ّ والحدّفالمعدود والمحدود موصوفان بالعدجميع جهات التخصيص منه، 

 .)٢(<ً ينهض وجها للإلحاق لا للإدخالّمماوجود المناط 
ّأن الوصف الذي نتحد>: ّتحصلف  من الوصـف النحـوي، ّث عنه هو أعمّ

أكـرم : (ً من كونه نحويا وغيره، فلو قلنـاّوصف معنوي، وهو أعمّ كل هوّإنما و
 ًحال وليست نعتا، ومع هـذا فهـي داخلـة في) ًعادلا(كلمة ، فهنا ً)الفقير عادلا

ًالكلام لكونها وصفا معنوياّمحل  ً>)٣(. 
 

 :وفيه نقطتان
  ؟ّ هل ال اع   خصوص ا وصف ا عتمد أم   الأعم.١

نّ مفهوم الوصف ينطبق إ: ًبعد أن وقفنا على معنى الوصف مفهوما، نقول
 : على مصداقين

ٍأن يكون الوصف في الجملة معتمدا على موصوف مـذكور، كـما في : ّالأول ً
                                                 

 .، باب كراهة إنشاد الشعر يوم الجمعة٤٠٣، ص٧ج: ، مصدر سابق وسائل الشيعة)١(
 .٨٠، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح الأنظار )٢(
 .٧٠٧، ص٦ج: احث الدليل اللفظيبحوث في علم الأصول، تمهيد في مب )٣(
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، فالعادل في الجملـة وصـف اعتمـد عـلى موصـوف )أكرم العالم العادل: (جملة
ًما ذكرا معا في الجملةّوهو العالم، بمعنى أنه ُ. 

مـذكور، كـما  أن يكون الوصف في الجملة غير معتمد على موصوف: الثاني
، فالعـادل في الجملـة وإن انطبـق عليـه تعريـف مفهـوم )م العادلأكر(في جملة 

سها بالمبـدأ الـذي هـو ّ يجري عـلى الـذات بلحـاظ تلبـاًّالوصف باعتباره مشتق
 .ه لا يعتمد على موصوف مذكور لكنّ،العدالة

 اً من القـسمين هـوّ أيّ وقع الخلاف بين الأعلام في أن:إذا عرفت هذا نقول
  أم يشمل الثاني؟ّالأولنزاع بالّتص يخأ :النزاعّمحل 

 :أي، ّالأولفي المورد ّتص النزاع يخّ محل ّ إلى أن)قدس سـره  (ذهب الميرزا النائيني 
ًفي الجملة التي يكون الوصف فيها معتمدا على موصوف مذكور، وهذا ما أفاده 

غـير ّأمـا الكلام في المقام هو الوصف المعتمد عـلى موصـوفه، وّ محل ّإن>: بقوله
ّ محـل ٍعتمد عليه فلا إشكال في عدم دلالته على المفهوم، فهو حينئذ خارج عنالم

 ً ّالنزاع؛ إذ لو كان الوصف على إطلاقه ولو كان غير معتمد على الموصوف محلا
 ....ًالنزاع أيضاّ محل للنزاع لدخلت الجوامد في

ًإن كون المبدأ الجـوهري مناطـا للحكـم بحيـث يرتفـع : بل يمكن أن يقال ّ
 فهو أولى بالدلالـة عـلى ،ًكم عند عدمه أولى من كون المبدأ العرضي مناطا لهالح

 .)١(<المفهوم من الوصف غير المعتمد
 ّلأنـهالنـزاع؛ ّ محـل ّأن الوصف غير المعتمـد خـارج عـن: وحاصل كلامه

ٍ حاك عن الذات، بينما الوصف ّلأنهكاللقب، بل اللقب أولى منه من هذه الجهة؛ 
ً وكـون الـذات مناطـا للحكـم بحيـث ينتفـي .ي عـن الـصفةغير المعتمد يحك

ً أولى من كون الوصف ـ الذي يكون مبدأ عرضيا للحكم ـ مناطا له،بانتفائها ً. 
                                                 

 .٤٣٣، ص١ج: ، مصدر سابقأجود التقريرات )١(
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 ّإن>:  الخوئي حيـث قـال في المحـاضراتّالسيدوتبع الميرزا في ذلك تلميذه 
نّـما إالنزاع بين الأصحاب في دلالة الوصف على المفهوم وعدم دلالته عليه ّمحل 

: ً مذكورا فيها، كقولنابأن يكونهو في الوصف المعتمد على موصوفه في القضية 
ًأكرم إنسانا عالما( ًرجلا عادلا(، أو )ً  .، أو ما شاكل ذلك)ً

، ً)عـادلا(، أو )ًأكرم عالما: (الوصف غير المعتمد على موصوفه كقولناّأما و
 دلالته على المفهـوم؛ الكلام ولا شبهة في عدمّ محل أو نحو ذلك فهو خارج عن

لا ّ أنه ًالكلام لدخل اللقب فيه أيضا؛ لوضوحّ محل ًلو كان داخلا فيّ أنه ضرورة
 لا ّالأولفرق بين اللقب وغير المعتمد من الوصف من هـذه الناحيـة، فكـما أن 

ل ّ بتعمـّ أن الوصف ينحلّمجرد على المفهوم من دون خلاف فكذلك الثاني، وّيدل
 لا ،الاشـتقاقية كما هو الحال في جميع العنـاوين ،؛ ذات ومبدأمن العقل إلى شيئين

ّن هـذا الانحـلال لا يتعـدإًيوجد فارقا بينه وبين اللقب في هذه الجهة، حيث  ى ّ
 فلا أثر لـه في القـضية في مقـام الإثبـات والدلالـة ،عن أفق النفس إلى أفق آخر

 .)١(<وصوفهنّ المذكور فيها شيء واحد وهو الوصف دون مإًأصلا، حيث 
 عـلى ّترتـبّإن الحكـم تـارة ي>: وتبع العلمين الشيخ الوحيـد، حيـث قـال

، فهذا خارج عن البحث، بل يعتبر أن )ّالمستطيع يحج: (الوصف فقط كأن يقال
 ).ّ المستطيع يحجّالمكلف: (ًيكون الوصف معتمدا على الموصوف كأن يقال

المعتمد مفهوم لـزم أن لو كان للوصف غير ّ أنه :والوجه في اعتبار ذلك هو
، والوصف غير المعتمـد تّفاقيكون اللقب كذلك، لكن اللقب لا مفهوم له بالا

 ؛ انتفاء العـالم يكفـي لانتفـاء وجـوب إكرامـهّمجردلا فرق بينه وبين اللقب، ف
                                                 

 مرجـع الطائفـة فقيـه الأعظـم الأستاذ سيدنا لبحث ًتقريرا ،محاضرات في أصول الفقه )١(
 الخـوئي، الموسـوي القاسم أبو ّالسيد العظمى االله آية سماحة العلمية الحوزة زعيم الأمة
 .١٢٧، ص٥ج: ـه١٤١٩ الإسلامي، النشر مؤسسة الفياض، إسحاق محمد
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زيـد العـالم : (لحكم العقل بانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، بخلاف مـا إذا قلنـا
 وللبحث عن ثبـوت المفهـوم ،ًتفاء العلم يكون زيد باقيا مع انّإنهف) يجب إكرامه
 .)١(<وعدمه مجال
ّ كما صرح به غير واحـد مـن الأعـلام، ،ّالنزاع أعمّ محل ّ الإنصاف أنّولكن

 بأمثلـة تكـون مـن مـصاديق ّتمسكّوالشاهد على ذلك أن المثبت للمفهوم قد ي
 ا خارجة عـنّبأنه الوصف غير المعتمد من دون أن يعترض عليه النافي للمفهوم

الغـ   )٢(مطل: ()صلّى االله عليه وآله( بفهم أبي عبيدة في قوله ّتمسكالكلام، نظير الّمحل 
 .)٣()ّ ا واجد با ين  ل عرضه وعقو تهّ : ()صلّى االله عليه وآله(وقوله ). ظلم

   منه من وجهّعمالأًمن ا وصوف مطلقا أو ّخص ال اع   ا وصف الأ. ٢
 : لمعتمد على موصوفه يكون على أحد أنحاء أربعةّإن الوصف ا

ً أن يكـون الوصــف مـساويا للموصــوف، كـما في إضــافة الــضحك :لّالأو
ًأكــرم إنــسانا : (للإنــسان، فمــصداق الــضاحك ومــصداق الإنــسان في قولنــا

إنـسان ضـاحك، ّ كـل :، أعنـيينيتّ الكلينمتساويان؛ لصدق الموجبت) ًضاحكا
 . ضاحك إنسانّوكل

ًأكرم إنسانا ماشيا:  من الموصوف، كما في قولناّأن يكون الوصف أعم: الثاني ً . 
أكـرم : ًمطلقا من الموصوف، كما في قولنـاّأخص  أن يكون الوصف :الثالث

ًرجلا عادلا ً. 
  الغـنم : )عليـه الـسلام   ( كقولـه ، منـه مـن وجـهّ أن يكون الوصف أعـم:الرابع

 .ا سائمة ز ة
                                                 

 .٢٢٠، ص٤ج: ، مصدر سابقتحقيق الأصول )١(
ّهو التأخير في أداء الدين، فإذا كان المديون غنيا وأخ: المطل )٢(  .ر أداء دينه فقد ظلمً
 .٤ و٣، باب تحريم المماطلة بالدين، ح٣٣٣، ص١٨ج: وسائل الشيعة )٣(
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ّأمـا النزاع، ّ محل ن دخوله فيّحو الثالث هو المتيق النّعلم أناإذا عرفت هذا، ف
ــساويا ّالأولالنحــو  ــه إذا كــان الوصــف م ــه؛ لأن ــاني فهــما خارجــان عن ً والث ّ

ٍ فبانتفائه ينتفي الموصوف والموضوع، وحينئذ لا معنـى ، منهّللموصوف أو أعم
 .لأن يقال بقي الحكم أو انتفى

 ينتفـي ،وهـو الوصـف ،ّالأعـمفى إذا انتّ أنه لا ريب فينّه إ :وبعبارة أخرى
يُبحـث عـن ّ حتـى وهو الموصوف، فلا يبقى في هذه الحالـة موضـوعّخص الأ

انتفاء الحكم عنه أو عدم انتفائه؛ إذ انتفاء الحكم في هذه الحالة يكون من السالبة 
 . ًوالتعليل عينه يأتي فيما لو كان الوصف مساويا للموصوف. بانتفاء الموضوع

 مـن الموصـوف مـن وجـه، ّبع الذي يكون الوصف فيه أعـمبقي النحو الرا
يفيـد تـضييق دائـرة الموصـوف مـن ه ّحيث إنالكلام، ّ محل ًفهو أيضا داخل في>

لـة بدلا بخـصوص الـسائمة، فعـلى القـول ّتقـدمد الغـنم في المثـال المّجهة فيقي
 على انتفاء وجوب الزكـاة عـلى الموضـوع المـذكور في ّيدلالوصف على المفهوم 

 على انتفائه عن غير هذا ّيدلنعم، لا . قضية بانتفائه، فلا زكاة في الغنم المعلوفةال
الموضوع كالإبل المعلوفة كما نسب ذلـك إلى بعـض الـشافعية، فنفـي وجـوب 
ًالزكاة عن الإبل المعلوفة استنادا إلى دلالة وصـف الغـنم بالـسائمة عـلى انتفـاء 

ًصف مطلقا ولو كـان موضـوعا حكمها، يعني وجوب الزكاة عن فاقد هذا الو ً
ّ لما عرفت من أن معنـى دلالتـه عـلى ؛آخر، ووجه عدم دلالته على ذلك واضح

غـير ّأمـا المفهوم هو انتفاء الحكم عن الموصوف المـذكور في القـضية بانتفائـه، و
ًض لحكمه لا نفيا ولا إثباتا، فما نـسب إلى بعـض ّالمذكور فيها فلا يكون فيه تعر ً

 .)١(<ًل أصلاّجع إلى معنى محصالشافعية لا ير
ة، يـلا نزاع في الوصـف مـن الناحيـة المفهومّ أنه :ا النقطتينت من كلّتحصلف

                                                 
 .١٢٨، ص٥ج: ق، مصدر سابمحاضرات في أصول الفقه )١(
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من ّأما . ّ على أن مفهوم الوصف ليس هو خصوص النعت النحويتّفق مّفالكل
ينطبق على الوصف المعتمد وعلى الوصف غـير ّ أنه تّضحالناحية المصداقية فقد ا

ّأخص النزاع، ولكن بشرط أن يكون الوصف ّ محل خلان في وكلاهما دا،المعتمد
ّمطلقا من الموصوف أو أعم  من وجه، لكي يبقى الموضوع إذا انتفـى الوصـف، ً

النـزاع ّ محـل تّـضحوبعـد أن ا. هئـ أو عدم انتفاّطبيعي الحكمفيبحث عن انتفاء 
 .د ندخل في المرا،وبان

 

لا إشكال في دلالـة الجملـة الوصـفية عـلى ّ أنه غي الالتفات إلىفي البدء ينب
 بانتفاء الوصف؛ لأصالة التطابق بـين مرحلـة الإثبـات )١(انتفاء شخص الحكم

ي والمـدلول التـصديقي، ومرحلـة الخطـاب ّتصوروالثبوت ومرحلة المدلول ال
المـبرز  ما هو ظاهر الجملة مـن تقييـد الحكـم ّبأنوالجعل الكامن ورائه القاضي 

ّي أيـضا، فكـما أن ّفيها بالوصف ثابـت في مرحلـة المـدلول التـصديقي والجـد ً
بحسب عالم الإثبات بالعـادل بحيـث لا إطـلاق لـه ّ مقيد وجوب إكرام الفقير

ّأن هذا لا يجدي في إثبـات ّإلا . ًثبوتا بذلكّ مقيد ُ كذلك الخطاب المبرز به،لغيره
قام، بل يثبـت المفهـوم الجزئـي الـذي هـو  الذي هو المقصود في المّالمفهوم الكلي

ة ّانتفاء شخص هذا الحكم والذي لا ينافي ثبوت حكـم آخـر مماثـل عـلى حـص
ٍفيما إذا عرف من الخارج وحدة الجعل ثبوتا أيضا، فحينئذ ّإلا أخرى من الفقير،  ً ً
نعم إذا لم تحرز . عند القائلين بعدم المفهوم للوصفّ حتى ّقيديحمل المطلق على الم

 .ً موقوفا على ثبوت المفهوم للجملة الوصفيةّقيدوحدة الحكم كان الحمل على الم
ّومن هنا يعرف أن التسالم على حمل المطلق على الم ً لا يمكن جعله نقـضا ّقيدُ

 .م ذلكّالوصفية، كما قد يتوه على إنكار المفهوم للجملة
                                                 

 ).أكرم الفقير العادل: ( الذي ملاكه العدالة، في قولناّوهو الوجوب الخاص )١(



 ١٦٣ ..........................................................تحديد دلالات الدليل الشرعي

 

 اختلفت في ثبوت المفهـوم للجملـة ينّحققّعلم أن أنظار الماإذا عرفت هذا ف
 :الوصفية وعدمه، على قولين

  ثبوت ا فهوم  لجملة ا وصفية: ّالأولالقول 
 :ّه عدة، منهاو للقول بثبوت المفهوم للجملة الوصفية بوجّتدلاس

إن لم يكن للوصف دلالـة عـلى المفهـوم كـان أخـذه في كـلام : ّالأولالوجه 
قـال . لتـه عليـهبدلا، فلا مناص من الالتـزام ، ولا لغوية في كلامهًالحكيم لغوا
 في مفهوم الشرط من لزوم اللغـو في ّتقدم المثبتون بمثل ما ّاحتج>: ّالميرزا القمي
 فلو لم يفد انتفاء الحكم عند انتفائـه لعـرى الوصـف حينئـذ عـن ،كلام الحكيم
 .)١(<اًه العقلاء مستهجنّالفايدة ولعد

قد ّ أنه ة في أخذ الوصف في الكلام، والحالموقوف على عدم الفائدّ أنه :وفيه
ْولا  قتلـوا أولاد ـم {: يؤخذ للدلالة على مقاصد أخـرى، كـما في قولـه تعـالى ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ

ٍخشية إ لاق
ْ ِ

َ َ ْ م جـواز قتـل ّ، ففي أخذ خـشية الإمـلاق حكمـة تـدفع تـوه)٢(}َ
 .الأولاد في هذه الحالة

ٍ، وحينئـذ يلـزم ّعليـةر بالّإن تقييد الموضـوع بقيـد زائـد مـشع: الوجه الثاني
 .الانتفاء عند الانتفاء

ّ فـإن منا بذلكّ بحاجة إلى قرينة في مقام الإثبات، ولو سلّعليةّأن هذه ال: وفيه
 .  منحصرة، ولا دليل على ذلكّعلية على كونها ّتوقفالمفهوم ي

ّإن مقتضى الأصل في القيود الزائدة على الموضوع المـذكور في : الوجه الثالث
لام هو الاحتراز عن فاقـد القيـد، والأصـل أصـيل مـا لم تقـم قرينـة عـلى الك

                                                 
 .١٧٨ ص :، مصدر سابققوانين الأصول )١(
 .٣١ :الإسراء )٢(
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 .ًلم يكن القيد احترازياّإلا الخلاف، ومقتضى ذلك ثبوت المفهوم و
ّ ما ذكره في الكفاية مـن أن المـراد مـن كونهـا احترازيـة أنهـ:وفيه ا توجـب ّ

 فـلا ،ظـاهر كـما هـو ال،ً فإذا كانت قيدا للموضـوع.ًالاحتراز فيما كانت قيدا له
ًلا بعنوان واحد، فـلا فـرق بـين جئنـي ّتضييق دائرته، كما لو ذكر أوّإلا توجب 

نهّا احترازية عـن دخالـة غـيره في إ: وبتعبير آخر. بانسان، وجئني بحيوان ناطق
 .شخص الحكم لا سنخه، وذلك لا يلازم المفهوم

 يحمل المطلق عـلى  مثبتين، فلا محالةّقيدإذا كان المطلق والمّ أنه :الوجه الرابع
 ّتحقـق، ولكن هذا الحمل فرع على التنافي، ولولا الدلالة عـلى المفهـوم لمـا ّقيدالم

 .يكون الحمل والجمع العرفيّ حتى التنافي
ّلأن  ّ إن ملاك الحمل ليس هو جهة النفـي، بـل هـو الجهـة الإثباتيـة،:وفيه

لثـاني هـو  هو صرف الوجود، والمطلـوب بالخطـاب اّالأولالمطلوب بالخطاب 
 فيقـع بلحاظهـا ّقيـد والمفروض وحدة التكليـف في المطلـق والم،ّقيدالوجود الم

 :وبييان آخر. التنافي بينهما وتصل النوبة إلى الجمع
: وثانيهما. وحدة الحكم المنشأ بالدليلين: أحدهما يبتني على أمرين>ّإن ذلك 

  كـما لا يخفـى، ولاّقيدلمّ يثبت بذلك أن الحكم موضوعه اّإنهًكون القيد احترازيا، ف
 ّتقدملزم عدم ّإلا و.  على الالتزام بمفهوم الوصفّقيديبتني على حمل المطلق على الم

ّمنهما على مدلوله بـالإطلاق؛ لأن ثبـوت المفهـوم ّ كل ّ على المطلق؛ لأن دلالةّقيدالم
 .)١(< الآخروعليه فلا وجه لتقديم أحدهما على. على تقديره بضميمة الإطلاق

  عدم ثبوت ا فهوم  لجملة ا وصفية: قول ا ا ال
 كـما عليـه ّالحـق>: نسب الشيخ الأنصاري هذا القـول إلى المـشهور، فقـال

                                                 
: بقلـم الروحاني، الحسيني دّمحم ّالسيد العظمى االله آية لأبحاث ًتقريرا ،منتقى الأصول )١(

 .٢٧٤، ص٣ج: الحكيم صاحبال عبد ّالسيد االله آية الشهيد
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ٍ أن إثبات حكم لذات:المشهور  لا يـستلزم انتفـاء ، مأخوذة مـع بعـض صـفاتهاّ
 المـشهور ّولعـل>: وقال في موضع آخـر. )١(<ذلك الحكم عند انتفاء تلك الصفة

 .)٢(< هو العدمبين أصحابنا
 .)٣(<ًلا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقاّ أنه الظاهر>:  الخراسانيّحققوقال الم

ق عـلى لُّالحكم إذا ع>: <الوصول إلى علم الأصول> قال صاحب ّ العامةمنو
ين مـن الأصـوليين، ّحققـ على انتفائه فيما لم توجد فيه الصفة عنـد المّيدل لم ،صفة

ّاس بن سريج والقفال الشاشي الهنديوتابعهم على ذلك أبو العب ّ ّ...>. 
ّ علماء الأصول على عدم ثبوت المفهوم للوصف نقضا وحلاّتدلوقد اس ًً . 

 لا فرق بين الوصف :ّالنزاع، وهو أنهّ محل  فقد أشرنا إليه في تحريرًا نقضاّأم
: هـو) الفقير يجـب إكرامـه: (ّبالإجمال والتفصيل؛ لأن معنى قولكّإلا واللقب 

ق بـين العنـوان الوصـفي حيـث يقـع ّنعم، فـر. )نسان الفقير يجب إكرامهالإ(
التفكيك بين الوصف والذات والعنوان الذاتي، لكن هـذا الفـرق لا أثـر لـه في 

القول بثبوت المفهوم للوصف يستلزم القول بثبوته ّ فإن فإذا كان كذلك،. المقام
 .في اللقب، ولم يقل به أحد

ّأن المفهوم يتقو: قال في تقريبه، فحاصل ما ي ًّحلاّأما و  :م بأمرينّ
ً يكون الحكم سنخا لا شخصاأن: أحدهما ً. 
ًيكون الانتفـاء عنـد الانتفـاء مـستندا ّ حتى ًأن يكون التقييد مولويا: ثانيهما

 خرج عن البحث، كـما لـو ،ً فلو كان الانتفاء عقليا. منحصرةّعلة وتكون ال،إليه
 .ًكان الحكم المنتفي شخصيا

ّفي الوصـف فـلا؛ لأن ّأمـا ، ّتقدمن الأمران موجودان في الشرط، كما وهذا
                                                 

 .٧٩، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح الأنظار )١(
 .٨٥، ص ٢ج: ، مصدر سابقمطارح الأنظار )٢(
 .٢٠٦ص: ، مصدر سابقكفاية الأصول )٣(
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 عـلى الحكـم ً رتبـةّتقـدمالقيد قيد للموضـوع لا للحكـم، وتقييـد الموضـوع م
ّوالنسبة، فإذا انتفى القيـد ينتفـي الحكـم عقـلا؛ لأن انتفـاء حكـم بانتفـاء ّ كـل ً

 .موضوعه ولا ربط له بالمولى
 

البحث عن ثبوت المفهوم للجملة الوصـفية أو عـدم  الأستاذ الشهيدطرح 
 )قـدس سـره   (ًة مغايرة نوعا ما للطريقة المتعارفة بين علماء الأصول، فهو قثبوته بطري

 ّحقـق الم، وأخرى عـلى مـسلكمفهومسلكه في ضابط المبحث المسألة تارة على 
 . كلا المسلكين، وكانت النتيجة عدم ثبوت المفهوم للوصف على العراقي

ّ سابقا أن اقتناص المفهوم من الجملة ـ بحسب مرحلـة ّتقدم: توضيح ذلك ً
 : على ركنينّتوقفللكلام ـ ي يّتصورالمدلول ال

ية والالتصاقية بين الحكم وبـين ّتوقفدلالة الجملة على مثل النسبة ال: ّالأول
 .يّتصورالشرط أو الوصف بحسب مرحلة المدلول ال

 . الحكم لا شخصهّ هو طبيعيّتوقف والمّعلق كون المإثبات: الثاني
ًأولا    مفهوم ا وصف بناء    سلك العرا :ّ

الجمل التي وقـع الكـلام ّ كل ّذهب إلى أن )قدس سره (  العراقيّحققّ أن المّتقدم
وهو النسبة الانتفاء عند الانتفاء الربط المخصوص الذي يستدعي ة على ّفيها دال

 الكلام في الـركن الثـاني، وهـو هـل َّوجعل مصب. المصنفّي ية على رأّتوقفال
 كـان للجملـة ّالأول الحكم أم شخـصه؟ فـإذا كـان المنتفـي هـو ّالمنتفي طبيعي

ّوبنـاء عـلى ذلـك فإنـه عـلى .  كان المنتفي هو الثاني فلا مفهوم لهاّأما إذا ،مفهوم
ّ العراقي يفترض أن دلالة الجملة الوصفية كقولنّحققمسلك الم أكرم الفقـير : (اُ
، على الـربط المخـصوص المـستدعي لانتفـاء الحكـم بانتفـاء الوصـف )العادل

 على الوصف والمربوط به والـذي ينتفـي ّعلقّيقع البحث في أن المّإنما ّمسلمة، و
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 شخص ميكون للجملة الوصفية مفهوم، أّ حتى ّطبيعي الحكمأ ؛ هوما ،بانتفائه
ون لهـا مفهـوم؟ وهـذا مرهـون بإمكـان لا يكـّ حتى ة منهّخاصة ّالحكم وحص

 .)أكرم(مفاد هيئة جريان الإطلاق وقرينة الحكمة في 
والصحيح هو عدم إمكان إجراء الإطلاق وقرينـة الحكمـة في مفـاد هيئـة 

 على الوصف والمربوط به والذي ينتفي ّعلقّ، وعليه لا يمكن إثبات أن الم)أكرم(
 .ّطبيعي الحكمبانتفائه هو 
ارتباط بين ففي هذه الجملة  ،) العادلالفقيرأكرم : (ل المولى لو قا:هتوضيح

ة ّتقدمـوعليه نفهم من الجملة الم ،تهاّ بمادّمقيدةهيئة ّ كل ّ لأن؛الإكرام والوجوب
مـدلول  بّمقيـدة) أكرم(هيئة ً إذا مفاد وجوب الإكرام،خصوص  ّأن المولى يريد

 هو الموضـوع،الذي قها ّ بمتعلّقيدةمالمادة  وكذلك مدلول .ً باعتباره طرفا لهاةّالماد
ّلأن  بالعدالـة تقييـد الـشيء بوصـفه؛ّ مقيـد ّلأن المطلوب إكرام الفقير، والفقير

 .  العادلالفقيريريد وجوب إكرام ّإنما  والفقير لا يريد وجوب إكرام المولى
ّ مقيد بالفقير، والفقيرّ مقيد بالإكرام، والإكرامّ مقيد ّأن الوجوب: ّتحصلف
. بالعدالـةّ مقيـد )أكـرم(ّدالة، وهذا يعني أن الوجوب الذي هو مفاد هيئـة بالع

ة مـن وجـوب الإكـرام، ّخاصـة ّهو حص) أكرم(ّأن مفاد هيئة : وينتج من ذلك
 وجوب الإكـرام، فـإذا انتفـت العدالـة ـ ّيشتمل على التقييد بالعدالة لا طبيعي

 ّتمـسكولا يمكـن ال. ةّاصة الخّالتي هي الوصف في الجملة ـ تنتفي تلك الحص
 ّلأن موضـوع القرينـة هـو، بالإطلاق وقرينة الحكمة في المقام؛ لعدم موضوعها

 .قالهّ أنه ضحّات، و)ما لا يقوله(
 جميـع الجمـل نّإ: وقلنـا العراقي ّحققمسلك الملو قبلنا بّ حتى ّ أنهّتحصلف

 نـاتفـاء، ولكن وهو الانتفاء عند الانّالأول على الركن ّتدلالتي وقع الكلام فيها 
 .هالمنتفي هو شخصالحكم، بل  ّطبيعي وهو كون المنتفي ننكر الركن الثاني
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   ا وصف    سلك الأستاذ ا شهيدً:ثانيا
 العراقي في كيفية اسـتفادة المفهـوم مـن الجملـة، ّحققإذا طرحنا مسلك الم

ٍفلابد حينئذ من إثبات كـلا الـركنين الم  في بحـث مـسلك ّتقـدمين، وقـد ّتقـدمّ
ٍ عدم إمكان إثبات الـركن الثـاني، وهـذا وحـده كـاف )قدس سره ( العراقي ّحققلما

للقول بعدم ثبوت المفهوم للجملة الوصفية، ولكن مع ذلك لنا أن نضيف منـع 
دلالة الجملة الوصفية على ذلك الربط المخصوص الذي يستدعي الانتفاء عنـد 

 : ة أمورّ، وذلك من خلال عدّتوقفالانتفاء وهو ال
ًمن الواضح وجدانا عدم دلالة الجملـة الوصـفية عـلى ّ أنه هو: ّالأوللأمر ا

 عليه هـو ّتدلغاية ما ّإنما ية بين الحكم والوصف، وّتوقف، وعلى النسبة الّتوقفال
 .  مع المخاطب المأمورّقيدنسبة إرسالية بين الموضوع الم

هيئة ؛ إذ يةّتوقفل على النسبة اّيدل يمكن أن ٍّهو عدم وجود دال: الأمر الثاني
 على أكثر من النسبة الوصفية التي هي نـسبة تقييديـة ناقـصة، ّتدلالتوصيف لا 

  على النسبة الإرسالية،ّتدلتقتضي تقييد شخص الحكم بالوصف، وهيئة الفعل 
ذلـك يكـون ّ فـإن  من تلكما النسبتين، أو من أحـدهماّتوقفأريد استفادة ال فإن

وإن أريد استفادته مـن هيئـة مجمـوع  .للغوية لهماعلى خلاف المداليل الوضعية ا
 : من اثنيناًالجملة الوصفية فيكون المراد واحد

 عن مفاد الهيئـة ًبدلاهو أن يكون المراد كون مجموع الجملة الوصفية : ّالأول
 .ّتقدموهذا خلف ما . الوصفية الناقصة

 .فردات الأخرىً مضافا إلى مفاد المّتوقفأن يكون المراد استفادة ال: الثاني
ُوحينئذ يقال ية بين شخص ّتوقف دلالة هيئة المجموع على النسبة اليعّإن اد: ٍ
 مـن ً الأمـر الـذي كـان مـستفادا، بالوصف وبين الموصـوفّقيدذلك الحكم الم

 .ً كان ذلك لغوا،النسبة التوصيفية نفسها
ه عـلى الوصـف، فلـيس في ّ سنخ الحكـم وطبيعيـّتوقفوإن أريد استفادة 
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 على ّيدلوالمدلول ـ ما ّالدال  ّتعددبة بنحو ّ على اقتناص المعاني المركًم ـ بناءالكلا
ّ الحكم، كي يعلّطبيعي  .ق على الوصفُ

عي دلالة الهيئـة عليهـا لا يخلـو دّاية التي ّتوقف النسبة الّهو أن: الأمر الثالث
 :أمرها من أحد افتراضين

هكـذا لا ينفـع في اقتنـاص وكونهـا . كونها نسبة ناقـصة: ّالأولالافتراض 
ّإن : ا عليه في بحث الجملة الشرطية، حيث قلنـا هنـاكّالمفهوم كما مر معنا وبرهنّ

 . لكي يكون المدلول التصديقي بإزائهاّتامةّالنسبة الشرطية لابد أن تكون 
ٍوحينئـذ يلـزم مـن ذلـك سـلخ النـسبة . ّتامةنسبة كونها : الافتراض الثاني
 .ًياّتصورً، وجعلها مدلولا ّتماميةلوصفية وتجريدها عن الالإرسالية في الجملة ا

ّوهذا خلاف الوجدان البديهي، حيث إن الوجـدان يقـضي بكـون النـسبة 
 في الجملة الوصفية، بخلاف الحـال ّتامةالإرسالية الطلبية هي النسبة الحكمية ال

 .)١(<في الجملة الشرطية
 ذكرنـانّنا  لأ؛ين الهيئةًأساسا الربط المخصوص غير موجود بين الوصف وب

هو ي ّتوقفالربط الّإنما  و،ربط يفيد الانتفاء عند الانتفاءّ كل ليسّأنه   ـفيما سبقـ 
الربط الاسـتلزامي فـلا، وفي المقـام الـربط بـين الوجـوب ّأما ، الذي يفيد ذلك

 .يّّتوقف لا ربط ّوالوصف ربط استلزامي
ّ 

 الحكـم بوجـوب ّ بـالمفهوم عـلى انتفـاء طبيعـيّدليفهل >: )قدس سره (قوله  •
 في ّتقـدمكـما  ـ هذا المعنـى ا ولكن بعد أن تقبلوا منّ،<...الإكرام عن غير العادل
ليس هذا ولكن ، إذا انتفى القيد ينتفي شخص الحكمّأنه   ـقاعدة احترازية القيود

ن الربط عـلى نحـو أن يكو : على ركنينّتوقفالمفهوم يّإن : قلنانّنا ؛ لأهو المفهوم
                                                 

 .٧١٠، ٧٠٩، ص٦ج: بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي )١(
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ّيا إلى انتفاء طبيعيّ وأن يكون انتفاء الشرط مؤد،ّتوقفال ّنـدعي أنونحن  . الحكمً ّ 
 .الركن الثاني غير موجودّ فإن على مسلك العراقيّأما  ،ٍكلا الركنين غير موجود

عـلى  الحكـم بوجـوب الإكـرامدلالـة  : أي،<بعد الفراغ عن دلالته>: قوله• 
إذن إذا انتفـى قيـد العدالـة  .ًبيقا لقاعدة احترازية القيود تط؛انتفاء شخص الحكم

عادل يجب إكرامه بوجـوب ال هذا الفقير غير ّينتفي شخص هذا الوجوب، ولعل
انتفاء الطبيعـي عنـد انتفـاء في الكلام ّإنما .  بشخص آخر ولا محذور في ذلك،آخر
 ؟لطبيعي فهل الجملة الوصفية إذا انتفى فيها القيد ينتفي فيها ا،القيد

 العراقـي في إثبـات ّحقـقعـلى مـسلك المّ أنـه والجـواب> :)قدس سـره  ( قوله •
 ،ّة عـلى الـركن الأولّ التي وقع الكلام فيها دالالجملّ كل ّبأن، القاضي <المفهوم

 .مل ينتفي فيها الركن الثانيولكن بعض الج
المخـصوص  دلالة الجملة المذكورة على الـربط ّيفترض أن>: )قدس سره ( قوله •

 . موجودّالأول إذن الركن <مةّالمستدعي لانتفاء الحكم بانتفاء الوصف مسل
 .الحكم :أي، < المربوط بالوصفّجه البحث إلى أنّيتّإنما و> :)قدس سره( قوله •
 . بانتفاء الوصف الذي هو الحكم،<والذي ينتفي بانتفائه> :)قدس سره( قوله •
 الحكم بالإطلاق وقرينـة َّ طبيعين نثبت كونههل يمكن أ> :)قدس سـره  ( قوله •

 الحكـم َّ طبيعـي، كون المنتفي وهـو الحكـم هل يمكن أن نثبت:، أي<الحكمة؟
ّلأن يذهب على عدم إمكـان ذلـك؛ الشهيد الأستاذ  ؟بالإطلاق وقرينة الحكمة
 فلا ،يوجد قيدّ أنه  والمفروض،لا يوجد هنالك قيدأن من شرائط قرينة الحكمة 

 . في الجملة الوصفية)أكرم(جراء الإطلاق وقرينة الحكمة في معنى لإ
 . إثبات الركن الثاني<لا يمكنّ أنه والصحيح>: )قدس سره( قوله •
المـولى لا ّلأن  ؛<ةّ بمـدلول المـادّمقيدة مفاد هيئة أكرم ّلأن>: )قدس سـره  ( قوله •

 .يريد الوجوب، بل يريد وجوب الإكرام
 .مدلول المادة طرف للهيئةّأن  باعتبار :، أي< لهاً طرفاباعتباره>: قوله •
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 المـولى لا يريـد ّ أن؛ باعتبـار< بـالفقيرّمقيدةومدلول المادة >: )قدس سره ( قوله •
 . شخص، بل يريد وجوب الإكرام للفقيرّوجوب الإكرام لأي

ة مـن ّخاصـة ّ مفاد هيئـة أكـرم هـو حـصّ أن:وينتج ذلك>: )قدس سره ( قوله •
 . فإذا كان كذلك فلا معنى لإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة،<كراموجوب الإ

 .هذا الوجوب :أي ،<يشمل>: )قدس سره( قوله •
 بـين مفـاد أكـرم  المخـصوصطفغايـة مـا يقتـضيه الـرب>: )قدس سـره  ( قوله •

 غايـة مـا يقتـضيه :، أي<ة عند انتفاء العدالةّاصة الخّوالوصف انتفاء تلك الحص
لا يوجـد ّ أنـه  نحن نقـولّوإلا العراقي ّحققعلى مسلك المـ  الربط المخصوص

 ، والوصـف الـذي هـو العدالـة،بين مفاد أكرم يعني الهيئةـ الربط المخصوص 
 ّ لا انتفـاء طبيعـي، وهـذا واضـح،ة عند انتفاء العدالةّاصة الخّانتفاء تلك الحص

 .هيئة أكرملا يمكن أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد نّنا  لأ،الحكم
 . آخرً إشكالاّتقدمإلى الإشكال الم :أي ،<أن نضيف إلى ذلك>: قوله •
 نـسبتين ّتوسـطهـو بّإنـما  ربط مفاد أكـرم بالوصـف ّفإن>: )قدس سره ( قوله •

مـن خـلال تقييـد يكـون ط الوجـوب بالعدالـة اارتبّلأن  ،<يتينناقصتين تقييد
 إكرام الفقير لا ّ لأن؛ناقصة ه النسبوهذ. ييد الفقير بالعدالةالإكرام بالفقير وتق

 . السكوت عليهّالفقير العادل لا يصحو السكوت عليه، ّيصح
تان ناقصتان هما اللتـان ربطتـا الحكـم بالوصـف، فـأين ّإذن نسبتان تقييدي

 .نعم، يوجد عندنا اسـتلزام. ّتوقفلا يوجد ف ماذا على ماذا؟ ّتوقفو؟ ّتوقفال
 . لإثبات المفهومٍوهو غير كاف

 . شيء آخرّتوسط لا ب،<ة الفعلّمرتبط بذاته بمدلول ماد>: )قدس سره( قوله •
 .ة الفعلّماد :أي، <وهي>: )قدس سره( قوله •
 .موضوع الحكم وهو الفقير :أي ،<وهذا>: )قدس سره( قوله •
 والالتصاق لا بنحو المعنـى ّتوقفّولا يوجد ما يدل على ال> :)قدس سره ( قوله •
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 وجـوب الإكـرام ّ يوجـد عنـدنا في الجملـة أنلا ّلأنه ؛ كما هو واضح<الاسمي
ية لا بنحو المعنـى ّتوقفلا توجد عندنا نسبة ف ً. على أن يكون العالم عادلاّتوقفم

 .الاسمي ولا بنحو المعنى الحرفي
 لعـدم ؛< الجملة الوصفية لـيس لهـا مفهـومّفالصحيح أن>: )قدس سـره  ( قوله •
 العراقـي ّحقـقعلى مسلك المّأما ، والمصنفّ ، هذا على مسلك كلا الركنينّتمامية

 . الركن الثانيّتماميةلعدم ف
 الجملـة ّنلتزم أنّأننا  إشارة إلى ما ذكره في الحلقة الثانية، من ،<نعم>: قوله •

: إذا قـالالمولى ّ؛ لأن ية، بل بنحو الجزئيةّالوصفية لها مفهوم ولكن لا بنحو الكل
أخذ قيد العدالة في العالم، فإذا كان العلماء غـير العـدول هو  ف،دلأكرم العالم العا

 .اًللجملة الوصفية مفهومّفهذا يعني أن  ،ًلا يجب إكرامهم جميعا
إذن يمكن إكرام العلـماء غـير لها، مفهوم لا  الجملة الوصفية ّأنوالمفروض 
ة من  عشريوجدّ أنه افترضنافلو .  ولكن بشخص آخر من الحكم،ًالعدول جميعا

أكـرم : ( قـالّالأول وخمسة غـير عـدول، الخطـاب ، خمسة منهم عدول؛العلماء
 يجب إكرامهم؟هل  فهؤلاء الغير عدول ،)العلماء العدول

 نّإ : وإن قلنـا،إكرامهم ثبت للجملة الوصفية مفهـوم لا يجب ّبأنهقلنا فإن 
. مبـشخص آخـر مـن الحكـإكرام الجميع يمكن فالجملة الوصفية لا مفهوم لها 

أن  ّالأولمن  كان بإمكانه ّلأنه ،ً فذكر قيد العدالة كان لغوا،ً ممكناوإذا كان ذلك
  ! لماذا يقول أكرم العلماء العدول؟،)أكرم العلماء: (يقول

ّأن  :أي ،بنحـو جزئـيللجملة الوصـفية ولكـن وهذا معناه ثبوت المفهوم 
ّأقل  لا ،ّالأولطابي  أولئك الخمسة الذين خرجوا من خّإن: المولى يريد أن يقول

ً لو أكرموا جميعا بخطاب آخر لـزم أن يكـون ّوإلا ،أن لا يكرمّلابد واحد منهم 
 . ًقيد العدالة لغوا



 
 
 
 
 
 

 

 
 شرح مصطلحات المسألة •
 ثبوت المفهوم للجملة الغائية •

ü البحث المنطوقي 
ü البحث المفهومي 

 ّمفهوم الغاية عند المصنف •



 ٤ج/  شرح الحلقة الثالثة ........................................................................... ١٧٤

 
 






 

 





ً 






 



 



 ١٧٥ ..........................................................تحديد دلالات الدليل الشرعي








 


 
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 

وقع البحث بين الأعلام في دلالة الجملة الغائية على المفهوم أو عدم دلالتها 
َيا   ها ا يـن آمنـوا إذا {:  كقوله تعالى،اة بغايةّ إذا وردت قضية مغي:عليه، بمعنى

ِ ُ َ َ ِ  َ َ َ

ْ مــتم إ  ا ــصلاة فاغــسلوا وجــوه م وأيــدي م إ  ا مرافــق وا ــسحوا برءوســ م  ْ ْ ُْ ُ ُ  ِ ُِ ُ ُِ ُ َُ ْ ُ َْ َ َِ ِ َِ ْ َ َ
ِ َِ َِ ْ َ ُ ُْ َ

ِوأرجل م إ  الكعب  ِْ َ ْ َ َْ َ ْ ُْ ُ َ ّ على انتفاء الحكم عـما بعـد الغايـة أو عنهـا ّتدل، فهل )١(}َ
 ينبغـي ، منهـاّبعدها؟ وقبل الدخول في ذكر الأقوال في المسألة وبيان الحـقوما 

 .شرح مصطلحات المسألة
 

هـا؛ نياثة اصطلاحات، ينبغـي الكـشف عـن معفي الجملة الغائية هناك ثلا
 ّأماو). ىّحت(، و)إلى (: فهي من قبيلأداة الغايةّأما . ىّالغاية، وأداة الغاية، والمغي

، )صم إلى الليل: (د بأداة الغاية، ففي قولنايُّفهو عبارة عن الحكم الذي ق: ىّالمغي
 . ى هو الوجوبّالمغي

 :ٍالغاية فتطلق ويراد منها أحد معانّأما و
 موضوععن ًمدخول أداة الغاية، وهذا المدخول تارة يكون خارجا : ّالأول 

َأتموا ا صيام {: الحكم كما في قوله تعالى َ   ِ
َ

ِإ  ا ليل
ْ  َ

لا حكـم بعـد ّ أنـه ، بمعنـى)٢(}ِ
ًيكون مدخول الأداة ملحقا عرفا بما قبلهـا، كـما تقـول: وأخرى. دخول الليل ً :

وكذلك الأمر بالغـسل بحـسب . مع رأسها :أي، )رأسهاّ حتى أكلت السمكة(
ِفاغسلوا وجوه م وأيدي م إ  ا مرافـق{: مفاد قوله تعالى ِ َ ََ ْ َ

ِ ْ ُْ َُ َِ ْ
َ ُ ُ ُ ِ ْ المرفـق كـون ّفـإن  ،}َ

 .ا لا خلاف فيه في فقه الفريقينّ الحكم ممداخل في موضوع
                                                 

 .٦: المائدة )١(
 .١٨٧: البقرة )٢(
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. تطلق الغاية ويراد بها نهاية الشيء، أو ما ينقطع عنده الشيء: الثاني والثالث
 الأكـل ّ، فهل الـرأس مـأكول أم أن)رأسهاّ حتى أكلت السمكة: (فعندما تقول

 نهاية الشيء كبدايتـه ّ باعتبار أن؛ً يكون الرأس مأكولاّالأول عنده؟ فعلى ّتوقف
.  فهـو غـير مـأكول،الأكل انقطع عند الـرأسّ فإن ى، وعلى الثانيّداخلة في المغي

ّ فـإن ؛ من المعنيـين الآخـرين وشـامل لهـماّ أعمّالأول المعنى ّ من هذا أنتّضحاو
 .)١( وقد يكون ما ينقطع عنده الشيء،مدخول الأداة قد يكون نهاية الشيء

 

 :اعتاد علماء الأصول أن يبحثوا الجملة الغائية في مقامين
ى؟ وهذا بحـث يـستفاد ّ هل الغاية داخلة في المغي:في المنطوق، وهو: ّالأول

 .من المدلول المطابقي للجملة
  الغاية؟ ّتحقق هل الحكم ينتفي ب:في المفهوم، وهو: الثاني

 .وق له أثر في البحث المفهوميّومن الواضح أن البحث في المنط
، وقلنـا بثبـوت المفهـوم )اغسل يدك إلى المرفق: (لو قال المولى: توضيح ذلك

ٍلهذه الجملة، واخترنا في البحث المنطوقي أن الغاية خارجة عن المغيى، فحينئـذ لا  ّ
  ـعلى القول بثبوته ـ ّلأن المفهوم: وإن شئت قلت. ّيجب غسل المرفق؛ لأنه خارج

عـلى وجـوب الغـسل مـن أطـراف ّ دل ًيبدأ من المرفـق فـصاعدا، فـالمنطوق ّإنما
 .على عدم وجوب غسل المرفق وما فوقهّ دل الأصابع إلى ما قبل المرفق، والمفهوم

ٍى، فحينئـذ يجـب ّ الغاية داخلة في المغيّ اخترنا في البحث المنطوقي أنّأما إذا
يبـدأ مـن ّإنما  على القول بثبوته ـ ّلأن المفهوم ـ: أو قل.  داخلّلأنهغسل المرفق؛ 

على وجـوب الغـسل مـن أطـراف الأصـابع ّ دل ًبعد المرفق فصاعدا، فالمنطوق
 .ًعلى عدم وجوب غسل ما بعد المرفق فصاعداّ دل ى المرفق، والمفهومّوحت

                                                 
 . البحثّعدها عن محلُ لب)دام ظلّه ( بها الشارحِرى للفظ الغاية لم يأت أخٍهناك معان )١(
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ّثم إن  للمقـام الثـاني، ونحـن نبـدأ بالمقـام ّإلا ض في المـتن ّ لم يتعرالمصنفّّ
 . البحث في المقام الثانيينثنّّ ثم ،ّالأول
    ا نطوق: ّالأولا قام 

ّاختلف الأعلام في دخول الغاية في حكم المغيى أو عدم دخولها على أقوال، 
 ذا ًشـيئا  ـًمـثلا ـ )ىّحتـ( و)إلى( البحث هاهنا هو ما إذا كـان مـدخول ّومحط>

رفـق في ، والم)سر مـن البـصرة إلى الكوفـة(:  أو امتداد، كالكوفة في مثـلاءأجز
لـه ّ ممـا رفـق العظمـينّ محـل  بناء على كـون المرفـق)وأيديكم إلى المرافق(: قوله

  ؟ لامغاية داخلة، أّأن الامتداد، فيقع البحث في 
بتنـاء ا و؟ لام غايـات الأجـسام داخلـة فيهـا، أّالبحث العقلي عن أنّأما و

بحـث أ وعدمـه، فهـو بمعـزل عـن الّ الـذي لا يتجـزءالكلام على امتناع الجـز
 . الأصولي
لو كان المدخول لهما غير قابل للتجزئة والامتداد كالفصل المـشترك، ّ أنه كما

لا ّ مما فلا ينتج البحث النتيجة المطلوبة، لكن تعميمه بالنسبة إلى مطلق مدخولهما
على بعض التقادير، كما في كثـير مـن المـسائل ّإلا  الثمرة ّترتبمانع منه، وإن لم ت

 :في المسألة أقوال خمسةو. )١(<الأصولية
. عرف لـه قائـلُ لا يّوهذا القول شاذ. ًى مطلقاّدخول الغاية في المغي: ّالأول

ّ ثـم ،)النهايـة(نعم هذا القول هو الذي استظهره الشيخ الأنـصاري مـن لفـظ 
 الأظهر ّولعل>: قال الشيخ الأنصاري. الكلامّ محل ّرفضه لأنه لا يجدي فيما هو

ّ حيث قد عرفت من أنهـا الأمـر المنتـزع ؛ًالدخول مطلقا) النهاية(بمقتضى لفظ 
ًعما نفرض جزءا ّ أخيرا للشيء المفروض امتداده بملاحظة ما يغايره ويـضاده في ّ ً

                                                 
 تنظـيم مؤسسة تحقيق ،)قد سره( الخميني الإمام تأليف ،مناهج الوصول إلى علم الأصول )١(

 .٢٢٢، ٢ج: ـه ١٤١٥ الثانية، الطبعة قم، الخميني، الإمام آثار ونشر
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ً أيضا ينتزع مـن الجـزء ّإنهومنه يظهر حال الابتداء في كلمة الابتداء، ف. الأغلب
 . للشيءّالأول

؛ إذ لا يعقل النزاع المذكور فـيما إذا الكلامّ محل ّأن ذلك لا يجدي فيما هوّإلا 
ّنهاية بالمعنى المذكور، بل لابد من أن يكون ذلك ) إلى(، أو )ّحتى(دخول كان الم

ّيفرض له أجزاء كثيرة ـ مثلا ـ كما نبّ مما المدخول وذلك لا يكون نهايـة . هنا عليهً
مـن ؛ إذ ايـةفي الحقيقة، بل هو تسامح في جعل ما ينتهي عنده الشيء المغاير له نه

، )ما ينتهـي عنـده الـشيء(، وهو النهاية، و)ما به ينتهي الشيء(الواضح افتراق 
 .)١(<ّتقدمعلى ما زعمه المعترض المّضد وهو ال

 ة حدود الشيء خارجـّ باعتبار أن؛ًى مطلقاّعدم دخول الغاية في المغي: الثاني
 وجـود عنه، وحمل صاحب هذا القول الموارد التـي يظهـر فيهـا الـدخول عـلى

 . )٢(القرينة فيها
ّكانت الغاية من جنس المغيى فداخلة فيه، وبين إذا التفصيل بين ما : الثالث

ل غـير ّوفـص>: قال في هدايـة المـسترشدين. عدم كونها من جنسه فخارجة عنه
 حكم بدخولهما فيـه، ىّا من جنس المغي فإن كانواحد منهم بين المجانس وغيره،

 المجـانس في الابتـداء ّالذكرى حيث قال بـدخول الحـدح به الشهيد في َّكما صر
وعـزاه جماعـة في . بعت الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف: والانتهاء، مثل
 .)٣(ً<ة قولاّد، وحكاه ابن هشام ونجم الأئمّالثاني إلى المبر

ّ فداخلـة في المغيـى )ّحتى(التفصيل بين كون الغاية مدخولة لكلمة : الرابع
                                                 

 .٩٧، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح الأنظار )١(
، هذا القول إلى نجم الأئمة، )٩٦، ص٢ج(نسب الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار  )٢(

 ٦٨٦ سنة ّبادي النجفي المتوفىامة رضي الدين محمد بن الحسن الاسترّوهو الشيخ العلا
 .ن أحسن شروحهاِإنه م: هـ، له شرح جامع ولطيف على الشافية قال عنه السيوطي

 .٥١٥، ص٢ج: بق، مصدر ساهداية المسترشدين )٣(
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وهذا القول هو مختار الزمخشري كـما . فخارجة) إلى(دخولة لكلمة وبين كونها م
 .)١( في المطارحيليه الشيخ الأنصارإنسبه 

سرت مـن : (ًالتفصيل بين كون الغاية قيدا للفعل كقـول القائـل: الخامس
وهذا هـو مختـار  .فداخلة، وبين كونها غاية للحكم فخارجة) البصرة إلى الكوفة

التفـصيل بـين كـون ّالحـق >: ر، حيث قـالرري في الدالشيخ عبد الكريم الحائ
 ففـي ، وبين كونها غايـة للحكـم كالمثـال الثـانيّالأول للفعل كالمثال ًالغاية قيدا

الظاهر من المثال المـذكور دخـول جـزء مـن الـسير ّ فإن ؛ىّ في المغية داخلّالأول
 ّتخـصصظاهر منـه دخـول الـسير المّأن ال كما ، بالكوفة في المطلوبّتخصصالم

ا موجبـة نهّـأالمفـروض ّ فـإن  وفي الثاني خارجة عنـه،في المطلوبًأيضا بالبصرة 
  .)٢(< بهاّتخصصلرفع الحكم فلا يمكن بعثه إلى الفعل الم

ّوالظاهر عدم الدخول فيها مطلقا؛ لأن المتفاهم العرفي من القـضية المغيـ ّ اة ً
ء القـراءة إليهـا لا ، هـو انتهـا)إني قرأت القرآن إلى سورة يـس: (بغاية كقولك

مـا ّإلا منه فهم ُ يّ، فإنه لا)ِالصباحّ حتى نمت البارحة: (قراءتها؛ وكذلك قولك
 .وهو انتهاء النوم إلى الصباح) نمت البارحة إلى الصباح: (فهم من قولك

الصحيح هو القول الثاني، يعني عـدم دخـول >: )قدس سره ( الخوئي ّالسيدقال 
بطـلان : الثانيـة. هذا القـولّ صحة :الأولى، فلنا دعويان؛ ًى مطلقاّالغاية في المغي
 .سائر الأقوال

فهم العـرف وارتكـازهم، هو ّإنما ّلأن المرجع في المقام ف: الدعوى الأولىّأما 
، )صـم إلى الليـل: (اة بغايـة كقولنـاّتفاهم العرفي من القضية المغيّأن الموالظاهر 

ْفاغسلوا وجوه م{: وكقوله تعالى ُ َ ُ ُ ُ ِ ْ ِ وأيدي م إ  ا مرافقَ ِ َ ََ ْ َ
ِ ْ ُ َ ِ ْ

، وما شاكلهما هو عدم }َ
                                                 

 .٩٦، ص٢ج: ، مصدر سابقمطارح الأنظار: انظر )١(
 .٢٠٥ص ، ١ ج :درر الفوائد )٢(
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:  كـما في مثـل قولنـا،نـة عـلى الـدخوليفيما قامت قرّإلا ى ّدخول الغاية في المغي
 .، أو ما شاكل ذلك)سرت من البصرة إلى الكوفة(

ذكرنـاه في الـدعوى الأولى بطـلان القـول ّ ممـا فيظهر: الدعوى الثانيةّأما و
لا فرق في فهم العرف كما عرفت بين كون الغاية مـن ه ّحيث إنث،  والثالّالأول

ما ذكـره شـيخنا ّأما ى وعدمه، وكذا القول الرابع بعين هذا الملاك، وّجنس المغي
وكونها مدخولة ) إلى( من الفرق بين كون الغاية مدخولة لكلمة )قدس سره (الأستاذ 

 عاطفـة ومـورد )ّحتـى(ة  نشأ من الخلط بين مورد استعمال كلمـ)ّحتى(لكلمة 
ّا في أي مـورد مـن المـوارد إذا ّإنهـًاستعمالها لإفادة كون مدخولها غاية لما قبلها، ف

ّ حتـى هـمّمـات النـاس كل: (استعملت لإدراج الفرد الخفي كما في مثـل قولنـا
. ً على كون ما بعدها غاية لما قبلها، بل هي مـن أدوات العطـفّتدل، لا )الأنبياء
 مقتضى الظهور العرفي والارتكاز الـذهني عـدم دخـول الغايـة في ّأن: فالنتيجة

 . )١(<ىّالمغي
  )٢(ا حث ا فهو : ا قام ا ا 

ّوفيه يبحث أن الغاية سواء كانت داخلة في المغي  على ّتدلأ ،ى أم خارجة عنهُّ
ارتفاع الحكم عما بعد الغاية ـ بناء على دخولها في المغيـى ـ أم عـن نفـس الغايـة 

 ى ـ؟ّها ـ بناء على خروجها عن المغيوبعد
 ّ >: )عليـه الـسلام  (ًوالغاية قد تكون غاية للحكم كما في قـول الإمـام الـصادق 

ّ حـ     ء هـو  ـك حـلال>: )عليه السلام ( وقوله ،)٣(<قذرّ أنه تعلمّ ح   ء نظيف

                                                 
 .١٣٧، ص٥ج: ، مصدر سابقمحاضرات في أصول الفقه )١(
ض إلى الأقـوال ّ في المتن، لكنه لم يتعـر)قدس سـره (وهذا هو المقام الذي أشار إليه المصنف  )٢(

 .)هدام ظلّ(ض لها الشارح ّالتي تعر
 .١١٩، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح٢٨٥، ص١ج: تهذيب الأحكام )٣(
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ُاغـسلوا فَ{: ًوقد تكون غاية للموضوع كما في قوله تعالى. )١(<نهحرام بعيّ أنه تعلم ِ ْ

ِوجوه م وأيدي م إ  ا مرافق ِ َ ََ ْ َ
ِ ْ ُْ َُ َِ ْ

َ ُ ُ  ـم {:  كقوله تعـالىّتعلقًوقد تكون غاية للم. )٢(}ُ

ِأتموا ا صيام إ  ا ليل
ْ  َ

ِ َ َ   ِ
َ{)٣(.  

ًإذا عرفت هذا فاعلم أن في المسألة أقوالا ّ: 
: الثـانيًدلالتها على المفهوم مطلقا، وهو المشهور، قال ابـن الـشهيد : ّالأول

 لأكثـر ًوفاقـا،  على مخالفة مـا بعـدها لمـا قبلهـاّيدلتقييد بالغاية ّأن ال ّوالأصح>
 لأكثـر ًوفاقـاّ حجـة  مفهوم الغايـةّأن :ّالحق>: يّوقال الميرزا القم. )٤(<ينّحققالم
مـن قـال ّ كـل  ولذلك قـال بـه،أقوى من مفهوم الشرطّ أنه  والظاهر،ينّحققالم

ّالحق >: وقال الشيخ الأنصاري. )٥(<ض من لم يقل بهاية مفهوم الشرط وبعّبحج
ّـ كما عليه كثير من أهل التحقيق ـ أن الحكم المغيـ  بغايـة يرتفـع بعـد حـصول ىّ

، وهـو المـراد ّالأولًالغاية على وجه لو قيل بثبوته بعدها كـان مناقـضا للـدليل 
 نّأر لـك إذا عرفـت هـذا ظهـ...>:  الايـروانيّحقـقوقال الم. )٦(<بمفهوم الغاية

 تفصيله بين ما يرجع فيه القيد بحـسب : ثانيهما...  قده أخطأ في مقامينالمصنفّ
صواب ّأن الـ مـع ،القواعد العربية إلى الحكم وما يرجـع بحـسبها إلى الموضـوع

التفصيل بين مطلق ما يرجع إلى الحكم وما يرجع إلى الموضوع من غير فرق بين 
 .أو لقرينة مقاميةن يكون ذلك بحسب القواعد العربية أ

فلا تبعد دعـوى فهـم العـرف للمفهـوم ّإلا التفصيل وّ صحة هذا بناء على
                                                 

 .٤٠، باب النوادر، ح٣١٣، ص٥ج: ، مصدر سابقالكافي )١(
 .٦: المائدة )٢(
 .١٨٧: البقرة  )٣(
 .٨١ص: ، مصدر سابقمعالم الدين وملاذ المجتهدين )٤(
 .١٨٦ص: ، مصدر سابققوانين الأصول )٥(
 .٩٣، ٢ج: ، مصدر سابقالأنظارمطارح  )٦(
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 يـدك مـن الأصـابع إلى المـرفقين : فلـو قيـل،من غير فرق بين القـسمينًمطلقا 
 : كما يفهمون ذلك في مثـل، فهموا من ذلك عدم وجوب غسل العضد،اغسلها
 .)١(< أكرمهمًزيداّإلا العلماء 

:  المرتضى في الذريعة حيث قالّالسيدً الدلالة مطلقا، ذهب إليه عدم: الثاني
 ما عـداه ّ بنفسه على أنّيدل لا ّإنهف، ق بغاية أو عددّكم إذا علّأن الحوالصحيح >

ين، مـنهم الفاضـل التـوني حيـث قـال في ّتأخر وهو مختار جمع من الم)٢(<بخلافه
 عـلى نفـي وجـوب صـوم ّدليـلا ) صوموا إلى الليل: ( قول القائلنّإ>: وافيته

ه لا ملازمـة بـين نّـالالتزام فلأّأما  فظاهر، و؛ّتضمنالمطابقة والّأما الليل بوجه، 
 .)٣(<وجوب صوم النهار وعدم وجوب صوم الليل، وهو ظاهر

: ، حيـث قـال)٤( الحائري في أخريات حياتـهّحققوهذا هو الذي اختاره الم
 كـما في ، للحكـماًذ فيـه الغايـة قيـدفيما أخـّ حتى  بمنع المفهوم:ن يقالأيمكن >
ا لو قلنـا بعـد الكـلام نّأ لمساعدة الوجدان على ؛)اجلس من الصبح إلى الزوال(

 ة فلـيس فيـه مخالفـ،)ن جاء زيد فاجلس من الـزوال إلى الغـروبإو( :المذكور
 ّعلـة ّ ليس سنخ الحكم من أيىّغيّأن الم فهذا يكشف عن ،ّالأوللظاهر الكلام 

ن جـاء زيـد إ(ة سواء كانت مذكورة كما في ّخاص ّعلةسنخ المعلول ل بل ال،ّتحقق
 مـع عـدم الـذكر ّإنـه ف، أم كانت غير مـذكورة،)فاجلس من الصبح إلى الزوال

 .)٥(< عنهاًباّ يكون الحكم المذكور مسبّعلة هنا ةتكون لا محالًأيضا 
                                                 

 .٢٦٩، ص١ج: نهاية النهاية )١(
 .٤٠٧، ص١ج: الذريعة إلى أصول الشريعة )٢(
  .٢٣٣ص: الوافية في أصول الفقه )٣(
 .٢٢٠، ص٢ج: ، مصدر سابقمناهج الوصول إلى علم الأصول: انظر )٤(
 آيـة الأعظـم الأستاذ سةّالمقد بقم العلمية الحوزة مؤسس دّالمجد للعلامة ؛درر الفوائد )٥(

 فّللمؤل تعليقات مع ثراه، طاب اليزدي الحائري الكريم عبد الشيخ الحاج العظمى االله
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 : بياناتّالتفصيل وله عدة: الثالث
 التفـصيل بـين كـون الغايـة راجعـة إلى  الخراسـاني، وهـوّمحققلل: ّالأول

ه ّإنـ>: وهذا ما أفاده بقولـه. )١(ّتدل، وكونها راجعة إلى الحكم فّتدلالموضوع فلا 
ة على ارتفاعه ّ كانت دال...  للحكمًإذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا

لمـا لاّ إنسباق ذلك منها، كما لا يخفى، وكونه قضية تقييده بها، و لا؛عند حصولها
 ً كانت بحسبها قيـداّأما إذاو. كان ما جعل غاية له بغاية، وهو واضح إلى النهاية

 . )٢(< فحالها حال الوصف في عدم الدلالة...للموضوع
 ّحقـق بعـد أن وافـق تفـصيل الم)قـدس سـره  ( ّإنـه النـائيني، فّمحقـقلل: الثـاني

الأدوات الموضـوعة >: ثبـوتً ـ ثبوتا قال بالنسبة إلى مقـام الّتقدمالخراساني ـ الم
ا لم توضـع لخـصوص تقييـد المفـاهيم نهّـأللدلالة على كون مدخولها غايـة بـما 

                                                                                                                   
 الـشيخ الحاج العظمى االله لآية والتقليد الاجتهاد في ورسالة نافعة وتعليقات ،)قدس سره (

 فة،ّالمـشر بقـم المدرسـين لجماعـة التابعـة الإسلامي النشر مؤسسة الأراكي، علي محمد
 ).١: (، هامش رقم٢٠٤، ص١ج: الخامسة

ًج استظهار ضابطة لمعرفة كون الغاية قيدا لنفس الحكم أو كونها قيدا ّ المروّحققحاول الم )١( ً
 ًبة من الموضوع والمحمول كان قيـداّإذا ذكر القيد عقيب القضية المرك>: للموضوع فقال

الـصوم (: ، كما إذا قـالّلمحللمفاد هيئتها، وهو ثبوت المحمول للموضوع، والعرض ل
 آخـر ّق هو الوجـوب، بمعنـى أنّ على كون المعلّتدل هذه الغاية نّإ، ف)واجب إلى الليل

 لجعـل الليـل غايـة ً الوجوب كان ذلك منافياِعمره هو الليل، فإذا دخل الليل ولم ينتف
غسل (: ا قاله قيد للموضوع، كما إذّوإذا ذكر القيد قبل الحكم، فظاهره أن.  لعمرهًخراآو

 لكـون ؛ً وارتفاع الوجوب حينئذ عن غسل العضد يكون عقليـا)اليد إلى المرفق واجب
. ًه في كـون الانتفـاء عقليـاّالوجوب الشخصي القائم بموضوعه كالعرض القائم بمحل

. < مـن المـوردين بقرينـة مقاميـة أو مقاليـةّهذا بحسب الغالب، ويمكن العكس في كل
 ).١: (، هامش رقم٤١٦، ص٣ج:  الكفايةمنتهى الدراية في توضيح

 .٢٠٨ص: ، مصدر سابقكفاية الأصول )٢(



 ١٨٥ ..........................................................تحديد دلالات الدليل الشرعي

 ، ولا لخصوص تقييد الجمـل التركيبيـة كـأدوات الـشرط،فرادية كالوصفالأ
 الـشرط في الدلالـة ت بـين الوصـف وأدوااًّتوسط مًتكون بحسب الوضع أمرا

لا تكون ظاهرة في المفهـوم في جميـع  فهي بحسب الوضع ،على المفهوم وعدمها
ن أ ّ بحسب التراكيب الكلامية لابـدلكنهّا ،الموارد ولا غير ظاهرة فيه في جميعها

 فتكـون حينئـذ ، لها هو الفعل المذكور في الكلام لا محالـةّتعلق والمء، بشيّتعلقت
  فتلحـق بـأدوات،فراديظاهرة في كونها من قيود الجملة لا من قيود المفهوم الأ

 فيما إذا قامت قرينـة عـلى ، نعم. فتكون ظاهرة في المفهوم،الشرط من هذه الجهة
 كـان ،)سر مـن البـصرة إلى الكوفـة( : كما في مثل،ىّدخول الغاية في حكم المغي

 للمعنـى ً بظهور كونـه قيـداًظهور القيد في نفسه في رجوعه إلى الجملة معارضا
 فيكــون ،ىّفي حكــم المغيــفـرادي مــن جهــة مناســبة ذلــك لــدخول الغايــة الأ

لم ينعقد ّإلا  و،م ذلكّخر قد أحدهما أظهر من الآ فإن كان،الظهوران متصادمين
 .)١(<ًللكلام ظهور أصلا

ُفيما إذا كانت الغاية ّتص النزاع يخّ محل ّ أن:هد الخوئي، وحاصلّللسي: الثالث
لـيهما لكـان ؛ إذ لـو كانـت راجعـة إّتعلقًراجعة إلى الحكم لا إلى الموضوع أو الم

ّحالها حال الوصف، حيـث إن المـراد مـن الوصـف مطلـق القيـد الراجـع إلى 
ً سواء كان وصفا اصطلاحيا أم حالا أم تميّتعلقالموضوع أو الم ً ًا أم ظرفـا أو مـا يزً ً

شاكل ذلك، وعليه فالتقييد بالغاية من إحدى صغريات التقييد بالوصف، فـلا 
فلا شـبهة في >ً كانت قيدا للحكم ّأما إذاو. فهومٍية حينئذ على المئ الجملة الغاّتدل

 دلالتهـا ّ الغاية، بل لا ببعد أن يقال إنّتحققدلالة القضية على انتفاء الحكم عند 
 عـلى ّيـدللـو لم ّ أنه على المفهوم أقوى من دلالة القضية الشرطية عليه، ضرورة

 ،يس بغايـة يعني ما فرض غاية لـه لـ،ن فرض وجود الغاية عدمه مالمفهوم لزم
                                                 

 .٤٣٧، ص١ج: ، مصدر سابقأجود التقريرات )١(
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 .ً ثبوتا)١(<ذن لا ريب في الدلالة على المفهومإ ف،وهذا خلف
 

 :ر ركنينّ من توفّلابد ف،ماالمفهوم في جملة ّ يتم لكيّ أنه ً سابقاّتقدم
استفادة الربط بالنحو الـذي يـستدعي الانتفـاء عنـد الانتفـاء مـن : ّالأول

 .الجملة
ّطبيعـي هـو ى ـ ّـ الذي هو المغي  على القيدّتوقفالم وّعلقّأن المإثبات : الثاني

 . لا شخصهالحكم
ّوالجملة المشتملة على الغاية من المسلم دلالتهـا عـلى الـربط بـالنحو الـذي 

ّ الغايـة؛ باعتبـار أن ّتحقـقانتفاء الحكم عند  :أييستدعي الانتفاء عند الانتفاء، 
 الحكم لا ّبأن بعدم دلالتها على ذلك، وقلنا  فلو قلنا.معنى الغاية يستبطن لذلك

 ،رض غاية ليس بغايـةُ الغاية، للزم أن يكون ما فّتحققمع ّ حتى ّينتفي بل يستمر
 . العراقي في جملة الغاية واضح الصوابّحققوعليه يكون مسلك الم. وهو خلف

ّ الكلام على الركن الثـاني، فـإذا ثبـت أن المغيـّوعليه فسوف ينصب ى هـو ّ
ّ ثبـت أن المغيـّأما إذا الحكم كان للجملة الغائية مفهوم، ّعيطبي ى هـو شـخص ّ

ّإلا وهذا لا يمكن إثباتـه . ٍالحكم فحينئذ لا يمكن إثبات المفهوم للجملة الغائية
 ِات الحكمة في الحكم، وهي لا تجري في المقام كما لم تجـرّمقدمبإجراء الإطلاق و

ي مفاد أداة الغاية، هي نسبة ناقصة، وقـد ّفي الوصف؛ لأن النسبة الغائية التي ه
تجري فـيما لـو كانـت ّإنما ّأنه ات الحكمة فيها، وّمقدمعرفت عدم إمكان إجراء 

 .ّتامةالنسبة 
 نكتـةمن الإشـارة إلى  ّالبحث في الركن الثاني لابدّ يتم لكي:  توضيح ذلك

ئـة ـ كـما لا  هيئـة، والهي)صم(ّ فإن ،)صم إلى الغروب: (إذا قال المولى: حاصلها
                                                 

 .١٣٨، ٥ج: ، مصدر سابقمحاضرات في أصول الفقه )١(
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نّ إ فّ عن هذه الجملة بمفهوم اسميّيخفى ـ من المعاني الحرفية، فإذا أردنا أن نعبر
 الحـرفي الموجـود في إذا أردنـا تحويـل المفهـوم: وإن شئت قلت. ين أسلوبهناك
مفـاد  ّ اسـميمفهومإلى ، )إلى(، و)ّحتى(والمفاد بمثل  )صم إلى الغروب( :جملة

 :ين أسلوبهناكنّ إ ف،)الغاية(بنفس لفظ 
، )ى بـالغروبّوجـوب الـصوم مغيـ(: ّأن هذا القول يوازي قولنـا: ّالأول

، فكـما يوجـد فيهـا حكـم وهـو )الربـا ممنـوع: (فتكون هذه الجملة نظير قولنا
الحرمة، وموضوع لهذه الحرمة، ونستطيع أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمـة في 

ه ممنوع، كذلك في ّ الربا وطبيعي مطلقّأن :أي، ) ربا حرامّكل: (الموضوع ونقول
، فوجــوب الـصوم بمثابــة الربــا، )ى بــالغروبّوجــوب الــصوم مغيـ: (قولنـا

ى ّ فيكـون المغيـ، فتجري قرينة الحكمة على نحو واحـد)ممنوع( بمثابة )ىّمغي(و
 . وجوب الصومّبالغروب هو طبيعي

، )بى بـالغروّغيـالم وجوب الصومجعل الشارع : ( قولنايوازيّ أنه :الثاني
ّوحينئذ لا يمكن إثبات أن الم  هو جعل وإنشاء ّعلق الحكم، بل المّ هو طبيعيّعلقٍ

ًفلو فرضنا أن المولى جعل وجوبا. ّخاص  هنـاك كـان  آخر للصوم بعد الليل، لماّ
 .ٍ الجملة ـ حينئذ ـ على الانتفاء عند الانتفاءّتدل بين الجملتين، فلا ٍتناف
المعنـى ) صم إلى الغـروب: (قام تحويل جملةإذا استظهرنا في مّ أنه :ّتحصلف
 كان للجملة الغائية مفهوم، وإذا استظهرنا المعنى الثـاني فـلا يكـون لهـا ،ّالأول
 .مفهوم
ّفي أن الجملة المذكورة في قوّ شك ولا مـن فهـم ُ يّة القول الثاني، لأنه الـذيّ

ًهذا الخطاب هو أن الشارع قد جعل وجوبا للـصوم، والمـبرز لهـذا الج عـل هـو ّ
 هـذا فـلا تّـضحفـإذا ا. ّالأوله القول الثاني دون ّيحققخطاب الشارع، وهذا ما 

 الغاية على انتفاء شـخص الحكـم عنـد ّتدلنعم، . يكون للجملة الغائية مفهوم
 .  غايتهّتحقق
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يمكـن أن يـرد ّ أنـه هذا معناهو ،إذا انتفت الغاية ينتفي الشخص:  َفإن قلت
 . ًيكون مجيئه بالغاية لغواٍ، وحينئذ عنه الغايةما انتفت ّ كل وجوب آخر يشمل

المفهـوم ّإن الجملـة الغائيـة تفيـد : نقـوللإخراج الغاية عن اللغوية : ُقلت
 . في الجملة الوصفيةّتقدم  الذينابنحو السالبة الجزئية، بنفس البي

 بـما بحوثـه الـركن الثـاني في ّتمامية عدم )قدس سـره  (ب الأستاذ الشهيد ّوقد قر
ّن الركن الثاني غير تامإ>: هّنص ات الحكمـة في ّمقدمّ، لأن طريق إثباته هو إجراء ّ
ات الحكمة فيه مستحيل كما في ّمقدم وإجراء الإطلاق و الذي هو الحكم،ّعلقالم

ّالوصف، لأن النسبة الغائية التي هي مفاد أداة الغايـة هـي نـسبة ناقـصة، قـد  وّ
تجـري فـيما لـو كانـت ّإنما ّأنه فيها وات الحكمة ّمقدمعرفت عدم إمكان إجراء 

 .ّتامةالنسبة 
ًإنيا«ّوتوضيح كون النسبة الغائية ناقصة يمكن إثباته  يمكن ّأنه  :أي، <ًّلميا و،ّ

هـذا عبـارة عـن  و أو ناقـصة،ّتامـةإثباته تارة بعد تحصيل ميزان كـون النـسبة 
قـصة، وهـذا  أو الناّتامـةوتارة أخرى بحسب نتـائج النـسبة ال .ّالإثبات اللمي

 .ّعبارة عن الإثبات الإني
ًأما إثبات كون النسبة الغائية ناقصة، إنيا ّ ّ ّ، فلوضوح نقصان الجملـة الغائيـة ّ

ّالصوم إلى الليل، فإنه لا يصح: وحدها، كما في قوله هـي لا  و السكوت عليهـا،ّ
 نعم . متاع زيد:ّتختلف في النقصان عن الجملة الوصفية أو الإضافة كما في قولهم

ًتصلح أن تكون منبها  . في المقام لا أكثرّ
ًوأما إثبات كونها ناقصة، لميا ّ  ىّالمغيـ وّ، فلأن النسبة الغائية تربط بين الغايـةّ

نـسبة ّ كل نّأقد عرفت  و،ّالمتكلمفي عالم الواقع والخارج، بقطع النظر عن ذهن 
راء ر إجـّحينئـذ يتعـذ ويكون موطنها الأصلي هو الخارج تكون نـسبة ناقـصة،

ّات الحكمة لإثبات كون المعلق على الغاية والمغيّمقدم ، ّطبيعـي الحكـم بها هو ىّ
 .ًكما عرفت تفصيله سابقا
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 :يريـد معنـى قولنـاّ أنـه نـصب قرينـة عـلى وصم إلى الليل،:  لو قال،نعم
 . إلى الليل، لكان لتلك الجملة مفهومىّوجوب الصوم مغي

ية للحكم، لا يثبـت لهـا مفهـوم، إن كانت غا ونّ الغايةأفالصحيح : وعليه
 .)١(<ّتقدمنة وعناية زائدة كما وّإلا ببذل مؤ

ّ 

 ، عن دلالة هـذا القـولُ فيبحث:، أي<فيبحث عن دلالته>: )قدس سره (قوله  •
 . كان ينبغي تأنيث الضميرّوإلا ،لا دلالة الجمل

 الـربط بـالنحو الـذي هنا في دلالة الجملـة عـلىّ شك ولا>: )قدس سره ( قوله •
النـسبة الـذي هـو  الـربط المخـصوص : يعنـي،<يستدعي الانتفاء عند الانتفاء

 .)قدس سره(د الأستاذ ّ على مسلك السييةّتوقفال
 . على ذاكّتوقفهذا مّأن   يستبطن: أي<معنى الغاية يستبطن ذلك>: قوله •

 .<؟...ص الحكمشخ أو ّطبيعي الحكمى هل هو ّغيّأن الم> :)قدس سره( قوله
ّ المطلب نعبر بجملتين اسـميتين إحـداهما تّضحلكي ي: د الشهيد يقولّالسي

نعـرف أن ّلابد  والأخرى تفيد انتفاء الشخص، وبعد ذلك ،تفيد انتفاء الطبيعي
 مـن أن يقـول ًبـدلا المـولى :تـارةف . من المعنيين واحدّأيتفيد ية ئّأن الجملة الغا

: وأخرى يقـول، ) بدخول الليلىّ الصوم مغيوجوب: ( يقول،)صم إلى الليل(
ّين وجوبا مغيّالمكلفا ّجعلت لكم أيه( نّ إ فـ وكما هـو واضـح).ى بدخول الليلً

ات الحكمـة، ّمقدمففي الأولى يمكن إجراء الإطلاق و. الجملتين بين اً فرقهناك
 .وفي الثانية لا يمكن

 .عي انتفاء الطبي: يعني،<ّالأولفعلى >: )قدس سره( قوله •
 . يعني انتفاء الشخص،<الثانيدونه على >: )قدس سره( قوله •

                                                 
 .٧٣٤، ٧٣٣، ص٦ج: بحوث في علم الأصول، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي )١(
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ل الغايـة مـن مفهـوم ّولتوضيح المـسألة يمكننـا أن نحـو>: )قدس سره ( قوله •
ّمعنى حرفي  من:، أي<ّحرفي ّمعنى حرفي، )ّحتى(، و)إلى(ّباعتبار أن  ً ً. 

 بنحـو ،<ى بـالغروبّوجـوب الـصوم مغيـ: فنقول تـارة>: )قدس سره ( قوله •
 . هو الخبر)ى بالغروبّمغي( و، هو المبتدأ)وجوب الصوم(يكون 
ى ّجعـل الـشارع وجـوب الـصوم مغيـ: ونقـول أخـرى>: )قدس سره ( قوله •

 .ى بالغروبّ مغيً أو جعلت وجوبا للصوم،<بالغروب
 . الذي نجريه في المبتدأ،<هذا هو مقتضى الإطلاقّلأن >: )قدس سره( قوله •
 .مطلق الربا و:، أي<ومطلقه>: ) سرهقدس( قوله •
 .مَّ محر:، أي<ممنوع>: )قدس سره( قوله •
بمعنـى  ،<ى بمثابة ممنوعّفوجوب الصوم بمثابة الربا ومغي>: )قدس سره ( قوله •

 .ى هو الخبرّوجوب الصوم هو المبتدأ والمغيّأن 
 كانـت  كـما:، أي<فنجري قرينة الحكمة على نحـو واحـد>: )قدس سره ( قوله •

 كـذلك في هـذا الوجـوب تجـري ،قرينة الحكمة تجري في الربا لإثبات الطبيعي
 .قرينة الحكمة لإثبات الطبيعي

 القـول ّيدلبل  :، أي<ى بالغروبّعلى إصدار وجوب مغي ّيدلبل >: قوله •
قـد يـصدر مـن ّ أنـه  وهـذا لا ينـافي.ى بالغروبّالثاني على إصدار وجوب مغي

 .شيء لا ينفي ما عداهال إثبات ّلأن ؛ى بالغروبّمغيالشارع وجوب آخر غير 
 فالقول الثاني إذن لا يثبت أكثر مـن كـون الغـروب غايـة>: )قدس سره ( قوله •

 .ثت عنه تلك الجملةّ لشخص الوجوب الذي تحد: يعني،<لذلك الوجوب
 .صم إلى الليل: ، وهي جملة<ملة المذكورةّأن الجفي ّ شك ولا>: قوله •
جعـل وجـوب منها ُ يفهم إذ ؛ّالأولة القول الثاني لا ّفي قو>: )س سره قد( قوله •

ى ّ لكـم مغيـتـهعل هذا الوجوب الـذي ج،< وإبرازه بذلك الخطابًالصوم فعلا
 .ى بالغروبّ وجوب آخر غير مغيّي أييصدر منّلن ّ أنه  لا،بالغروب



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 تحقيق الحال في جملة الاستثناء •
 ّواء على النصأض •
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 




 


ً 
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 

وقع النزاع بين علماء الأصول في ثبوت المفهـوم لجملـة الاسـتثناء أو عـدم 
َّالاستثناء تارة يعبر>ثبوته لها، و  عنـه بمفهـوم ّيعـبر وأخرى ّاسمي عنه بمفهوم ُ

ّعبر  فإن،ّحرفي ً فيكـون الاسـتثناء حينئـذ قيـدا مـن قيـود ّاسـمي عنه بمفهـوم ُ ٍ
أكـرم العـالم : ستثناء من إيجاب، كـما في قولنـا، سواء كان الاّتعلقالموضوع أو الم

ّ فإن  العالم غير العادل،ُلا يجب إكرام: غير الفاسق، أو كان من سلب كما في قولنا
 .ّتعلق من قيود موضوع الحكم أو المٌالاستثناء فيهما قيد

ّولا إشكال في عدم المفهوم لهذا النوع من الاستثناء، لأنه بحـسب الحقيقـة 
فرادي  المفهوم الأِ على توصيفّيدل حيث ٌصف، بل هو هو حقيقةيرجع إلى الو

 .ٍ، فيلحقه حينئذ الحكم الذي ذكرناه لمفهوم الوصفّخاصوتحصيصه بقسم 
ّوإن عبر  )َّإلا(ـ عنـه بـّ وبما هو نسبة اقتطاعية، كما لو عبرّحرفي عنه بمفهوم ُ

 فـإن ن من الإثبـات،أن يكوّوإما أن يكون الاستثناء من السلب، ّإما ٍ حينئذ ّإنهف
الثقـة، فـلا إشـكال في ّإلا لا يجب تـصديق المخـبر : ، كما في قولهّالأول من كان

 ّيـدل الاستثناء من السلب إثبات، ف:هذا هو معنى قولهمّ فإن ثبوت المفهوم فيه،
 أكرم العلـماء :ٍحينئذ على وجوب تصديق المخبر الثقة، وإن كان من الثاني كقوله

ً حينئذ هل يكون الاستثناء من الإيجاب سلبا ليثبت المفهوم نّهإ ف،اقّ الفسَّإلا  هفيـٍ
 .)١(<لا يكون كذلك فلا يثبت له مفهوم؟ّ أنه  أمًأيضا،

 

ّإلا يجـب إكـرام الفقـراء : (وتحقيق الحال في الجملة الاستثنائية كقول المولى
                                                 

 .٧٣٥، ص٦ج:  في مباحث الدليل اللفظيبحوث في علم الأصول، تمهيد )١(
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 .فهوم فيها أو عدم إمكان ذلكموقوف على إمكان إثبات ركني الم) اقّالفس
 وهو نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى فهـي ّالأول على الركن تهدلالّأما 

 .كان الاستثناء بلا فائدةّإلا مة؛ وّمسل
دلالته على الركن الثاني وهو كون المنفي عن المستثنى بـأداة الاسـتثناء ّأما و

 جريـان الإطـلاق  لا شخصه، فـذلك موقـوف عـلى إمكـانّطبيعي الحكمهو 
 .أو عدم إمكانه) أكرم(وقرينة الحكمة في مفاد هيئة 

ّإلا أكرم الفقراء : (إذا قال المولى:  في مفهوم الغاية ـ ّتقدمتوضيح ذلك ـ كما 
 مفـاد بـنفس لفـظ ّاسـمي عن هـذه الجملـة بمفهـوم ّ، وأردنا أن نعبر)اقّالفس

ُب إكرام الفقراء يستثنى منه وجو(:  فتارة نقول.ين أسلوبنّ هناكإ ف،)الاستثناء(
ًجعل الشارع وجوبـا لإكـرام الفقـراء مـستثنى منـه : (، وأخرى نقول)اقّالفس
 ).اقّالفس

ات الحكمة والإطلاق في الحكم ـ الذي هـو ّمقدمُ يعقل إجراء ّالأولوعلى 
 لا شخـصه، ّطبيعي الحكـمخرج منه المستثنى هو ُ أّأن الذيالوجوب ـ لإثبات 
 .ة الاستثناء مفهوموعليه يثبت لجمل

اق مـن ّاستثناء الفـس :أي على الاستثناء من شخص الحكم، ّيدلالثاني فّأما 
 الذي جعله الشارع وأبرزه، وهو لا يمنع مـن إبـراز وجـوب ّاصالوجوب الخ

ٍاق، وحينئذ لا يمكن إجراء الإطلاق وقرينة الحكمـة ّآخر غير مستثنى منه الفس
 .فهوم فلا يثبت لجملة الاستثناء م،فيه

، كـان ّالأولإذا رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد الأسلوب ّ أنه :ّتحصلف
. ٍإذا رجعت إلى مفـاد الأسـلوب الثـاني فـلا مفهـوم لهـا حينئـذّأما لها مفهوم، 
 . ّالأولة الثاني لا ّ في قواّها أنهمنوالمستظهر 

بـوت المفهـوم صرّح بثّ أنـه َّهذا ما انتهى إليه الأستاذ الـشهيد في المـتن، إلا
الثـاني فهـو ّأمـا و...>: )قـدس سـره   ( قـال  حيثلجملة الاستثناء في بحوث الخارج،
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ّثابت أيـضا؛ لأن النـسبة الاسـتثنائية في المقـام نـسبة قائمـة بـين المـستثنى منـه  ً
ّوالمستثنى في عالم الذهن، لأنه في مرحلة الواقع لا معنى للاسـتثناء والاقتطـاع، 

 مــن الأزل إلى الأبــد، ه المرحلــة قــائم عــلى موضــوععــرضي في هــذهّ كـل ّلأن
 إلى الأخير، وعدم وجوب الإكرام ّالأولفوجوب الإكرام ثابت على العلماء من 

فيـه ؛ إذ يكون الاستثناء والاقتطـاع في عـالم الـذهنّإنما ثابت لغيرهم كذلك، و
 .يُقتطعّ ثم يُنسب

 الأصلي هو الذهن، وإذا ّ؛ لأن موطنهاّتامةوعليه، فالنسبة الاستثنائية نسبة 
ٍ يعقل حينئذ إجراء ّإنه، فّتامةكانت النسبة الاستثنائية  ات الحكمة لإثبـات ّمقدمُ

 لا مـن شخـصه، وبـذلك يثبـت ،ّطبيعـي الحكـمّأن المستثنى قـد أخـرج مـن 
 .)١(<المفهوم

ّ 

 .ثناء الاستفي دلالةّ شك لا :أي، <في دلالتهّ شك لا>: )قدس سره(قوله  •
ّ إلا  أكرم العلماء،<على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى> :)قدس سره ( قوله •

 ّأن هناك فكما ،الفاسقلا تكرم  : يعني، هذا من قبيل أكرم العالم العادل،ّفساقهم
 ، على انتفاء الـسالبة الجزئيـةّيدل على انتفاء شخص الحكم، بل ّيدلقيد العدالة 

اق، بـل ّ على انتفاء شخص الحكـم عـن الفـسّيدللاستثناء إن ا: ًهنا أيضا نقول
 . على انتفاء السالبة الجزئيةّيدل

لـة أداة بدلا نتفـي عـن المـستثنىّأن الم تحقيـق ّولكن المهـم> :)قدس سره ( قوله •
ّ تحقيـق أن ّ، ولكن المهم< أو شخص ذلك الحكم الحكمّالاستثناء هل هو طبيعي

ّ وجوب الإكرام عن الفساق أو فساق العلـماء ّطبيعيهو  هل عن الحكم المنتفي ّ
 ؟فلا يوجد شخص آخر من الحكم يشملهم بوجوب الإكرام

                                                 
 .٧٣٦، ص٦ج: بحوث في علم الأصول، مباحث الدليل اللفظي )١(
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ّوهنا أيضا لو حولنا الاستثناء> :)قدس سره ( قوله •  إلى مـا ّحـرفيًمعنـى  مـن ،<ً
 .يوازيه من المعنى الاسمي

 تـارة  لوجـدنا أن بالإمكـان أن نقـولّاسـميإلى مفهـوم >: )قدس سره ( هقول • 
 وجوب إكرام الفقراء ّ طبيعي: يعني،<اقّوجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفس

 .ّتقدماق بنفس التقريب المّالمستثنى من الفس
 ًجعل الـشارع وجوبـا لإكـرام الفقـراء: وأن نقول أخرى>: )قدس سره ( قوله•

 الفقـراء ً وهذا لا ينافي أن يجعل الشارع وجوبا آخر لإكرام،<اقّمستثنى منه الفس
 .اقّولا يستثنى منه الفس

 :، أي<ًجعل الشارع وجوبا لإكـرام الفقـراء مـستثنى منـه>: )قدس سـره  ( قوله 
 . من هذا الوجوبمستثنى
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 

 أدوات الحصر •
ü ماّإن 
ü ّتقديم العام وحمل الخاص عليه ّ 
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


. 
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 

 :  لاشتمالها على ركنيه؛ لا ريب فيه دلالة الجملة الحصرية على المفهومّمما
وهو دلالتها على الخصوصية التي تستدعي الانتفاء عنـد : ّالأولالركن ّأما 

صور بذلك الحكم؛ عني انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحأالانتفاء؛ 
 . نّ مقتضى الحصر هو وجود تلك الخصوصيةإإذ 

 لا حكم ذلك ّطبيعي الحكمّوهو إثبات أن المحصور هو : الركن الثانيّأما و
ات الحكمـة أو ّمقـدمم كـذلك، بـلا حاجـة إلى ّالموضوع بالخصوص فهو مسل

ًالظهور الإطلاقي، لأن حصر شخص الحكم أمر كـان ثابتـا بقطـع النظـر عـن  ّ
هـذا . لحصر، وظاهر الإتيان بأداة الحصر تأسيس مطلب جديد لا تأكيد ما كانا

ًمضافا إلى لغوية حصر الشخص مع عدم انحصار الطبيعي عرفا ً. 
ّكـل ّلأن  لا شخصه، ّطبيعي الحكمّلا ريب في أن المنتفي هو : بعبارة أخرى

ا نّـإذا ك، فـنحن  فإذا انتفى موضوعه ينتفي حكمه،حكم هو محصور بموضوعه
ا نعم، نحتـاج إلى الأداة فـيما لـو كنّـ. الحكم فلا نحتاج إلى أداة الحصرنريد نفي 
 .هشخصلا  ّطبيعي الحكمنريد نفي 
 لاشتمالها عـلى ؛الجملة الحصرية على المفهوملا ينبغي الإشكال في دلالة  ًإذا
 .الكلام في تعيين أدوات الحصرّإنما  و،ركنيه

ّً 

ٍن جملة الأدوات التي تفيد حصر حكم بموضوعم ٍ ، فهـي في )ماّإنـ(كلمـة  :َ
ِإ ما ا صدقات  لِفقراء{: قوله تعالى َ َ ُ ْ ُ  َ َ َ  

 على الاختـصاص والحـصر، ونفـي ّتدل )١(}ِ
                                                 

 .٦٠: التوبة )١(
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ّاستحقاق الصدقات عن غير الفقراء، وأن مستحق . يها هم الفقراء دون غـيرهمّ
 : لذلك بوجوهّتدلوقد اس

قـال . لنحاة وتصريح أهل اللغـة والأدب بإفادتهـا للحـصرإجماع ا: ّالأول
) ّإن(عـلى ) مـا(إذا زيـدت >: وقـال الجـوهري. <قيل تقتضي الحصر>: الفيومي

 :أيـ ومنهـا >: ّوبه صرح علماء المعاني والبيان، قال التفتازاني. <صارت للتعيين
زيد ّإنما  :ًقلباو ،زيد كاتبّإنما  :ًفراداإ كقولك في قصره )مانّإ(ومن طرق القصر ـ 

ّومـن المعلـوم أن تنـصيص . )١(<قـائم زيـدّإنـما  :ً وقلبـاًفراداإ قصرها  وفي،قائم
 .الواضع دليل على الوضع

ًوتبـادره منهـا قطعـا عنـد أهـل >: تبادر الحصر منها، قال في الكفاية: الثاني
 .ّومن المعلوم أن التبادر دليل على الوضع. )٢(<العرف والمحاورة

قد تـستعمل في قـصر الموصـوف عـلى ا ّ إنهّثم>: )قدس سره ( الخوئي ّالسيدقال 
 فهـي تـستعمل ّالأول وعلى . وقد تستعمل في عكس ذلك وهو الغالب،الصفة

 أو ما شاكل ذلـك، )زيد عالم أو مصلحّإنما ( : كقولنا، أو المبالغةّالتجوزفي مقام 
  بـماّالمتكلمولكن  له صفات أخرى غيره، ّ حيث إن، صفاته لا تنحصر بهّمع أن

وعـلى  ،ًعـاءّ عليـه ادً فجعله مقـصورا،لا صفة له غيرهّأنه بالغ فيه وفرض كّأنه 
 )القـدرة الله تعـالىّإنـما ( وً مثلا)الفقيه زيدّإنما ( : كقولنا،صرالثاني فهي تفيد الح
 فقـه غـيره نّأ على انحصار الفقه به وّالأول في المثال ّتدلا ّإنهوما شاكل ذلك، ف

 حيـث ،وفي المثال الثاني على انحصار القدرة به سبحانه وتعالى. به كالعدمفي جن
 نّأّإلا ن يترك، أ قدرة غيره في جنب قدرته كلا قدرة وإن كان له أن يفعل وله ّإن

  منهـا فيّ، وتستمدّعلةطار ارتباط المعلول بالإط بقدرته تعالى في ترتبهذه القدرة 
                                                 

 .١٢٠ص: ـه ١٤١١ قم، الفكر، دار التفتازاني، الدين أسعد ،مختصر المعاني )١(
 .٢١١ص: ، مصدر سابقكفاية الأصول )٢(
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 .)١(< انتفت القدرة في ذلك الآنٍا في آنمداد منهآن بحيث لو انقطع الإّكل 
ٍوعندئـذ  في قصر الـصفة عـلى الموصـوف ًغالباتستعمل ) ماّإن( نّأ ّتحصلف

 . الحصرتفيدقد تستعمل للمبالغة وعندئذ لا و ،تفيد الحصر
ّثم إن الفخر الرازي أنكر دلالة كلمة  ّعلى الحصر، وقد صرح بـذلك ) ماّإن(ّ

َإ م{: في ذيل قوله تعالى  
َا وِ  م ا  ورسو  وا يـن آمنـوا ا يـن يقيمـون ا ـصلاة ِ  ُ  َُ ُ ِ ُ َُ َِ ِ  َ َ َ َُ ُ َ ُ ْ  

َو ؤتون ا ز ة وهم راكعون َُ ُ ُِ َ  ْ َ ََ َ ُ ّأن ة عـلى ّهـذه الآيـة دالـ: قالت الـشيعة>: ، وقال)٢(}ْ
 أن : وتقريـره.م هو علي بن أبي طالـبّمام بعد رسول االله صلى االله عليه وسلالإ

راد بهذه الآيـة إمـام، ومتـى كـان الأمـر كـذلك ّأن المة على ّه الآية دالهذ: نقول
 . بن أبي طالبّوجب أن يكون ذلك الإمام هو علي

 وجاء ...ّولي في اللغة قد جاء بمعنى الناصر والمحبّأن ال: ّالأول بيان المقام 
 : ههنا وجهان:  فنقول...ّتصرفبمعنى الم

 االله مـراده، ولا ّ بهـذين المعنيـين ولم يعـين جـاءّ لفظ الوليّأن: ّالأولالوجه 
ؤمنين ّأن المـمنافاة بين المعنيين، فوجب حمله عليهما، فوجـب دلالـة الآيـة عـلى 

 . ةّون في الأمّتصرفالمذكورين في الآية م
 في هـذه الآيـة لا يجـوز أن يكـون بمعنـى النـاصر، ّالـولي: أن نقول: الثاني

لا يجـوز أن يكـون بمعنـى ّ أنـه :قلنـا ّإنـما، وّتصرففوجب أن يكون بمعنى الم
ّ أنـه بـدليلالمؤمنين، ّ كل ة فيّالولاية المذكورة في هذه الآية غير عامّلأن الناصر، 

 والولايـة المـذكورة ،)االله إله واحدّإنما (:  للحصر، كقوله)ماّإن(تعالى ذكر بكلمة 
 بمعنـى وإذا لم تكن بمعنـى النـصرة كانـت، في هذه الآية ليست بمعنى النصرة

 ّتـصرفالمّإنـما :  ليس للولي معنى سوى هذين، فصار تقدير الآيةّلأنه، ّتصرفال
                                                 

 . ١٤١، ص٥ج: ، مصدر سابقمحاضرات في أصول الفقه )١(
 .٥٥: االمائدة )٢(
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ا المؤمنون هو االله ورسـوله والمؤمنـون الموصـوفون بالـصفة الفلانيـة، ّفيكم أيه
ون ّتـصرف مالآيةؤمنين الموصوفين بالصفات المذكورة في هذه ّأن الموهذا يقتضي 
، مّـةالأّ كـل  فياًّتصرف يكون م الذيانالإنسّإلا  ة، ولا معنى للإمامّفي جميع الأم

شخص المـذكور فيهـا يجـب أن يكـون ّأن الفثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على 
 . مّةإمام الأ
 وجـب أن يكـون ذلـك ،لمـا ثبـت مـا ذكرنـاّ أنـه وهو: بيان المقام الثانيّأما 

  ....الإنسان هو علي بن أبي طالب
 فغير جائز، لما ً معاّتصرفولي على الناصر وعلى المحمل لفظ الّأما : والجواب

 . ً معاهلا يجوز حمل اللفظ المشترك على مفهوميّ أنه ثبت في أصول الفقه
لم لا يجوز أن يكون المراد من لفظ الولي في هذه الآية :  فنقولالوجه الثانيّأما 

ا المعنى أولى  حمل لفظ الولي على هذّ، ونحن نقيم الدلالة على أنّالناصر والمحب
 ....ّتصرفمن حمله على معنى الم

ولايـة المـذكورة في الآيـة ّأن اللوا عليه وهو ّالوجه الذي عوّأما : إلى أن قال
 الولايـة المـذكورة ّم أنّ لا نسل:ة، فجوابهّة، والولاية بمعنى النصرة عامّغير عام

َإ مـا { :ل عليه قوله والدلي،للحصر) ماّإن( كلمة ّم أنّة، ولا نسلّفي الآية غير عام  ِ
ُمثل ا ياة ا  يا كماء أنز اه َ ْ َ ْ َ ٍ َ َ َ َْ  ِ َ ْ ُ َ ِمن ا سماء َ َ  ْ يـاة الـدنيا لهـا أمثـال ّأن الحّ شـك  ولا،}ِ

ٌإ مـا ا يـاة ا  يـا لعـب و هـو{ :أخرى سوى هذا المثل، وقـال  ْ َ ََ ٌ ِ َ َْ ُ َ ْ َ ّأن ّ شـك  ولا،}ِ 
 .)١(<لعب واللهو قد يحصل في غيرهاال

 م الحصر في الآية إضافي، والمقصود منـه زوال الـدنيا وعـدّبأن عنه وأجيب
 منحـصرة في عـدم هّأن الحياة الدنيا بالإضافة إلى أمر الثبـات وعدمـ :أيثباتها، 

ِكماء أنز اه من ا سماء فاختلط به  بـات الأرض...{: الثبات، فمثلها في هذه الجهة ْ
َ ُ َ ََ ِْ ِ َ َ َ َِ َ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ٍ 

                                                 
 .٣٠ـ٢٨، ص١٢ج: الثالثة الطبعة الرازي، ،التفسير الكبير )١(
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ُيأ ل اّ ما  ُ ْ ُ اس والأ عامَ َ ْ َ َ ُ ْإذا أخذت الأرض زخر هـا واز نـت وظـن أهلهـا   هـم ّ ح     ُْ ُ َ ََ َ ََ َ َُ ْ َ َْ   َْ َُ ْ ُ َ َ
ِ

َقادرون عليها أتاها أ رنا  لا أو  هارا فجعلناها حصيدا كأن  م  غن ْ ََ َْ َ َ َ َ َْ َ َ َ ًَ ً ًِ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ِ{)١(. 
ّهذا مضافا إلى أن كلامه ينتقض بما ورد في  الحيـاة الـدنيا في آيـات الكتـاب ً

َوما ا ياة ا  يا{:  نظير قوله تعالى،)ّإلا(الكريم بكلمة  َْ  ُ َ ْ َ ٌلعبّ إلا َ ِ ٌو هو َ ْ َ  وقولـه )٢(}َ
َوما هذه ا ياة ا  يا{: سبحانه َ َْ  ُ َ ْ ِ ِ َ ٌ هو ولعبّ إلا َ ِ َ ََ ٌ ، حيث لا شبهة في إفـادة كلمـة  )٣(}ْ

 .أبو حنيفة ّإلالحصر، ولا ينكرها أحد ا) ّإلا(
ًّّ 

ً محمولا، كـما في ّاص والخ،ًف موضوعاّ المعرّ جعل العام:من أدوات الحصر
ف بالإضـافة، ّ، وقـد عـرّعـام) رسول(لفظ ّ فإن ،)دّمحم هو رسولك(: قولك

حـصر  :أي ؛ عـلى الحـصرّيـدل اهـذ، و)دّمحمـ(، وهو لفظ ّاصوحمل عليه الخ
ّ بمحمد، وأن غيره لا يكون رسولا لـك، والـسرالرسالة ً ّ كـل ّأن في ذلـك هـو ّ
حد مـع ّ متّلأنهالموضوع؛ عليه على تمام ما ينطبق ويصدق أن ينطبق ّلابد محمول 
  محـصورّهذا العـامّيبين أن  يريد أن )رسولك هو محمد(: عندما قال ف.الموضوع
 .ّاصالخهذا ّ إلا ّالعاملهذا  لا مودّأنه ، وّاصفي هذا الخ

ّ 

بمعنـى  ، وصف للجملة< على حصر حكم بموضوعّتدل> :)قدس سره ( قوله •
 .جملة هكذا وصفهاّ كل ّأن

 ّتدلملة التي ّأن الج يعني ،ّ هذه خبر إن،< على المفهومّتدل> :)قدس سره ( قوله •
 . على المفهومّتدلعلى حصر الحكم بموضوع 

                                                 
 .٢٤: يونس )١(
 .٣٢: الأنعام )٢(
 .٦٤: العنكبوت )٣(
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الحصر يـستبطن انتفـاء الحكـم المحـصور عـن غـير  ّلأن>: )قدس سره ( قوله •
 ّيـدلّومراده أن الحصر . يعود إلى الحكم) به(الضمير في  ،<الموضوع المحصور به

بانتفاء الموضـوع الذي ينتفي و. كم ينتفي إذا انتفى ذلك المحصور بهّأن الحعلى 
ن هـذا مـو ،لا نحتاج إلى أن نـأتي بـأداة الحـصره، وّطبيعيلا شخص الحكم هو 

إذا انتفـى الـشرط ّ أنـه حيث قلنـا هنـاكقبيل الشرط المسوق لتحقيق الموضوع 
 . وإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم، ولا نحتاج إلى أداة الـشرط،ينتفي الموضوع

 .ّ تقدم في أداة الشرطن الذياًهنا أيضا نقول كذلك بنفس البي
 لا ّطبيعـي الحكـم روحـصّأن الموالحصر بنفسه قرينة على >: )قدس سره ( قوله •

ٍلا معنـى لحـصر الحكـم حينئـذ بـذلك ّلأنه  ،<حكم ذلك الموضوع بالخصوص
 .الموضوع بالخصوص

 ،<ًبموضـوعه دائـماّتص  مخـّاصحكم الموضـوع الخـّلأن > :)قدس سره ( قوله •
 . أو لاسواء وجدت أداة الحصر

 .  الركنينر كلاّ لتوف<لا ينبغي الإشكال فيهّ مما وهذا>: )قدس سره( قوله •
 .الحصرفمن جملة أدوات  :أي، <فمن جملة أدواته>: )قدس سره( قوله •
ّأن  :أي ،<ً على الحـصر وضـعا بالتبـادر العـرفيّتدلا ّإنهفّإنما كلمة > :قوله •

 .يّتصوراً، في المدلول الّتصورً لإفادة الحصر وضعا و)ماّإن(واضع وضع كلمة ال
 . الحصرومن أدوات :أي، <ومن أدواته>: )قدس سره( قوله •
 ،ّ تعريف العـاممع :أي، <ً موضوعا مع تعريفهّجعل العام> :)قدس سره ( قوله •
 . لا يمكن الابتداء بالنكرةّلأنه

 ً. محمولاّاص الخوجعل :أي، ً< محمولاّاصوالخ> :)قدس سره( قوله •
 . ضمير الربط الذي يفيد الحصر<هو> ،<فيقال ابنك هو محمد> :قوله •
محمـد هـو ( :لو قـالف ،< عن أن نقول محمد هو ابنكًبدلا> :)قدس سره ( قوله •
 .ًهذا لا ينفي أن يكون علي هو ابنك أيضاّلأن  على الحصر؛ ّيدلهذا لا ف )ابنك



 
 
 
 
 

 

 

 

 دلالة الفعل الصادر من المعصوم: المقام الأول •
 شرعيحالات دلالة الفعل على الحكم ال •

ü ّدلالة فعل المعصوم على الحكم المتعلق بشخصه 
ü ّتعميم فعل المعصوم لجميع المكلفين 
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. 
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 

ّ سابقا تقسيم الدليل الـشرعي إلى لفظـيّتقدم ، ومنـشأ هـذا ّ وغـير لفظـيً
وفعلـه وتقريـره  ّإن قول المعصوم: (التقسيم هو التسليم بقاعدة أساسية مفادها

 إشارة إلى الدليل الشرعي اللفظي الذي هـو عبـارة عـن كـلام ّالأول، ف)ّحجة
 .  إلى الدليل الشرعي غير اللفظيوالثاني والثالث إشارة. ةًالشارع؛ كتابا وسنّ

ّثم إن ما   مـن أقـسام ّالأول الآن ـ كـان في القـسم ّ من البحوث ـ لحدّتقدمّ
 في بيـان القـسم )قـدس سـره   ( المصنفّالدليل الشرعي، وفي هذا المقطع ومنه، يشرع 

 .الثاني من أقسام الدليل الشرعي؛ أعني الدليل الشرعي غير اللفظي
 

ّا أن البحث في الدليل الشرعي ـ سـواء اللفظـي منـه أم غـير  القول منّّتقدم
ة لدلالته وظهوره، وأخرى في ثبـوت ّاللفظي ـ تارة يكون في تحديد ضوابط عام

ّ حجيـة إثبـات :أيظهـوره، ّ حجيـة في حيثية الصدور ـ وثالثة في :أيصغراه ـ 
 البحـث في تحديـد ّتقـدموقـد . ارعتلك الدلالة الثابتة للدليل الصادر من الـش

 في تحديد )قدس سره( المصنفّدلالة الدليل الشرعي اللفظي، ومن هذا المقطع يشرع 
 .دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي

خـذه ّالموقـف الـذي يت: ولما كان المقصود من الدليل الشرعي غير اللفظـي
عي، كفعلـه وسـكوته عـن  وتكون له دلالة على الحكم الـشر)عليه السلام (المعصوم 

 : على القبول، كان البحث فيه في مقامينّيدلٍفعل غيره بنحو 
 .في تحديد دلالة الفعل: ّالأول
 .)١(في تحديد دلالة التقرير: الثاني

                                                 
 .شاء االله البحث في المقام الثاني سوف يأتي بالمقطع اللاحق إن )١(
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ُفي البداية لابد أن يعلم   قصود من الفعل لـيس مـا يقابـل الـترك، بـلّأن المّ
 على عدم الحرمة، تركه ّيدلوّ حجة ّمنه ومن الترك، فكما أن فعل المعصومّالأعم 
المعصوم نحن نستكشف من عدم فعل ف.  على عدم الوجوبّيدلوّ حجة كذلك

 منـه عـدم ّتحقـقّإنما وفعل منه صدر ي ما عدم وجوبه، وفي هذه الصورة لم ٍشيءل
 الترك لـيس بـشيءّلأن  ؛ترك ونعني به ال، صدر منه فعل:ومسامحة نقول .الفعل
 .ًيكون صادراّحتى 

الفعـل في قبـال  خـصوص االمراد منهـ ليس )دلالات الفعل(نقول فعندما 
 فلهـذا لـو قـال .الترك، بل ما يشمل الفعل الاصطلاحي والترك الاصطلاحي

ُما آتا م ا رسول فخذوه وما  ها م  نه فـا تهوا{: المولى َ َ َْ َ َُ ُ ُ ُْ ْ َْ َُ ََ ُ ُ ُ نا نستوحي مـن ّفإن ،)١(}َ 
ُما آتا م ا رسول فخذوه{قوله  ُ ُ َ ُ ُ ُ ْ َ  نحـو ّلأنـهالأخذ بما أتى به من فعل وبما تـرك؛  }َ

ُوما  ها م  نه فا تهوا{: قولهّأما  .على عدم الوجوب ّمن الإتيان دال َ َ َْ َ ُ ُْ ْ َ َ ، كما لو }َ
  .اللفظيالشرعي الدليل بحثنا وداخل في ّ محل هذا حرام، فهو خارج عن: قال

 ،ة واحـدةّ الجمع بين الـصلاتين ولـو لمـر)صلّى االله عليه وآلـه    (ًفمثلا لو ترك النبي 
لم يـترك  في طـول حياتـه )صـلّى االله عليـه وآلـه   (ّ أنـه لـوّأما  على جواز الترك، ّيدلفهذا 
ُفحينئذ قد يقال ،الجمع  عـلى ّيدللا ذلك وإن كان ،  واجبّلأنهفعل ذلك ّإنما : ٍ

 عـلى عـدم ّالـترك دالّ فـإن ـة واحدة ّمرـ ولو لو تركه مّا أ، ّالوجوب كما سنبين
 .الوجوب

 

 : ـ يكون بلحاظينّتقدمّاعلم أن البحث في دلالة فعل المعصوم ـ بالمعنى الم
 .  عليه الفعل من حكم يرتبط بشخص المعصومّيدلبلحاظ ما : ّالأول

                                                 
 .٧: الحشر )١(
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 . ينّالمكلفلمعصوم لجميع بلحاظ تعميم فعل ا: الثانيو
 .لحاظ على حدةّ كل وسوف يكون الكلام عن

    شخصهّتعلقدلالة فعل ا عصوم   ا  م ا : ّالأولا لحاظ 
 )عليـه الـسلام   (إذا بـاشر المعـصوم : ، فنقولّالأولبالنسبة لما يرتبط باللحاظ ّأما 

فعل ذلك ّ أنه عتبرةًفعلا ما ـ سواء رأيناه فعل ذلك أم وصل إلينا بأحد الطرق الم
ويمكن تصوير دلالـة فعـل المعـصوم . ً مدلولا لفعلهّأن هناكّ شك الشيء ـ فلا

 :على الحكم الشرعي ضمن حالتين
ًأن يصدر الفعل من المعصوم محفوفا ومصحوبا بقرينة حاليـة : الحالة الأولى ً

ود ٍ وحينئذ لا إشكال في دلالة الفعل على الحكم الشرعي ضمن حد)١(أو مقالية
دلالة القرينة الحالية أو المقالية، من قبيل الوضـوء البيـاني والتعليمـي الـوارد في 

ألا أحـ  ل ـم >: قـالّ أنـه )عليه الـسلام  (رواية زرارة، حيث روى عن الإمام الباقر 
 مـن مـاء ء فيـه شي)٢(بـلى، فـدعا بقعـب:  فقيل له)صلّى االله عليه وآله   ( وضوء رسول االله

هـذا : قـالّ ثم ه اليمنى،ّغمس فيه كفّ ثم حسر عن ذراعيه،ّ ثم فوضعه بين يديه،
 ـسم :  وقـال،وضعه على جبهتـهّ ثم ها ماء،لأَِغرف مّ ثم ، طـاهرةّإذا  نت ا كف

 ة واحدة،ّ يده على وجهه وظاهر جبينيه مرّأمرّ ثم له على أطراف لحيته،ّ وسي،االله
ه ّ كفـّ فأمر،قه اليمنىوضعه على مرفّ ثم ها،لأَِغمس يده اليسرى فغرف بها مّثم 

ها فوضعه لأَِغرف بيمينه مّ ثم جرى الماء على أطراف أصابعه،ّ حتى على ساعده
جرى الماء على أطـراف أصـابعه، ّ حتى ه على ساعدهّ كفّ فأمر،على مرفقه الأيسر

 ّتـدلففي الروايـة قرينـة . )٣(<هة مائّة بقيّ رأسه وظهر قدميه ببلّمقدمومسح على 
                                                 

 الـدليل الـشرعي اللفظـي، وهـذا  لو كانت كذلك لـدخلت فيّلأنها ولا أقول لفظية؛  )١(
 .)دام ظلّه منه(. خارج عن بحثنا

 .قدح من خشب: القعب )٢(
 .٢٥-٢٤ ص ،١ج : ق الصدو،من لا يحضره الفقيه )٣(
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م كان بصدد البيان والتعليم، ولا إشكال في دلالة فعله هنـا عـلى ّعلى أن المعصو
الحكم الشرعي، ولكن مثل هذه الأفعـال تكـون دلالتهـا صـامته لا لـسان لهـا 

ن وهـو الدلالـة ّعلينا الأخذ بالقدر المتيقّ ثم  بإطلاقها وظهورها، ومنّتمسكلن
يمكـن تعيـين الشامل للوجـوب والاسـتحباب، ولا ّالأعم على الجواز بالمعنى 

 . الوجوب
مـن المعـصوم ّكانت هناك قرينة تعين كيفية وقـوع الفعـل إذا ّ أنه :ّتحصلف

 ،عـلى نحـو الإباحـةأو على نحو الاستحباب، أو وقع على نحو الوجوب، ّأنه و
ن إ و،ت عـلى وجوبـه فهـوّدلـ  فـإنبع في تحديد ذلك الفعل هو القرينة،َّكان المت

 .ت على استحبابه فهوّدل
ً ولا يكـون محفوفـا )عليـه الـسلام   (أن يصدر الفعل مـن المعـصوم :  الثانيةالحالة
 :ٍ شيءَ فعـلنّأن في مثل هذه الحالة ّوالقدر المتيق .ّتعين كيفية الفعلالتي  بالقرينة

فلـو  . عـلى عـدم الوجـوبُّيدل :ٍ شيءَ تركنّأ و،عدم الحرمةالجواز و على ُّيدل
لــيس بحــرام، وإن رأينــاه تــرك ه ّ أنــ علمنـا،رأينـاه يــشرب المــاء مــن جلــوس

ليس بواجب؛ وذلك لأجل عصمته التي تمنعه ّ أنه الاستنشاق في الوضوء علمنا
 . م وترك الواجبَّمن فعل المحر
َلم لا : َفإن قلت   على الوجوب، وتركه على الحرمة؟)عليه السلام( فعله ّيدلِ

 هـوره، ومـن بظّتمسكّإن دلالة الفعل دلالة صامته ليس لها لسان لي: ُقلت
ّفلابد من الاقتصار على القدر المتيقّثم  ن، وهو في الفعل عدم الحرمة، وفي الترك ّ

 .عدم الوجوب
هـذا مـرتبط ؟ ف الكراهـةوالـترك عـلىالفعل على الاستحباب  ّيدلهل ّأما 

 لا يـترك )عليـه الـسلام   (  المعـصومنّأهنـاك فـإذا قبلنـا  .في علم الكـلامح َّتنقٍبمبان 
 ،ة واحـدةّترك الفعـل ولـو مـر هوجدناٍ فحينئذ لو ،يفعل المكروهولا  ّالمستحب

 ولو وجـدناه فعـل .اًواجبًفضلا عن كونه  ّليس بمستحبّعلمنا أن هذا الفعل 
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 .)١(ً نستكشف من ذلك عدم كراهته فضلا عن حرمته،ة واحدةّ ولو مرًئاشي
 .ل على مطلوبية ذلـك الفعـ،ّ عباديٍ الإتيان بالفعل على وجهّيدلوكذلك 

ب إلى االله، فإننا نستكـشف ّلو أتى المعصوم بركعتين بقصد العبادة والتقر: ًفمثلا
 .كان ينبغي أن يأتي به بقصد الرجاءّإلا مأمور بهذا الفعل، وّ أنه من ذلك

   ّا  فتعميم فعل ا عصوم  ميع : ا لحاظ ا ا 
 لات الحـاّ لا يمكـن تعميمـه لكـلفعل المعصوم الحكم المستكشف من نّإ

 غـيرهإلى فعل فعل المعصوم ي من ّلا يمكن التعدّ أنه بمعنى؛ ينّالمكلفة ّوإلى كاف
ة في ثبوت ّؤثرُ التي يحتمل كونها مالشرائطمن جميع الجهات و هًما لم يكن مماثلا ل

ً بعد كونه مجملا بنفسه، فمثلالعدم الإطلاق في دلالة الفعل وذلك ؛الحكم لـو : ً
 فـيمكن أن نجـري ،مّفي يوم العاشر مـن المحـرسواد يجوز لبس القال المعصوم 
يـوم اليجـوز لـبس الـسواد سـواء كـان في  :ونقولات الحكمة ّمقدمالإطلاق و
طـلاق وقرينـة الحكمـة ّأن الإ باعتبار ؛مّ في اليوم الحادي عشر من محرمالعاشر أ

َ لبس الـسواد في يـوم )عليه السلام ( المعصومّلو أن ّأما . يجريان في اللفظ ِ العـاشر مـن َ
فلا يمكن أن نستكشف من فعله هذا اسـتحباب لـبس الـسواء في هـذا م، ّحرالم

: نقـولٍفحينئذ إذا لبسه بقصد القربة، ّ إلا لعدم الإطلاق في دلالة الفعل، اليوم؛
ة في الفـرق بـين دلالـة ّنكتة مهموهذه . ًالفعل عبادي فيقتضي أن يكون مطلوبا

 . الفعل ودلالة اللفظ
 مـن ثبـوت الحكـم في نّ من الاقتصار على القدر المتـيقّفعل لابدفي دلالة ال

                                                 
ا ّهي مملها أثر كبير في مسألة دلالات الفعل على الحكم الشرعي، والكلامية هذه المباني و )١(

ستطيع أن نـلا فعلم الكلام  ح هذه المسائل فيَّ تنقلمفلو  ؛في عملية الاستنباطيحُتاج إليها 
ّبني عليها حكما شرعيا؛ لأنـن ً فكـذلك ان، ّ الوجـوب والحرمـة حكـمان شرعيـّه كـما أنً

 ).دام ظلّه منه( .ًأيضا من الأحكام الشرعيةهما الاستحباب والكراهة 
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الحالات وسائر الجهات التي يحتمل ّ كل رّهو عبارة عن توفو ، غير المعصومّحق
يجب في الصلاة لـبس ّ أنه شككتلو : ًفمثلا، كونها دخيلة في ثبوت ذلك الحكم

ُ أ يموا ا ص{بإطلاق قوله  ّتمسكالثوب الأبيض؟ فيمكن أن ن ِ
َ

نّ إ: ونقـول، َ}لاة
شرطيـة البيـاض المولى لم يقل أقيموا الصلاة بـالثوب الأبـيض، وبالتـالي ننفـي 

ففـي في الصلاة الثوب الأبيض  المعصوم لبسلو ّأما  .بالإطلاق وقرينة الحكمة
مـن ّلابـد ّإنـما وجري الإطـلاق وقرينـة الحكمـة، نستطيع أن نلا هذه الصورة 

  وهذا معنى قـول. الخصوصياتّالاحتفاظ بكلعلى جواز اللبس مع الاقتصار 
ُ لبي يٌن الفعل دليلإ :الأصوليين ّ ن ولا يمكـن إجـراء ّقتصر فيه على القدر المتيقُ

ّدليل لبيّ كل  ففي.الإطلاق وقرينة الحكمة فيه  شـككنا في شرطيـة شيء أو إذا :ُ
 . من إحرازهّلابد  ،تهعدم شرطي

ّالإجمـاع دليـل لبـ ّوكذلك من هنا نفهم معنى قول الأصـولي أن لا  :أي ،يُ
عـدم جـواز  الإجمـاع قـائم عـلى ّبأننقول : ًمثلا، فيمكن أن يتجاوز عن مورده

. وليس هناك رواية أو دليل آخر على هذا الحكم الـشرعي ،ًاختيارا قطع الصلاة
ّلـو علمـت أن  النظر عن الكلام والبحث الموجود في الإجمـاع،ّفبغض  لم نـي لـوُ

ّالعثور عليـه مـرة أخـرى، لا أستطيع ف يلو فاتنوي الغريم، أقطع الصلاة يفوتن
 قطع الصلاة؟ففي مثل هذه الصورة هل يجوز 

ّفلابـد  اً لفظيـًعلى حرمة القطع دليلاالدليل إن كان  :الجواب على ذلك هو
لا يجـوز قطـع فـت فُـَ لم يم أالغـريمسـواء فـات : نقولوبإطلاقه  ّتمسكمن ال

الدليل هو  كان ّأما إذا .ة الحكمة في عدم الجوازنجري الإطلاق وقرينف ،الصلاة
ت  فـإن كانـ،ٌ لا يجوز إذا لم تكـن عنـدي حاجـة:أقولف ،يّالإجماع وهو دليل لب

 ومع وجود ، عدم الحاجةهوالحرمة  فمورد .ًعندي حاجة فالإجماع ليس شاملا
 . )١(نّإذن يقتصر فيه على القدر المتيق، الإجماعلا يشملها الحاجة ف

                                                 
ّمن الثابت تاريخيا أن السي )١( ّ  من خدرها في أحـداث  خرجت)عليها السلام( فاطمة الزهراءدة ً
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ّ 

 عـلى أسـاس تلـك د مدلولـهّبقرينة فيتحـد إن اقترنّأنه و> :)قدس سره (قوله  •
عـلى أسـاس تلـك د مدلول الفعل ّن أقترن الفعل بقرينة فيتحدإو :أي، <القرينة
 عـلى الوجـوب، ّيدل على الوجوب فالفعل ّتدل تلك القرينة ت فإن كان،القرينة

ّ محـل هـولـيس هـذا  عـلى الحرمـة، وّيـدل على الحرمة فالفعـل ّتدلن كانت وإ
 .الكلام
اً ّمجـردالفعـل وقـع وإن  :أي ،<اً عن القرينةّمجرد وإن وقع>: )قدس سره ( قوله •

 .عن القرينة
 تـرك الفعـل ودلالـة: أي، < على عدم وجوبهودلالة تركه> :)قدس سره ( قوله •

لـت  في دلالات الفعـل فكيـف دخّتكلمأنـت تـ: َقلـت  فـإن.على عدم وجوبه
من الفعـل الاصـطلاحي ّالأعم بحثنا في دلالات الفعل : ُقلتدلالات الترك؟ 

 .والترك الذي يقابل الفعل
 .الفعلب الإتيان :أي، <ودلالة الإتيان به> :)قدس سره( قوله •
 ّالمستكشف من الفعل لا يمكـن تعميمـه لكـل  الحكمّإن>: )قدس سـره  ( قوله •

اً ّتمـسكين ّالمكلفـة ّ لا يمكن تعميمـه إلى كافـّ إن الحكم الشرعي:يأ، <الحالات
ٌلقــد  ن ل ــم   رســول ا  أســوة{: بــأوامر الاقتــداء، مــن قبيــل قولــه تعــالى َ َْ ُ ِ  ُ ُِ ِ ْ

َ ََ َ ْ َ 
                                                                                                                   

 وخطبـت أمـام الأجانـب، وكـان )صلّى االله عليه وآله   ( السقيفة وجاءت إلى مسجد الرسول
ًف سـابقا، فهـل ّلم نعهد منها هذا التصرّإلا  و،راته وخصوصياته وأهدافهّلخروجها مبر
ِ بفعلها وخروجها على جواز أن تسمّتدليمكن أن نس  صـوتها؟ وعـلى َّ الأجنبـيُع المرأةُ

هـذا كـان  لـو :از خروج المرأة في القنوات الفضائية والإذاعات التلفزيونية، ونقولجو
 الشروط ّكل أن نحرز َّلا يمكن، إلامن الواضح  ؟الزهراءالسيدة  علته فلماًحراما الفعل 

فإذا كانت الظروف . مّتتكلتخرج وإلى أن  )عليها السلام (ّالخصوصيات التي أدت بالزهراء و
 ).دام ظلّهمنه (. زاوبالج عند ذلك نقول ،مماثلةوالشروط 
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ٌحسنة َ َ  .ّ بل لابد من إحراز المماثلة من سائر الجهات،)١(}َ
 كـم فييثبت ذلك الحّإنما لعدم الإطلاق في دلالة الفعل، و>: )قدس سـره  ( قوله •

 عند ذلك يمكـنو ،الشرائطّ كل أن نحرزّلابد ف ،<حالة مماثلة لحالة المعصومّكل 
 .إلى ذلك الفعل لاستكشاف الحكم الشرعيالاستناد 

ة في ثبـوت ذلـك ّؤثر كونهـا مـمن سائر الجهات المحتمل> :)قدس سره ( قوله •
 .أن نحرزهّلابد ف في شرط نا فلو شكك،<الحكم

                                                 
 .٢١: الأحزاب )١(



 
 
 
 
 
 

 

 

 السكوت على الإمضاء وفق الأساس العقليدلالة  •
ü ظ المعصوم بما هو شارعالح 
ü ّظ المعصوم بما هو مكلفالح 

 دلالة السكوت على الإمضاء وفق الأساس الاستظهاري •
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 

 


ً ً ً 
 


. 
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 

ّا أن الدليل الشرعي غير اللفظي هو عبارة عن الموقـف الـذي ّمر الكلام منّ
 وتكون له دلالة على الحكم الشرعي، كفعله وسـكوته )عليه السلام (خذه المعصوم ّيت

 :بحث فيه يقع في مقامينّأن ال على القبول، وأشرنا إلى ّيدلٍعن فعل غيره بنحو 
 . الحديث عنه في المقطع السابقّفي تحديد دلالة الفعل، وقد مر: ّالأول
هـذا المقطـع في وهـذا مـا سـنبحثه . في تحديد دلالة الـسكوت والتقريـر: الثاني

 .المقاطع اللاحقةو
 

ُفي البداية لابد أن يعلم  قصود مـن تقريـر المعـصوم هـو سـكوته عـن ّأن المّ
شـتهر بـين اوقد . ًعلا ما ولم يردعهًموقف يواجهه، كما لو شاهد شخصا يفعل ف

ّالأصوليين أن هذا السكوت دليل الإمضاء؛ وتحليله أن المعـصوم   إذا )عليـه الـسلام   (ّ
ّواجه سلوكا معي أن يبدي موقف الشرع من ذلك السكوت، وهذا يعني ّإما ًنا، فً

أن يـسكت ولا ّوإمـا . ًعنـه سـابقا الكلام ّتقدم، وقد ّ لفظيّوجود دليل شرعي
ُ موقف تجاه ذلك السلوك، وعندئذ يمكننا أن نستكشف مـن سـكوته ّأييبدي  ٍ

 .إمضاءه له
 ،مـضاءدليـل الإنّـه إ :الـسكوت فقـد يقـالّأمـا و>: )قدس سـره  ( صنفّقال الم

موقف الـشرع ن يبدي أّإما ، فًناّ معيًعصوم إذا واجه سلوكاّأن الم :وتوضيح ذلك
وهـذا معنـاه . )١(<ن يـسكتأّوإما منه، وهذا يعني وجود الدليل الشرعي اللفظي، 

 .)٢(ّأن السكوت دليل الإمضاء، والإمضاء دليل على الحكم الشرعي
                                                 

 .٢٣٣ص: دروس في علم الأصول، الحلقة الأولى والثانية )١(
ّوهذا البحث يعد من البحوث المهم )٢(  بحـث ّكـلّ باعتبـار أن ؛اً في عملة الاستنباطّة جدّ
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من هنا وقع البحث بين علماء الأصول في توجيه دلالـة سـكوت المعـصوم 
 :هينيً له وراضيا به، وقد ذكروا لذلك توجً على كونه ممضيّعن سلوك معين

ّ 

بالأحكـام الـشرعية ف َّنلحظ المعصوم بـما هـو مكلـوفي هذا التوجيه تارة 
ٍ، فكما تجب الصلاة مثلا على زيد تجب عليهينّالمكلف سائرحاله حال  ً. 

 . وشارع وحافظ لأغراض الشريعةِّالمعصوم بما هو مكلفنلحظ : وأخرى
 ّ إلا ـينركعتـ كانـت صلوات اليوميةّأن الفلهذا وردت روايات  )١(وهذا له

مـن المعـراج  )صـلّى االله عليـه وآلـه   (الرسول  عادعندما و  ـثلاث ركعاتفهي المغرب 
الأوليـين ركعتين ّأن ال:  وقد جاء في بعض روايات الكافي.ّصلاها أربع ركعات
 فيهـا لـيس ّكم، فالـشكّ نبيةسنّخيرتين ّأن الأ فيها مبطل، وّفرض االله، فالشك

  .)٢(بمبطل
 أعني توجيـه دلالـة الـسكوت عـلى الإمـضاء وفـق  ـهذا التوجيهوعليه ف

 : يمكن توضيحه بتقريبينـ الأساس العقلي 
                                                                                                                   

 الـسكوت عة موقـوف عـلى أن نستكـشف مـنّ بسيرة العقلاء وسيرة المتشرستدلالالا
 ).دام ظلّهمنه . ()عليه السلام( إمضاء المعصوم

َّأن النبيّشك لا  )١(  الأئمـةّنعم، هنـاك بحـث بـين الأعـلام في أن . عّ مشر)صلّى االله عليه وآله( ّ
 ).دام ظلّه منه(؟ ًيضاتشريعات أهل لهم  )عليهم السلام(

 مرادنـا الواجـب فـإن ،ةالفريـضة والـسنّ: بحسب الاصطلاح الفقهي، عنـدما نقـول )٢(
بـل  ،ة بهـذا المعنـىالـسنّوالروايـات لا تـستعمل الفريـضة ولكن بعـض . ّوالمستحب

من ين ّحققين المّمن هنا استفاد بعض المفسر .تستعمله فيما أوجبه االله وما أوجبه الرسول
َوأطيعوا ا  وأطيعوا ا رسول{: قوله تعالى ُ  ُ ُِ ِ

َ ََ ََ إطاعـة االله فع والرسـول كـذلك، ّ االله يـشرّ أن} 
 ).دام ظلّهمنه (. شيء وإطاعة الرسول شيء
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  أن نلحظ ا عصوم بما هو شارع: ّالأولا قر ب 
ً للمــشرع أغراضــا في تــشريع أحكامــه، والحــافظ لهــذه ّمــن الواضــح أن

َ، فلو واجه سلوكا ولم ينه ع)عليه السلام(الأغراض هو المعصوم  نه ـ مع فرض كونـه ً
ًت غرضه بما هو شارع، فمثلا إذا كـان ّقد فوّ أنه ذلك يعنيّ فإن خلاف الشرع ـ

 فلو كانت هناك سـيرة ،الشارع لا يقبل العمل بخبر الواحد في أحكامه الشرعية
وكـان الـشارع لا ا ستنسحب إلى المجال الـشرعي ّعقلائية في زمانه واحتمل أنه

يلـزم نقـض ّإلا  و،ردع عن العمل بخـبر الواحـدكان ينبغي أن يبذلك ليرضى 
 ونقــض الغـرض مــن العاقــل الملتفـت مــستحيل، فمـن عــدم نهيــه ،الغـرض

 .كون السلوك الذي واجهه ممضى عندهـ ًعقلا ـ نستكشف 
ّأن المـستحيل  :أيهي استحالة بلحاظ العقل العملي، ّإنما وهذه الاستحالة 

نـافي الحكمـة، كاسـتحالة الظلـم عـلى االله  قبيح ويّلأنهه لا يقع؛ ًممكن ذاتا ولكنّ
بمعنى قبح صدوره عـن ّإنما ا ليست بمعنى عدم قدرته على الظلم، وّإنهتعالى، ف

ّالذات المقدسة؛ لأنه تعالى حكيم ولا يصدر منه مـا لا يليـق بـساحته المقد . سـةّ
المـستحيل غـير ّ فإن ؛وهذا بخلاف الاستحالة التي تقال بلحاظ العقل النظري

 .ًونقض الغرض من قبيل القبيح لا المستحيل ذاتا. ًذاتا كاجتماع النقيضينممكن 
ّ لا يسكت عن سلوك مخـالف للـشرع؛ لأن )عليه السلام (ّأن المعصوم : ّتحصلف

ّذلك يكشف عقلا عـن أن الـسلوك ّ فإن  لغرضه، فإذا سكت عنهاًفي ذلك نقض ً
 . عندهّممضى ومرضي

 ًلى الإمضاء عقلا من أن يكون سـكوتّوهذا التقريب لابد لإمكان دلالته ع
 . على الإمضاءّيدللا ّإلا ، وّ شرعيٍالمعصوم عن السلوك ينذر بتفويت غرض

   أن نلحظ ا عصوم بما هو   ف: ا قر ب ا ا 
ً بما هو مكلف، فلو واجه موقفـا )عليه الـسلام (وفي هذا التقريب نلحظ المعصوم  َّ
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ّإمـا ً عليـه عقـلا الـردع عنـه والتنبيـه؛ ًوكان ذلك الموقف مخالفا للشرع لوجب
ليس بمنكر ولا ّ أنه َلوجوب النهي عن المنكر، فلو لم ينه عنه نستكشف من ذلك

ً للشرع؛ لأن المعصوم لا يترك واجبا مطلقاًمخالفا ً  لوجوب تعليم الجاهـل،ّوإما . ّ
ال يجـب تعلـيمهم، ّالعاملين بالسلوك غير المرضي والمخـالف للـشرع جهـّفإن 
ذلك يكـشف ّ فإن َعصوم ـ بحكم عصمته ـ لا يترك الواجب، فإذا لم ينه عنهوالم

 . ًعقلا عن كونه ممضى عنده
ّ لابد أن تكون شرائـط وجـوب النهـي عـن ،هذا التقريبّيتم  لكي ولكن

 .ّتامةالمنكر وشرائط وجوب تعليم الجاهل 
 

بـصدد ّ أنه )عليه السلام ( بظهور حال المعصوم ّتمسكتوجيه يبتني على الوهذا ال
ّالمراقبة والتوجيه، حيث إن ظاهر حال المعصوم بوصفه المسؤول العام  عن تبليغ ّ

ين وتـوجيههم إلى ّالمكلفـات ّتـصرفبـصدد مراقبـة ّأنه و الشريعة وتقويم الزيغ
ّ أنـه أحـدهم نستكـشفالطريق المستقيم، فعند سكوته عن سلوك يواجهه مـن 

ًلو كان ذلك السلوك مخالفـا للـشرع وغـير مـرضي ّإلا و.  بهٍممضى عنده وراض
 .ًعند المعصوم ومع ذلك لم يردع عنه لكان هذا السكوت مخالفا لظهور حاله

ّ 

 ،< عـلى إمـضائهّيدل يواجهه سكوت المعصوم عن موقف>: )قدس سره (قوله  •
 والجماعـي هـو الـسيرة العقلائيـة اً،جماعيـوقـد يكـون  اًفرديقد يكون الموقف 

 ّيـدلوسكوت المعصوم عن ذلك الموقف والسلوك الذي يواجهـه . المتشرعيةو
اً مع غرضه تّفقلو لم يكن الموقف مّ أنه  باعتبار؛ّعلى أساس عقليّإما على إمضائه، 

ً شرعـا ًلـو لم يكـن الموقـف سـائغاّ أنـه ًلكان سكوته نقضا للغرض، أو باعتبار
 .على أساس استظهاريّوإما لوجب على المعصوم الردع عنه والتنبيه، 
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ً موقفـا أو سـلوكا ـ سـواء كـان )عليه السلام(ما واجه المعصوم ّكل :وبعبارة أخرى ً
ًذلك السلوك فرديا أم جماعيا ـ وسـكت عنـه  المعـصوم  وتقريـرءإمـضالازمـه ف ،ً

 ـ يكـون السكوت يلازم الإمضاء ّأنوإثبات هذه الملازمة ـ وهي . لذلك السلوك
 . الاستظهاريساس الأعلى ّوإما العقلي، الأساس  علىّإما  أساسين؛ على أحد

ًلو لم يكن سائغا شرعا لوجب على المعـصوم ّ أنه باعتبارأو >: )قدس سره ( قوله • ً
 َّ بما هو مكلف لا بما، هذا هو اللحاظ الثاني في الدليل العقلي،<الردع عنه والتنبيه

وقـف لـو لم ّأن المباعتبـار  :أي، الموقـفيعـود إلى ) هّأن(والضمير في . عّهو مشر
  . والتنبيههالردع عنً شرعا لوجب على المعصوم ًمرضياوًسائغا يكن 

ّغير العبارة  )قدس سره(ستاذ الشهيد ّأن الأالشيء الذي ينبغي الالتفات إليه هو 
 ي ذلـك هـة؛ ونكتـ)لوجب (:قال وفي الثاني ،)لكان سكوته: (قال ّالأولففي 

ّلأنه في الثاني نفرض أن المعصوم مكل ّ  ومن واجباته النهي عن ،واجباتف عليه ّ
 .تعليم الجاهل والمنكر

على أساس اسـتظهاري باعتبـار ظهـور المعـصوم في ّوإما >: )قدس سره ( قوله •
 ،فـينّكون المعـصوم بـصدد المراقبـة للمكل :أي، <بصدد المراقبة والتوجيه كونه

ّ لأنــه الإمــام عــلى المــسلمين ؛ين إلى الطريــق الــصحيحّالمكلفــوبــصدد توجيــه 
  .لشريعةا عن تبليغ ّوالمسؤول العام





 
 
 
 
 

 

 

 معنى السيرة العقلائية •
 مناطات السيرة العقلائية •
 ّشروط حجيتها ودليليتها •
 أنواع السيرة العقلائية •

ü  لواقعية على الحكم اّالدالالسيرة 
ü  ة على الحكم الظاهريّالدالالسيرة 
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 
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 

ّيعد  بحث السيرة العقلائية أحد مصاديق بحث السكوت والتقريـر، وهـو ُ
ل بهـا عـلى جملـة تدلا، حيث يجري الاسّهمةمن الأبحاث الأصولية الدقيقة والم

خـبر ّ حجيـة الظواهر وعلىّ حجية ً بها مثلا علىّتدلث الأصولية، فيسمن المباح
 .أمارات أخرىّ حجية الواحد وعلى

 مـنهما ٌّيتهـا كـلّالظواهر والقائـل بعـدم حج ّحجيةّوقد وجدنا أن القائل ب
مـن ّ فإن ّعم،عاه، وكذا الحال في بحث الصحيح والأّ بالسيرة لإثبات مدّتدليس

ّ بالسيرة، ومـن يـذهب إلى أن ّتدلوضوعة للصحيح يسّيذهب إلى أن الألفاظ م
 .  بهاّتدل كذلك يسّالألفاظ موضوعة للأعم

 قبـل ،ٍ واف في نفـس دليليـة الـسيرةٍمن هنا اقتضت الحاجة إلى عقد بحث
نكـون عـلى ّ حتـى  لإثبات غيرها بهـا وشروط هـذه الدليليـة،ٍاستعمالها كدليل

ل بهـا تدلاّ، وأنـه متـى يكـون الاسـل بهاتدلابصيرة منها، من حيث كيفية الاس
 .ًل بها سقيماتدلاًصحيحا ومتى يكون الاس

ّثم إن الاس ل بالسيرة شاع في المسائل الفقهيـة كـذلك ولم يقتـصر عـلى تدلاّ
ًخــصوص المــسائل الأصــولية، خــصوصا في مثــل أبــواب المعــاملات، حيــث 

ل تدلاسـالا>ّ فـإن  هناك بالسيرة لإثبات الكثير مـن النكـات، وهكـذاّتمسكي
ل َّ الـسابقة التـي كـان يعـوّدلةصت دائرة الأّما تقلّسع بالتدريج كلّبالسيرة بدأ يت

ل عـلى َّكـان يعـو: ًمات والمرتكـزات الفقهيـة، فمـثلاَّعليها في مقام إثبات المسل
الإجماع المنقول والشهرة وإعراض المـشهور عـن العمـل ّ حجية قواعد من قبيل

، فكانـت هـذه القواعـد تكفـي وتفـي بخبر صحيح، أو عملهم بخبر ضـعيف
ًبإثبات ما يراد إثباته عادة ج في الخروج ّ بالسيرة في الأمور التي يرى الفقيه التحرُ



 ٤ج/  شرح الحلقة الثالثة ........................................................................... ٢٢٦

ُعنها ومخالفة الأقدمين من الأصحاب فيها، وبعد أن هدمت تلك المباني شككنا 
ّفيها، حينئذ بدأ يت لأجـل ذلـك كـان مـن . )١(<سع في الفقه الاعتماد على الـسيرةٍ

 .)٢(ٍ وواف لبحث السيرة في علم الأصولّلضروري عقد بحث مستقلا
 

ّ إذا واجـه سـلوكا معي)عليـه الـسلام   (ّ في المباحث الـسابقة أن المعـصوم ّتقدم ًنـا ً
ٍذلك السكوت على إمضائه له، ويكون هـذا الإمـضاء عندئـذ ّ دل وسكت عنه،

 .ًدليلا على الحكم الشرعي
 ،ًأن يكون فردياّإما  )عليه السلام ( والموقف الذي يواجهه المعصوم وهذا السلوك

ّكما لو شاهد شخصا يصلي ً وكـان في صـلاته خطـأ، أو شـاهد شخـصا يتوضـأ ً
وهذه . لمرفقين، وسكت عنهًمنكوسا فيبتدئ من رؤوس الأصابع وينتهي عند ا

 .بحثناّ محل  خارجة عنالةالح
ّ سلوكا معي)عليه السلام (عصوم ًأن يكون جماعيا كأن يواجه المّوإما  ًنـا يعمـل بـه ً

العمل به وترتيب الأثر عليـه ّ فإن العقلاء بما هم عقلاء، كعملهم بخبر الواحد،
، وهـذا هـو ّ كافـة المجتمع الإسلامي بل يشمل المجتمعات الإنـسانيةّلا يخص

: ّامـة العقال الحكيم في الأصول.  بالسيرة العقلائية، أو بناء العقلاءّيسمىالذي 
 ً تجاه واقعـة مـا صـدوراّويراد به صدور العقلاء عن سلوك معين: بناء العقلاء>

، ويتساوون في صدورهم عن هـذا الـسلوك عـلى اخـتلاف في أزمنـتهم ًتلقائيا
 .  في نحلهم وأديانهمّتعددوأمكنتهم، وتفاوت في ثقافتهم ومعرفتهم، و

                                                 
 .١٩٣ ـ ١٩٢، ص٩ج: بحوث في علم الأصول، مباحث الحجج والأصول العملية )١(
َّقد يعبر )٢( بنـاء العقـلاء، كـما في تعبـيرات :  على السيرة العقلائية بألفاظ أخرى مـن قبيـلُ

طريقة العقلاء كـما في عبـارات المـيرزا  عنها بَّ العراقي في نهاية الأفكار، وقد يعبرّحققالم
 .النائيني في الفوائد
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 بظواهر الكلام، وعدم  عن الأخذًصدور العقلاء جميعا: وأمثلته كثيرة منها
 لـوازم ظـاهر ًد بالنصوص القطعية منه، على نحـو يحمـل بعـضهم بعـضاّالتقي

 . به عليهّكلامه، ويحتج
 فيما يجهلونه مـن ـ عن الرجوع إلى أهل الخبرة ًصدور العقلاء جميعا:  ومنها

 فـالمريض يرجـع إلى الطبيـب، والجاهـل يرجـع إلى ـشؤونهم الحياتية وغيرهـا 
 .)١(<هكذاالعالم، و

سكوته يكشف عـن ّ فإن فلو واجه المعصوم مثل هذا السلوك وسكت عنه
يمكننـا ّ ثـم ين؛ العقـلي أو الاسـتظهاري، ومـنّتقـدمإمضائه بأحد الوجهين الم

لقيام السيرة العقلائيـة الممـضاة مـن قبـل ّ حجة  العمل بخبر الواحدّبأنالقول 
 .المعصوم على العمل به

مـا هـو >ّفي بحوث الخـارج أن المقـصود بالـسيرة وقد ذكر الأستاذ الشهيد 
من السلوك والفعل الخارجي، بحيث يشمل المرتكـزات العقلائيـة، ولا ّالأعم 

 . العملي الخارجيّتصرفبخصوص الّتص يخ
والجامع هو المواقف العقلائية إذا كان للعقـلاء موقـف، سـواء كـان عـلى 

ُ كـما أن المـراد ،رتكـزاتمستوى السلوك الخارجي أو على مستوى البناءات والم ّ
عة، وقـد ّ متـشرممن سيرتهم بما هم عقلاء أو بما هـّالأعم بالسيرة العقلائية هو 

. )٢(< ويقابلـه الـسيرة الثانيـةّخص، السيرة العقلائية بالمعنى الأّالأوليُطلق على 
 .ّعموموضوع بحثنا هو الأ

                                                 
 ^البيـت آل مؤسـسة الحكـيم، تقـي محمـد مـةّالعلا ، للفقه المقارنّ العامةالأصول )١(

 .١٩٨ـ١٩٧ ص:م١٩٧٩ الثانية، الطبعة والنشر، للطباعة
، ٩ج: ، مـصدر سـابقبحوث في علم الأصول، مباحـث الحجـج والأصـول العمليـة )٢(

 . ١٩٣ص
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 

 في مثل الرجوع إلى أهل الخـبرة والعمـل ًخصوصا ـ المناط في سيرة العقلاء
 : هو أحد أمور  ـّبالأمارات وأصل الصحة وقاعدة اليد

 الجاهل ىأن يكون ذلك لأجل انسداد باب العلم في الموارد التي ير: ّالأول
ها أو ؤ لتحصيل الواقع لما فيه مـن مـصالح ومفاسـد يجـب اسـتيفاًنفسه ملزما

 للاختلال أو العسر ً لكونه مستلزما؛الاحتياطالاحتراز عنها ولا يمكن له العمل ب
 .  لكونه أقرب الطرقّفيحكم عقله بالرجوع إلى أهل الخبرة وعلماء الفن، والحرج

 مـصلحة مللهـم ّفرقة ونحلة قد اجتمعوا، فـرأوا أنّ كل  رؤوسّأن: الثاني
مورد، إلى ّ كل  لأمرهم، أن يرجع جاهلً لرغد عيشهم، وتسهيلاًونحلهم حفظا

 وصـار ً وقرونـاًدار بينهم أجيالاّ حتى  فوصل هذا من السلف إلى الخلف.هعالم
 .من الأمور الارتكازية

أن يكون ذلك لأجل إلغاء احتمال الخلاف والغلط، في عمل أهـل : الثالث
الصنائع والفنون، وما يلقيه إليهم العلماء وأصحاب الآراء في المـسائل النظريـة، 

تها، بحيث لا يعتني بهـا العقـلاء، بـل ّخالفة وقلووجه ذلك الإلغاء هو ندرة الم
 عـن احـتمال المخالفـة، بحيـث لا يخـتلج في أذهـانهم الريـب ينيعملون به غـافل

ن أوجدنا عندهم وسائل التشكيك ربما ينقدح في قلوبهم، فهو عندهم إ و،ّوالشك
 يوجب الطمأنينة، وهـذا الوجـه هـو الأسـاس لأكثـر الـسير الدارجـة  ّعلم عرفي
 . )١(ة، وقاعدة اليد، وهو أقرب الوجوهّصل الصحأمارات و من العمل بالأعندهم
 

ً ولا دليلا عـلى الحكـم ّحجة ليست ب،السيرة العقلائية بذاتها وبما هي سيرة
فالـسيرة . جّـةنعم، السيرة العقلائية الممـضاة مـن المعـصوم هـي الح. الشرعي

                                                 
 ).فّبتصر. (١٧٣-١٧٢ ص ،٣ ج :، مصدر سابقتهذيب الأصول: انظر )١(
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 دة في زماننا ما لم نثبت معاصرتها للمعصوم فلا يمكن أن تكونالعقلائية الموجو
كون من باب سـكوت المعـصوم، تالسيرة ّ حجية ًإذا. على الحكم الشرعيّحجة 

 . ُذلك السكوت الذي يستكشف منه الإمضاء
 : شرطين لدليلية السيرة العقلائية عـلى الحكـم الـشرعيّأن هناك ّتحصلف

 . )١(اشف عن الإمضاء وسكوته الك،معاصرتها للمعصوم
ّ تـم  إذاّتـتمّإنـما  مثـل هـذا البنـاء ّحجيةو>: ّ العامةقال الحكيم في الأصول

كشفه عن مشاركة المعصوم لهم في هـذا الـصدور فـيما تمكـن فيـه المـشاركة، أو 
 . )٢(<إقراره لهم على ذلك فيما لم تمكن فيه

ّ لا يدل على )السلامعليه  ( سكوت المعصوم ّ في احتياجنا للمعاصرة هو أنّوالسر
المقـصود إثبـات  ـ ًإذا كان المعصوم مواجهـا للـسلوك الاجتماعـيّإلا الإمضاء 
ًيكون سـكوته وعـدم ردعـه كاشـفا عـن ّ حتى اً بين العقلاءحاضرو  ـشرعيته

 .إمضائه وموافقته لهم على ذلك السلوك
مـن ّ في احتياجنا إلى إمـضاء المعـصوم فهـو أن هـذا البنـاء لـيس ّالسرّأما و

الحجج القطعية في مقام كشفه عن الواقـع، لجـواز تخطئـة الـشارع لهـم في هـذا 
 . السلوك

 

 : )٣(ن من السيرة ينبغي التمييز بينهمااهناك نوع
                                                 

 ً.لا مطلق السكوت ولو كان تقية مثلا )١(
 .١٩٨ص : ، مصدر سابق للفقه المقارنّ العامةالأصول )٢(
 وأشـار ،البحث في أقسام السيرة في بحوث الخـارج )قدس سره (ل الشهيد الصدر ّلقد فص )٣(

بحوث في علم الأصول، مباحـث الحجـج : راجع. ها في متن الحلقةُإلى أقسام لم يشر إلي
 .٢٠٣ـ١٩٣، ص٩ج: ، مصدر سابقوالأصول العملية
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ًأولا   ً ا س ة ال  ت ون د لا   ا  م ا    ا واق :ّ
ًالمقصود من ذلك أن يتخـذ العقـلاء موقفـاو ّا معيّتـصرفو مـا ّ باعتبـاره  ًنـاً

ّ أنـه هـو الواقـع لاّ أنـه ًاتخاذه واقعا في نظر العقلاء، بمعنىالموقف الذي ينبغي 
ّفيكون بناؤهم العقلائي عـلى أن هـذا الموقـف الـذي سـاروا طريق إلى الواقع، 

يكون هنـاك حكـم  :أي، ًله نظير في الشريعة واقعا  ـبما هم عقلاء ـ وتبانوا عليه
 ّتـصرفسـواء كـان ذلـك الموقـف والّ اتخـذوه، واقعي على طبق الموقف الذي

 في مـال الغـير بطيـب نفـسه ّتصرف كالسيرة على إناطة الّتكليفيًمرتبطا بحكم 
ّ فيكفي عندهم الرضا القلبـي للمالـك وإن لم يـتلفظ بـذلك، ًولو لم يأذن لفظيا،

 .ّفهذا موقف على الجواز الذي هو أحد الأحكام التكليفية
ّ مرتبطا بحكـم وضـعيصرّفتأم كان ذلك الموقف وال  مـن قبيـل الـسيرة ً

ّعـلى أن الحيـازة سـبب للملكيـة فيحكمـون القائمة   مـن ً مـن حـاز شـيئاّبـأنّ
في ذاك الـذي قامـت  ـ  للشارعنّأباعتبار  ؛ً واقعاّالمشتركات العامة فهو مالك له

ّحكما؛ لأن  ـًواقعا تهالسيرة على ملكي ّإمـا  هـوحكم، فوالله فيها ّإلا ما من واقعة  هً
 اً سـبباهـاأن لا يرّوإمـا  ، هذه السيرة للملكية فيسكت عناًأن يرى الحيازة سبب

 وهـذا .نستكـشف الإمـضاءومن عدم ردعـه يردع عن هذه السيرة، فملكية لل
 .القسم من السيرة هو المعتمد في الفقه

  ً ا س ة ال  ت ون د لا   ا  م ا    الظاهريً:ثانيا
ّفاء العقلاء بـالظن عنـد الـشك في الأمـر الـواقعي، المقصود من ذلك اكتو ّ

ّفيعتمد العقلاء على الظن والاكتفاء به عنـد انـسداد الواقـع أمـامهم كموقـف 
ًعلى هذا الظن بوصفه حكما واعتماد العقلاء .ًوطريق للعمل ظاهرا ً ظاهريـاّ  لـه ،ّ

 :نحوان
ّبالظن ويكتفون به كموقـف وحـل عمـليالعقلاء  يعملفتارة  ّ  في يّ ظـاهرّ
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ّمجال الأغراض الشخصية التكوينية، كـاعتمادهم عـلى قـول اللغـوي الموجـب  ّ
ّللظن بوضع الكلمات لمعانيها فيما إذا شك بوضع كلمـة لهـذا المعنـى أو لغـيره،  ّ

ّإلا ّلا يفيد سوى الظن، وليس ذلك ّ أنه فيرجع إلى اللغوي ويعتمد على قوله مع
ّلأن الظن باعتقادهم هو الطريق الوحيـد  عنـد انـسداد الواقـع ً للعمـل ظـاهراّ

 .والعلم
ّوأخرى يكتفون بالظن ويعتمدون عليه في مجال أغراضهم التـشريعية، مـن  ّ
ّقبيل اكتفاء المأمورين العرفيين بخـبر الثقـة المفيـد للظـن للاطـلاع عـلى أوامـر  ّ ّ  

ّفيجعلـون الظـن كـالعلم . المولى العرفي في حالة انسداد الواقع والعلـم بـأوامره
ًجزامن ً ومعذراّ ّ، بحيث يستحق المأمور المؤاخذة عند عدم امتثالـه لأوامـر المـولى ّ

   ً إذا اعتمـد عـلى خـبر الثقـة وكـان مخالفـاًإذا أخبره الثقة بها، ويكـون معـذورا
ًللواقع فيما إذا كان شاكا  له، وهكـذا الحـال بالنـسبة لـسائر ً في الواقع أو محتملاّ

وهـذا القـسم مـن الـسيرة هـو المعتمـد في . ليـدّالبناءات العقلائية كالظهور وا
 .الأصول
ًثبت لنا حكما واقعياُقسمان من السيرة أحدهما ييوجد ّ أنه ّتحصلف الآخر  و،ً
ً لنا حكما ظاهريا، وأحدهما غير الآيثبت مـن هنـا  . مـنهما شرائطهـاّخـر ولكـلً

يهـا سوف يقع الكلام في كلا هذين النوعين من السيرة لمعرفة هل الـسيرة بنوع
 ًتصلح أن تكون دليلا على الحكم الشرعي؟

 مـن الـسيرة ؛ ّالأول الشهيد ذكر شرطـين للقـسم ّالسيدّإن : بعبارة أخرى
وهذان الشرطان . يدخل في التفاصيللم أحدهما المعاصرة، والآخر السكوت، و

 ّتحقـقّلوحدهما ليسا كافيين بالنسبة إلى النوع الثاني مـن الـسيرة، بـل لابـد مـن 
 .ر سنشير إليه فيما بعدشرط آخ
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ّ 

الموقـف والـسلوك الـذي  :أي، <ًوالموقف قد يكون فرديا>: )قدس سره (قوله  •
ّ قد يكون فرديـا كـما لـو رأي شخـصا يتوضـ)عليه السلام (يواجهه المعصوم  ً أ وكـان ً

 .ه خطأؤوضو
 ، هـي الـدليلّأن الـسيرة العقلائيـة :أي، <ولكن لا بذاتها>: )قدس سره ( قوله •
 .السيرة بما هي سيرة لا قيمة لها، بل باعتبار تقرير الشارع لهاّلأن  لا بذاتها؛ ولكن
 .للسيرة :أي، <لها>: )قدس سره( قوله •
 .إمضاء الشارع للسيرة :أي، <وإمضائه>: )قدس سره( قوله •
، عن تلـك <المستكشف من سكوت المعصوم وعدم ردعه>: )قدس سره ( قوله •

ّسيرة، من هنا لابد أن نثبت في الرتبة السابقة أن سكوت الشارع كاشـف عـن ال ّ
ُ أن هذه الملازمة نثبتهـا ّتقدمالإمضاء، وقد  و عـلى أعـلى الأسـاس العقـلي ّإمـا ّ

 .لاستظهارياالأساس 
الـسيرة ّ فـإن ،<الـسيرة بلحـاظ مرحلـة الواقـع: أحدهما>: )قدس سـره  ( قوله •

 .ّتكشف عن حكم واقعي
 .ّتصرف باعتبار ذلك ال:، أي<باعتباره>: )قدس سره( هقول •
، لا <ًاذه واقعـا في نظـر العقـلاءّالموقف الـذي ينبغـي اتخـ>: )قدس سره ( قوله •
ًملـك واقعـا لا : أي من حـاز ملـك، ّالعقلاء عندما ينظرون إلى أنّ فإن ًظاهرا،
 .ًظاهرا
ٍسواء كان مرتبطا بحكـم>: )قدس سره ( قوله • ، كالـسيرة عـلى إناطـة ّتكليفـي ً

ً مرتبطـا ّتـصرفسـواء كـان ذلـك ال :أي، < في مال الغير بطيب نفـسهّتصرفال
 .ً بغير إذنه حرام شرعاّتصرفالّلأن ، ّتكليفيبحكم 

ك بالحيـازة في ّ، كالـسيرة عـلى التملـ<ّأو بحكم وضـعي>: )قدس سره ( قوله • 
 .المنقولات
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 لا بلحـاظ مرحلـة <ة بلحاظ الظاهر السير:والنوع الآخر>: )قدس سره ( قوله •
 ّالواقع، وهي التي يقع الكلام عنها في علم الأصول، فعندما نقول إن الظـواهر

دليلنا الـسيرة فـّ حجة دليلنا السيرة العقلائية، وعندما نقول خبر الواحدفّحجة 
ّ؛ باعتبـار أن خـبر ّالشك اوهذه السيرة العقلائية مأخوذ في موضوعه. العقلائية

 .ّ، فالموضوع مأخوذ فيه الشكّيفيد الظنّإنما د لا يفيد القطع والواح
 في ّمن قبيل السيرة على الرجوع إلى اللغـوي عنـد الـشك>: )قدس سـره  ( هقول •

، فلو كنت أعلم معنى الكلمة فلا أرجع إلى اللغوي، <معنى الكلمة واعتماد قوله
و معلـوم لا يفيـد ، وكلام اللغـوي كـما هـّالشكفالرجوع إلى قوله يكون حين 

 .ّحجة ّهذا الظن: على أحسن التقادير، الشارع يقولّظن يفيد الّإنما اليقين و
أو ّظن وغير ذلك من البناءات العقلائية على الاكتفـاء بـال>: )قدس سره ( قوله •

 في ّالـشكالاكتفاء بالاحتمال في مـورد  :أي، < في الواقعّالشكالاحتمال في مورد 
ّم يرتّإنهًلو احتملوا شيئا فّ حتى ـ في بعض الأحيان ـفالعقلاء . الواقع بون الأثـر ُ
ّإذا دخلت إلى بيته من غير إذنه فإنـه ّ أنه ًفمثلا إذا كان لك صديق وتحتمل. عليه
 . ّحجةّذنه، وهذا معنى أن الاحتمال إ تدخل من دون لا  فأنت،ىّيتأذ

، < أحكـام شرعيـة واقعيـة به علىّتدل فيسّالأولالنوع ّأما >: )قدس سره ( قوله •
ًيازة سبب الملكية أو لـيس سـببا ّأن الحًوهذا ما نستفيد منه في الفقه، فمثلا نثبت 
 مـن الـسيرة مـرتبط ّالأولإذن القـسم . للملكية؟ وهذا حكم فقهي لا أصـولي

 .بالفقه
 .ِ، إذا أذن< طيب نفسهّمجردب>: )قدس سره( قوله •
إذا قامـت ّ أنه  منّتقدمّ مما ،<انطباق ما ذكرناهولا ريب في >: )قدس سره ( قوله •

 نستكشف ،السيرة على ذلك وكانت معاصرة للمعصوم وسكت المعصوم عنها
معــاصرة المعــصوم (ر كــلا الــشرطين ّمــن ســكوته الإمــضاء، بمعنــى إذا تــوف

إذا جاء طيب النفس ّأنه  و،ًيازة سبب للملكية واقعاّأن الح نستكشف )وسكوته
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 .ًاقعا وّتصرفيجوز ال
 أو ّتكليفـيأن يكـون لـه حكـم ّلابـد  الـشارع نّإحيـث >: )قدس سره ( قوله •

والله فيها حكـم، ّإلا ّ باعتبار أن ما من واقعة ؛<ّتصرف بذلك الّتعلق فيما يّوضعي
 .إذن لهذه الواقعة حكم

 يكـن فـإن لم :، أي<ًفإن لم يكن مطابقا لما يفترضه العقـلاء>: )قدس سره ( قوله •
 .ًكم الشرعي مطابقا لما يفترضه العقلاءذلك الح

 قـد ذكـرو.  على الإمـضاءّيدلفسكوت المعصوم  :أي، <فسكوته>: قوله •
ً ضـمنا وذكـر الـشرط الثـاني ّالأوله ذكر الـشرط  كلا الشرطين، ولكنّ)قدس سـره  (

أن تكـون الـسيرة ّلابـد ف. أن يـسكت عنـه المعـصومّلابد : ًتصريحا، حيث قال
ن يكون المعصوم أسكت عنها أو لم يسكت، وّ أنه نرىّحتى  معاصرة للمعصوم

ف لا بالوجـه العقـلي ولا بالوجـه ّمكلّ أنه  لا دليل على،ً غائبا فإن كان.ًحاضرا
 .الاستظهاري

 بـه عـادة عـلى أحكـام شرعيـة ّتدلالنوع الثاني فيـسّأما و>: )قدس سره ( قوله •
 مـن ،على أحكام شرعية ظاهرية بالنوع الثاني من السيرة ّتدلفيس :أي، <ظاهرية
 .ّحجة أن خبر الواحد :قبيل



 
 
 
 
 
 
 

 
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 تحصيل الأغراض الشخصية التكوينية •
 ّتحصيل الأغراض الشخصية العقلائية •
 أصل الإشكال •
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







 








 

ً 



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 





ً ً 

 

ً 
ً  



 



ً  

ً ً 

ً 


 


. 
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 

ّذكرنا في المقطع السابق أن النوع الثاني من السيرة هي الـسيرة التـي تكـون 
ناء باحتمال الخلاف، من هنا وعدم الاعتّظن بلحاظ مرحلة الظاهر والاكتفاء بال

ًإن مثل هذه السيرة هل يمكن استكشاف إمضاء الشارع لها اعـتمادا عـلى : نقول ّ
ًتكون دليلا على الحكم الشرعي الظاهري؟ وهـل يمكـن ّ حتى عدم الردع عنها

 في المقـام لاستكـشاف )العقلي والاستظهاري(ين ّتقدمتطبيق أحد الأساسين الم
 وت وعدم الردع؟ السكّمجردالإمضاء من 

ّفلنفترض أن السيرة العقلائية قائمة عـلى أن العقـلاء إذا أرادوا أن يفهمـوا  ّ
ًمعنى كلمة من الكلمات يرجعون إلى اللغوي، فلو أراد أحد أن يكتب بيتـا مـن 

 في كتابتـه للـشعر أو نـةّمعيالشعر أو رسالة إلى صديق وأراد أن يستعمل كلمـة 
. ي في فهم معناها ليـستعملها في الموضـع المناسـب يرجع إلى اللغوّإنهللرسالة ف

ّفلو سلمنا أن هذه السيرة معاصرة للمعصوم وأنه  ّ  لم يردع عنهـا، فهـل )عليه السلام (ّ
  على الإمضاء؟ّيدلهذا السكوت وعدم الردع 

 ؛ين عـلى هـذا النـوع مـن الـسيرةّتقـدمُقد يستشكل في تطبيق الأساسين الم
ارع فلا يجب عليه الردع عنها، وبالتالي لا يمكن  غرض الشّا لا تمسّبدعوى أنه

 . السكوت وعدم الردعّمجرداستكشاف الإمضاء من 
 

ّإن : بـأن يقـالّ لابد من التوسعة والتفـصيل ّتقدمولتوضيح الاستشكال الم
 ّية والاكتفـاء بهـا كحكـم ظـاهريسيرة العقلاء في التعويل على الأمارات الظنّ

 : مقاماناله  ـكقول اللغوي وخبر الثقة  ـيُرجع إليه
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   صيل الأغراض ا شخصية ا كو  ية: ّالأولا قام 
ية كقول اللغوي وخبر الثقـة في أن يكون تعويل العقلاء على الأمارات الظنّ

 عنهـا بـالأغراض الشخـصية ّعـبرمجال تحصيل الأغـراض اليوميـة الحياتيـة الم
ًالتكوينية، من قبيل أن شخصا يريد أن ً يكتب كتابا واحتاج إلى أن يعرف معنـى ّ

 فهذا الغرض غير مرتبط بالشارع ،يستعملها في الموضوع المناسبّ حتى كلمة ما
ّ، يرجع فيه إلى اللغوي، ويكتفى به مع أن قول اللغوي لا ّبل هو غرض شخصي ُ ُ

أو أن يكون هناك غرض شخصي لإنـسان في الاعـتماد . الظنّإلا يُفيد في العادة 
ّ الثقة في معرفة بعض الأمور الشخصية التكوينية فيرجـع إليـه ويأخـذ على خبر ّ

ّ أو المهنـدس ونحوهمـا، ويرتـب الأثـر ًبخبره، كما هو الحال بخبر الطبيب مثلا
 . ّ  التكويني على إخبارهم وإن لم يفد سوى الظن

   صيل الأغراض ال   عية العقلائية: ا قام ا ا 
يـة كقـول اللغـوي الحاصل من الأمارات الظنّّأن يكون التعويل على الظن 

وخبر الثقة من أجل تحصيل الأغراض التشريعية، كالتشريعات العقلائيـة بـين 
ّية بالمعنى الأصـولي، بمعنـى أن ّ من أجل تحصيل الحج:الآمر والمأمورين، أو قل

ًالآمر يرجع إلى قول اللغوي أو خبر الثقة ليكـون قـولهما منجـزا   عـلى لأوامـرهّ
ًريه، ويرجع المأمور إليهما ليكون قولهما معـذرامأمو  عـن التكليـف المحتمـل أو ّ

ّوافترضـنا أن ) آمرك أن تأتيني بالماء: (كما لو جاء شخص وقال لأحد. المشكوك
 وكـان هـذا ، الآمر سنخ آمر يجب على المأمور أن يطيعـهّأن هذاالعقل كان يرى 

 لا تفيـد ميُطيـع الآمـر أّ حتـى ب تفيد الوجوهلة الأمر ّالمأمور لا يعلم أن ماد
 ّلا يطيعه؟ فمن الواضح أن المأمور سوف يرجـع إلى قـول اللغـوي،فالوجوب 

ولكـن هـذا الرجـوع إلى قـول . ّ أن مادة الأمر تفيد الوجوب أو لا تفيدهلمعرفة
ً، فـذاك كـان مرتبطـا ّالأولاللغوي يختلف عن الرجوع الذي ذكرنـاه في المقـام 
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 . الأصوليةجّيةرية التي هي الحّزية والمعذّذا مرتبط بالمنجبالأغراض الشخصية وه
ز للتكليف عـلى ّ لكي يحصل على منجّمر على الظنل الآّففي هذا المقام يعو

ٍ لكي يحصل على مؤمن أماّ الظنل المأمور علىّمأموره، ويعو  .مرهم آِّ
  عودة إ  أصل الإش ل

ّإن الـسيرة : ال لنقـول نرجع إلى أصل الإشـكّقدمةت هذه المتّضحبعد أن ا
العقلائية بلحاظ الأحكام الظاهريـة وبنـاء العقـلاء عـلى الرجـوع إلى اللغـوي 

 إن كان المقصود مـن هـذه الـسيرة وهـذا ، الناشئ من قولهّوالتعويل على الظن
ّ فمن الواضح أن الاعتماد عـلى قـول اللغـوي أو خـبر الثقـة ،ّالأولالبناء المقام 

ّة الشخصية لا يرتبط بالحجية كمـصطلح أصـولي؛ ّلتحصيل الأغراض التكويني ّ ّ
ّإذ لا يوجد في الأغراض الشخصية التكوينية تكـاليف شرعيـة ولا يوجـد آمـر  ّ ّ

ًومأمور ليكون قول الآمر منجزا ًفأساسـا لا . ً أو عـدم امتثـال المـأمور معـذوراّ
ّيـردع عنهـا، ومـن هنـا نستكـشف أن ّ حتى علاقة لهذه السيرة بغرض الشارع

ة العقلائية القائمة على العمل بقول اللغوي في مجال الأغراض الشخـصية السير
ّالعقلاء فيما بينهم لهم سير وعمل معـينّلأن لا قيمة لها في نظر الشارع؛   وهـذا ،ٌ

 .ه لهاؤمن عدم ردع الشارع عنها إمضاُ يفهم مرتبط بأغراضهم الشخصية، فلا
 ،ّ حجـة إلى قول اللغوي فهيّفقولهم إن السيرة إذا كانت قائمة على الرجوع

 .ّالأولمقصودهم السيرة في المقام الثاني لا السيرة في المقام 
ّ لا يكفي أن نستكشف الإمضاء من سكوت المعصوم فيما لو وجـدنا أن نفإذ

 .ّالأولالسيرة في زمان المعصوم قائمة على الرجوع إلى اللغوي وكانت من القسم 
 والثاني؛ وهناك مؤونة ّالأولاء الشرطين ً شرطا آخر ورّأن هناكوهذا يعني 

، جّيـةإضافية وهي أن تكون هذه السيرة العقلائية في النوع الثاني قائمة عـلى الح
ا قائمة على الرجوع إلى اللغـوي في الأغـراض ّرية لا أنهّعذزية والمّعلى المنج :أي
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 .الشخصية
يـردع عنهـا من هنا إذا كانت هناك سيرة على الرجوع إلى قول اللغـوي ولم 

أن نرى أن تلك الـسيرة ّلابد  بل ، ذلكّمجردالشارع فلا نستكشف الإمضاء من 
 في م أّالأول هـل كانـت في المقـام ،التي كانت معاصرة للمعصوم وسكت عنها

ّلأن  ؛ لا يستكشف منهـا الإمـضاء، فقطّالأولت في المقام  فإن كانالمقام الثاني؟
 . الأغراض الشخصيةول عنؤ غير مس)عليه السلام(المعصوم 

ّل به على أن الـشارع تدلاّ أن هذا القسم من السيرة لا يصلح للاسّتحصلف
ًقد جعل قول اللغوي وخبر الثقة حجة؛ لأن الحجية الـشرعية تفـترض مـسبقا ّّ ّ ّ ّ 

ّالمأمور، وتفترض أن المأمور يجب عليـه إطاعـة  وّوجود علاقة مولوية بين الآمر
ًكون التخلف عنها موجباوامتثال أوامر المولى بحيث ي ّ للذم والعقاب، فالحجية ّ ّ ّ

ّ من شؤون الأغراض التشريعية لا الأغـراض التكوينيـةًإذا فهـذا النحـو مـن . ّ
ًالسيرة خارج عن محل الكلام تخصصا ّ ّ؛ إذ محـل الكـلام حـول الحجيـة بمعنـى ّ ّ ّ

ًالمنجزية والمعذرية شرعا ّّ ّ ّ، وهذه الـسيرة تثبـت أن العقـلاء يعولـون عـّ لى قـول ّ
ّاللغوي وخبر الثقة في مجال الأغراض التكوينية الشخصية لا التشريعية ّ ّ. 

يوجـد بـين ّ أنه وإن كان المقصود بناء العقلاء في المقام الثاني، فمن الواضح
 سـيرة العقـلاء بلحـاظ مرحلـة الظـاهر ّ تنجيز وتعذير، فلـو أنالآمر والمأمور

في مقـام ّ حجـة واحـد أو الظـاهرأو خبر الانعقدت على أن يكون قول اللغوي 
 ؟ا ممضاةّستكشف من عدم ردع المعصوم عنها أنهُية، فهل يّعذرية والمّنجزالم

لا يستكشف مـن سـكوت المعـصوم ّ أنه  إلى)قدس سره (ذهب الأستاذ الشهيد 
ْممّ أنه عن مثل هذه السيرة  . لهاضٍُ

 بيـد المـولى هـولأمـارة ورية لطريق ّزية والمعذّالمنجّ إن جعل :توضيح ذلك
ته، ّته وحاكميّل في حدود مولويّالآمر وليس بيد العبد المأمور، فللمولى أن يتدخ

مـن دخـل : نـة، كـما لـو قـالّ وسيرة معيّ مع أهل مملكته على سلوك معينتّفقفي
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ب على جميع أهل مملكته أن يلتزمـوا جمملكتي فعليه أن يفعل الفعل الكذائي، في
 .بتلك السيرة

ٍفحينئـذ لا يكـون  مكـان آخـر فيدخـل اً من هذه المملكة أن شخصلو ّأما 
في ذلـك المكـان؛ عـن تلـك الـسيرة ه يوجـد ردع ّبـل لعلـًملزما بتلك السيرة، 

ه علـم بهـذالحـاكم الثـاني  و،ّخاصسيرة وسلوك فالحاكم في المملكة الأولى له 
 ينّهذه السيرة فهـل عليـه أن يبـلا يرتضي ّ أنه فلو فرضنا، السيرة وهذا السلوك

 .ط بأغراضهترتبا لا ّلأنهلا يجب عليه ذلك؛ ّ أنه عدم رضاه؟ من الواضح
بخـبر والعمـل العمـل بـالظواهر قائمة على العقلاء سيرة  ّافترضوا أنفلو 

 بالـشارعفما هي علاقة هذه الـسيرة  ،الواحد فيما يرتبط بعلاقات الآمر والمأمور
هـذه الـسيرة لا علاقـة لهـا  !؟ًإذا لم يكن راضيا عنهـايردع عن العمل بها ّحتى 

 .ًيردع عنها فيما لو لم يكن راضيا عنهاّ حتى بأغراض الشارع
ز ّر ومنجّومعذّ حجة ًـ مثلا ـ قول اللغوي ّأنعلى ون فيما بينهم تّفقالعقلاء ي

لـو كانـت ّ حتـى هذه السيرة لا علاقـة للـشارع بهـا، فلهـذافي بيان المضامين، 
من ذلـك ستكشف فلا نستطيع أن نعنها، معاصرة للمعصوم وسكت المعصوم 

يردع عنها، فـسكوته ّ حتى بأغراضه الشرعيةط ترتبلا  اّلأنه ؛الإمضاءالسكوت 
 .أمر مرتبط بالعقلاءّ أنه ٍراض عنها، بل من بابّ أنه عنها لا من باب

الـسيرة  :أي ـ ل في المقام الثاني من هذه الـسيرةتدلاالاسّ يتم ومن هنا لكي
معـاصرة هـذه لا يكفي و وجود نكتة إضافية، من ّلابد  ـظاهربلحاظ مرحلة ال

  .، وسكوته عنها)عليه السلام(للمعصوم السيرة 
يوجـد في ارتكـاز ّ أنـه أن نفـترضّلابد ّ أنه :وحاصل هذه النكتة الإضافية

عقلاء ّأن الًفمثلا آمر، ّ أنه شارع لا يختلف عن غير الشارع من بابّأن الالعقلاء 
الشارع هو أحد العقـلاء بـل  نّإوحيث ة، ّ الظواهر حجّعلى أنينهم فيما بتبانوا 
 . ّحجةـ ًأيضا ـ ، فالظاهر عنده همدّسي
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 هذه السيرة مرتبطة بحـاكم والـشارع ّ؛ لأنًوهذا الارتكاز مع كونه خاطئا
الظواهر ّ حجية بينفي الواقع الملازمة من وجود حاكم آخر، فما يفترضه العقلاء 

خاطئ وغير صحيح، لكن مع ذلك نفترضه عند الشارع يتها ّوحجعند العقلاء 
 عنهـا ًياراضـالـشارع يكـن ففي هذه الـصورة لـو لم  في ذهن العقلاء، ًموجودا

 .لوجب عليه الردع عنها
يـستفاد سكوت المعصوم عنها  ّمجردعقلائية بسيرة ّ كل ليسّ أنه :ّتحصلف

ئية هذا الارتكاز الخـاطئ، هذه السيرة العقلايكون في أن ّلابد ، بل  منهالإمضاء
ينبغـي ٍت كذلك فحينئذ  فإذا كان.في المجال الشرعيّ حتى اقتضائها الجريوهو 

ل بالـسيرة تدلاالاسـّنفهـم أن من هنـا .  أن يردع عنهاًيالشارع لو لم يكن راضل
إلى ارتكازات العقلاء في ذلـك الزمـان من الرجوع  ّلابد؛ إذ ة كبيرةّيحتاج إلى دق

السيرة إثبات معاصرة لا يكفي و اً؟الخاطئ كان موجود الارتكازهل هذا لنرى 
 . عنهاهتوسكولمعصوم لالعقلائية 

ّإن سيرة العقلاء تشمل كل الناس سواء الآمرين والمأمورين : بعبارة أشمل ّ
ّ نفترض أن كل عاقل لو قدر له أن يصبح بأنلا خصوص الآمرين فقط، وذلك  ّ ّ

ّثقـة وقـول اللغـوي حجـة بينـه وبـين مواليـه ّ فهـو يتخـذ خـبر الً وآمراًحاكما
ّومأموريه، وهذا يشمل الآمرين والمأمورين؛ لأنهم مـن العقـلاء فتنطبـق هـذه 
ّالقضية الشرطية بالفعل على الآمرين وبالقوة على المأمورين، ومـن الواضـح أن  ّ ّ ّ

ًالسيرة بهذه المعنى ـ وهي أن سيرة الآمرين انعقدت فعلا  ًعا أو سيرة العقلاء جميّ
ّ على العمل بقول اللغوي وخبر الثقة في نطاق الأحكام التشريعية ً وتقديراًفرضا

ّ لا تضر بالأحكام التـشريعية للـشارع الأقـدس ولا تفـوت غرضـهـّالظاهرية  ّ ّ 
ًوإن لم يجعل خبر الثقة وقول اللغوي حجة ومنجزاّحتى  ّ ً ومعـذراّ ّ؛ وذلـك لأن ّ

لّ آمـر مـع مأموريـه بلحـاظ أغراضـه ّهذه السيرة المفروض أنها سـيرة بـين كـ
ّالتشريعية لا بلحاظ الأغراض التشريعية للآخرين ّإذ لا مولويـة لهـذا الـشارع ؛ ّ
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ّعلى الحكام الآخرين ليعتبر سيرته بينه وبين مواليه ومأموريه حجة عـلى أولئـك  ّ
ّحـاكم لـه مولويـة  مـولى وّوكل  ّويجب عليهم العمل على وفقها، بل كل شارع

 .ّ خصوص مواليه ومأموريه ولا علاقة له بغيره من الموالي والحكاموسلطة على
ّوعليه فسيرة الآمرين العقلائيين إنما تثبت أن الآمرين قد اتفقوا على جعـل  ّّ ّ

ّأن اتفاقهم هذا لا يلزم الشارع الأقدس ولا يجب عليـه ّإلا ّقول اللغوي حجة،  ّ
ّ باتبـاع سـيرتهم؛ ًعتبرونه ملزمـالآراء العقلاء، بل هم أنفسهم لا يًفقا أن يسير و

ّ كل شارع له الحرية المطلقة في أن يجعـل مـا يـشاء حجـة بينـه ّبأنّلأنهم يؤمنون  ّ ّ
 .ّوبين مأموريه ومواليه ولا يجب عليه الالتزام بسيرة الآخرين واتباع آرائهم

ولذلك لا يكون سكوت المعصوم وعدم ردعـه عـن سـيرة العقـلاء هـذه 
لا يجب عليه الالتزام بها وهي ليست ملزمة له ؛ إذ ضاه بها عن إمضائه ورًكاشفا
ً لكي يتخذ منها موقفاًأصلا ّ، بل لا يعنيه ذلك؛ لأن كل شارع إنما ً أو سلباً إيجاباّ ّ ّ

ّيحدد العلاقة بينه وبين مأموريه هو نفسه لا غيره، ولذلك لا يكون هنـاك ضرر 
ع الأقـدس لا يقبلهـا، بـل من سيرتهم في حال عدم الردع عنها، وإن كان الشار

ّعليه أن يبين ما جعله حجة بينه وبين مأموريه بقطع النظر عن سيرة العقلاء ّ. 
وسـيرتهم بلحـاظ ّالواقعيـة فكم فرق بين سيرة العقلاء بلحـاظ الأحكـام 

ًتفترض أن العقلاء قد اتخذوا سلوكاالأحكام الظاهرية، فسيرتهم الأولى   لو كان ّّ
ًشارع لكان مؤثراخطأ وغير مقبول لدى ال ّ على أغراضه التشريعية؛ لأن العقلاء ّ ّ

ٍاعتبروا أن الحيازة سبب للملكية، وأن الرضا القلبي كـاف ّ ّ لجـواز التـصرف في ّّ
ّوهذا الأمر وغيره مـن الأحكـام التـشريعية التـي لا بـد أن يكـون  .ملك الغير ّ

، وإن لاً لغرضه فسكوته معتبر وصـحيح عقـًللشارع فيها حكم إن كان مطابقا
 وهـو قبـيح ، لغرضهً له فيكون سكوته مع عدم قبوله لسيرتهم ناقضاًكان مخالفا

 .لها ئهإمضاًمن هنا كان سكوت الشارع كاشفا عن . ًعقلا
ّوأما السيرة بلحاظ الأحكام الظاهرية التـي تتعلـق بـالأغراض التـشريعية  ّّ ّ
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ّللآمرين والمأمورين، فقد تقدم أن هذا البناء إنما يلزم ّ كل آمـر مـع مأموريـه بـما ّّ
ًجعله حجة بينه وبينهم بحيث يكون منجزا ّ ً ومعذراّ ، ولا ارتبـاط لـذلك بغـيره ّ

ًمن الآمرين، ولو فرض اتفاق الآمرين من العقلاء جميعا ّء حجـة   على جعل شيّ
ًه حجة أيـضابأن يجعلفهو لا يلزم الشارع الأقدس  ّ؛ لأن كـل شـارع لـه الخيـار ّ ّ

ّ حجـة بينـه وبـين مأموريـه ولا ًء يراه مناسـبا  شيّأن يجعل أيّومطلق الحرية في 
ّلا مولويـة لأحـد ؛ إذ يلزمه أحد بذلك ولا يختار له أحد الطريق ويفرضه عليـه

 ببنـاء العقـلاء ًولذلك لا يكون سكوت المعصوم قبـولا .عليه كما هو المفروض
ّ لحجية قول اللغوي أو خبر الثقةءًوإمضا لا ؛ إذ ّلتشريعيةبلحاظ أحكامه اّ حتى ّ

ُربط له بهم كما لا ربط لهم به؛ ولأن سيرتهم إنـما ت ّ ن كـان مـن الآمـرين َلـزم مـّ
ّالعرفيين فقط، وأما الشارع الأقدس فلا يمكنهم إلزامه بما يرونه ويتفقون عليه،  ّ ّ

ّل بالسيرة على جعل الحجية تدلابل العكس هو الصحيح، ولذلك لا مجال للاس ّ
ّهرية في مجال الأغراض التشريعيةالظا ّ. 

  هإش ل ودفع
ّ كـل بلحاظّ حجة  قول اللغويّلماذا لا يفترض بناء العقلاء على أن : قيلنإ

نـة ّحكم وحاكم وأمر وآمر بما فيهم الشارع، فحينئذ إذا أردنا معرفـة كلمـة معي
وردت في كلمات الشارع لتشخيص أمره رجعنا إلى قول اللغوي لمعرفـة ذلـك، 

 لهم فيجب أن يردعهم عـن ذلـك، فمـع سـكوته وعـدم ردعـه ًذا كان مخالفافإ
ّإلا ّبلحـاظ أغراضـه التـشريعية، وّ حتى ف إمضاؤه وقبوله لهذه السيرةَستكشيُ

ًلكان بناؤهم مضرا ً بالشارع ومفوتاّ  .ً وهو قبيح عقلا، لغرضهّ
لـه  أمـر لا يعقـل جع، عنهّمعذر لحكم أو ّمنجزّ إن كون قول اللغوي :قلنا

ولا  ،فـهّمن قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبة إلى مـأموره ومكلّإلا واتخاذ قرار به 
ًربط لذلك ببقية الآمرين وليس ملزما ّ معهم في الاتفـاق ًأن يكون داخلاّإلا  لهم ّ

ّالمذكور، وهنا الاتفاق إنما صدر من الموالي العرفيين ولا يعلـم بـدخول الـشارع  ّ ّ
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ًنـاؤهم حجـة عليـه وملزمـامعهم في سيرتهم، فـلا يكـون ب يجـب قبولـه  و لـهّ
ّوإمضاؤه؛ لأن كل آمر وحاكم هو الذي يحدد كيفية العلاقة بينه وبـين مأموريـه  ّ ّ ّ

 .لا شأن للآخرين بهّ أنه ولا شأن له بالآخرين، كما
ّقد يجعل الأمارة الفلانيـة حجـة بينـه وبـين أبنائـه بلحـاظ   ـًمثلا ـ ّفكل أب

ّطلبها منهم، ولا معنى لأن يجعلها حجة بالنسبة إلى سائر أغراضه التشريعية التي ي
ّكل أب منهم له الحق ّ فإن .الآباء الآخرين مع أبنائهم  الأمارة التي يراها بأن يجعلّ

ّمناسبة بينه وبين أبنائه، ولا يضره الاتفاق المبرم بين ذاك الأب وأبنائه ّ. 
ّوهنا الاتفاق والبناء المذكور إنما صدر مـن الآمـر ّين العقلائيـين العـرفيين ّ ّ

ًفيكون حجة وملزما ّ لكل آمر وحاكم من العقلاء والموالي العرفيين، ولا يكـون ّ ّ
، أو ليجب الردع عنـه ً للشارع الأقدس ليكون سكوته عنه إمضاء وقبولاًملزما

 .ّ لما يراه حجة بينه وبين مأموريهًإذا كان مخالفا
ّ 

، قول اللغوي <ية كقول اللغوي وخبر الثقةّلأمارات الظنا>: )قدس سره (قوله  •
لها بالسيرة، فـما لم تدلاها اسّية، وأساسها كلوخبر الثقة والظهور هذه أمارات ظنّ

ًل فلا يمكن لإنسان أن يكون مجتهدا حقيقياتدلا كيفية الاستّضحي ً. 
 . يةظنّالتعويل على الأمارات ال :أي، <التعويل عليها>: )قدس سره( قوله •
 كـالأغراض المرتبطـة <لأغراضـه الشخـصية التكوينيـة>: )قـدس سـره   ( قوله •

 .بمعاشه اليومي
 .في فهم معنى الكلمة :أي، <فيرجع إلى اللغوي في فهم معناها>: قوله •
 . من كتابه<في الموضع المناسب>: )قدس سره( قوله •
 .ية الأمارات الظنّالتعويل على :أي، <التعويل عليها>: )قدس سره( قوله •
ّ حتـى ،<ِّبصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الآمـر>: )قدس سره ( قوله •

مـر ومـأمور، آ هناك حاكم ومحكـوم وفي المجتمعات التي لا تؤمن باالله وشرعه
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ّفالمأمور يريد أن يحصل على مؤمن أمام آمره، والآمر يريد أن يحصل عـلى منجـ ّ ُ ٍَ ز ِّ
ّيستطيع المأمور أن يحتج على آمره بالرجوع إلى قول اللغـوي، أمام مأموره، فهنا 

 .يةّمعذرية وّمنجزفيه ّلأن ؛ ّالأولوهذا المقام غير المقام 
، فمعنى العالم هنا هو من له علم، وهذا المعنى <أكرم العالم>: )قدس سره ( قوله •

ًلمـا ن كـان عالمـ في شمول هـذا الحكـمالمأمور ّ شك مصداق واضح للعالم، فلو
هـل  عنـوان العـالم ّبـأن يرجع إلى اللغـوي لـيرى ،ًوأصيب بعاهة فصار جاهلا

لغـوي ّأن ال ينطبق على من انقضى عنه المبدأ؟ فيجد مس أّينطبق على من هو متلب
ّ على أن لفظ العالم ينطبق على من يتلبّينص مـن انقـضى عنـه المبـدأ ّأما ًس فعلا، ّ

ًكمن كان عالما وصار جاهلا فلا يصدق  .  عليه عنوان العالمً
ًفلو لم يكرم المأمور الجاهل الذي كان عالما لكان معذورا أمـام آمـره، وهـذا  ً

 لو أراد عـدم الامتثـال فلـه ّالمكلفّ، بمعنى أن هذا ّحجة قول اللغوي ّمعناه أن
 ّبأنني لم أكن أعلم ّبأنُ المولى عليه، فبإمكانه أن يجيب ّعذره أمام المولى، فلو احتج

 ؛لـيس بعـالمّ أنه لي ّشخص عالم أو لا، وعند الرجوع إلى قول اللغوي تبينهذا ال
نقـضى عنـه المبـدأ امـن ّأمـا ً بالعلم فعلا، اًسّإذ العالم هو خصوص من كان متلب

 .فليس بعالم
ًلو افترضنا أن من انقضى عنه المبدأ أيـضا يـصدق عليـه لغـةّأما  ً عـالم، ّ أنـه ّ

ّ الآمر حينئذ أن يحتجّ بالفعل، فمن حقً فقط من كان عالماَوالمأمور أكرم  . عليهٍ
ُفيرجـع إلى قـول اللغـوي  :أي، <ُفيرجع إلى قول اللغوي>: )قدس سـره  ( قوله •

 .للآمر على المأمورّ حجة زة على العبد وهيّبالشمول منج لتكون شهادة اللغوي
 :، أي<ة للمأمور عـلى المـولىّرة وحجّوشهادته بعدم الشمول معذ>: قوله •

 . للمأمور على آمرهّحجةة وّمعذرتكون شهادة اللغوي بعدم الشمول و
ر ّ، فحتى لـو تـوف<ّالأولإن كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام >: قوله •

ّإنـما نستكـشفها، ّ حتـى ّ حجية، بل لا توجدجّيةكلا الشرطين لا تستكشف الح
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 في جّيـةء العقـلاء عـلى الحأن ينصب الكلام على المقام الثاني، فلو كان بنـاّلابد 
 .؟ بحثه سيأتيجّيةالمقام الثاني، فهل يستكشف من المعاصرة والسكوت الح

د ّالـسيف ،يـةّعذرية والمّنجزفي مقام الم :أي، <في المقام الثاني>: )قدس سـره  ( قوله •
 . على الإمضاءّيدللا  فقطسكوت المعصوم ّ يذهب إلى أن )قدس سره(الشهيد

ولى والحـاكم لا  المشأنمن  اًّمعذراً أو ّمنجز جعل شيء ّإن>: )سرهقدس  ( قوله •
إذا كانت فيما بينهم علاقة ف ،ً والعقلاء جميعا هم بحكم المأمور،<أمور المشأنمن 

ُفلا يستكشف مـن ذلـك ّ حجة ًـ مثلا ـالآمرية والمأمورية وجعلوا خبر الواحد 
 . لخبر الواحدجّةالحًالشارع أيضا جعل ّأن 

العاقل ر لهذا ِّإذا قد :أي، < أن يمارس حالة آمريةر لهِّإذا قد>: )قدس سره ( ولهق •
 ولكـن ،على مـأمورهّ حجة  يجعل قول اللغوي،يةمأن يمارس حالة آمرية وحاك

 .بالشارعله  ةعلاقلا هذا 
 . أحكام الشارع بالنسبة إلى :أي ،<بالنسبة إلى أحكامه>: )قدس سره( قوله •
 يعني الحيـازة سـبب الملكيـة بلحـاظ ،<السيرة الأولىّلأن >: ) سره قدس( قوله •

 .مرحلة الواقع
 . بلحاظ مرحلة الظاهرالسيرة :أي، < السيرة الثانيةتقتضيها م>: قوله •
بينه وبين ّ حجة ةّقد يجعل الأمارة الفلاني  ـًمثلا ـ ٍ أبّفكل>: )قدس سـره ( قوله •

في محدودة هـذه الأغـراض ، <ي يطلبها منهمه بلحاظ أغراضه التشريعية التئأبنا
 .التشريعية ولا يستطيع أن يتجاوز محدودة حاكميته إلى حاكمية مولى آخر

تلـك  ولا معنـى أن يجعـل :، أي<ولا معنـى أن يجعلهـا>: )قـدس سـره   ( قوله •
 .الآباء الآخرين مع أبنائهم بالنسبة إلى سائرّ حجة الأمارة

هـي في ّإنما ً المتبانى عليها عقلائيا جّيةّأن الح تّضحيوهكذا >: )قدس سره ( قوله •
 ،< الـشارع ذلـكّحدود الأغراض التشريعية لأصحاب البناء أنفسهم فلا يـضر
 . ولا يمكن أن يتجاوز إلى محدودة حاكم آخر الذي هو الشارع
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 

يـة أمـارة ظنّّ حجيـة ل بالـسيرة عـلىتدلاسـّأن الا من المقاطع السابقة ّتبين
ض أغراضـه التـشريعية ّ ويعرَ الشارعُّ على كونها منعقدة على شيء يمسّتوقفي

يُستكـشف مـن عـدم ردعـه ّ حتى للخطر على تقدير مخالفتها لتلك الأغراض،
 .ا كونها موافقة لأغراضه التشريعيةعنه

 

ية بأفضل من القـول ّل بالسيرة على الحجتدلاليس بالإمكان تصحيح الاس
اً على ارتكاز ّ ولو بنحو كان هذا الامتداد والتجاوز مبني، الشارعّ السيرة تمسّبأن

 ، الجري عـلى طبـق تلـك الـسيرةتوجب على أساس العادة السيرةّلأن  ؛خاطئ
غــراض التــشريعية لمــولى لم يــساهم في إيجــاد تلــك الــسيرة في نطــاق الأّحتــى 

منـشأ هـذه العـادة هـو ّلأن  ـ ًي ولو ارتكازا وخطأح وتلك العادة تو،العقلائية
 فلهـذا ذكـر ، مـن الجميـعتّفـاق السيرة مـورد الاىّ مؤدّبأن  ـالارتكاز الخاطئ

الشارع يقبل تلك السيرة ّ فإن  بين العقلاءًإذا وجدنا سيرةه ّ أن الاصفهانيّحققالم
العقـلاء ّلأن  ؛أًل خطـتدلاالاسـيكون هذا  ّتقدمبناء على ما و. دهمّباعتباره سي

يلتـزم فـيما تبـانوا لا الـشارع و ، عملهـمإطار في ّتبانوا على سيرة وسلوك معين
 .عليه

ارتكـازات لا   ـد العقـلاءيّسـّ أنـه بما ـ يدركالشارع ّلعل  :ًمضافا إلى ذلك
فلـيس إذا التفـت عـالم إلى نكتـة ّفإنـه يدركها العقلاء من قبيل العالم والأعلم، 

 ؛، بـل قـد يلتفـت إلى مـا يناقـضهاَأن يقبل الأعلم بتلك النكتة أيضا ًبالضرورة 
د ّ سـيّلأنـهالعكـس؛   بل الملازمـة عـلى،عدم وجود الملازمة في ذلك هو ّوالسر

 فلا يمكـن أن نـستفيد ، يلتفت إلى نكات لا يلتفت إليها العقلاءفهو قدالعقلاء 
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 .شارع يستفيد ذلكّأن المن العقلاء 
 نّأوعـلى هـذا يعـرف >:  إلى ذلك بقولـه)قدس سره (وقد أشار الأستاذ الشهيد 

هو بملاك دلالة السكوت عنها ّإنما مضاء الشارع، إكشف السيرة العقلائية عن 
 فـما يـصدق علـيهم .د العقلاء وطليعتهمّشارع سينّ الأمضاء لا بملاك على الإ

 بنفـسه ،كونـه كـذلكّلأن  وذلك ؛ كما يظهر من بعض الأصوليين،يصدق عليه
زه عنهم في بعض المواقف، وتخطئته لهم في غـير مـا يرجـع إلى ّيوجب احتمال تمي

 .)١(<المدركات السليمة الفطرية لعقولهم كما واضح
العقـلاء هـذا وضـعهم ّلأن ؛ ّحجـة العقلائيـة سيرةّأن العلى ل تدلاالاسف

  .ّ غير تام،يحكم بما حكم به العقلاءفهو د العقلاء ّوالشارع سي
 ولـو كـان  للـردع،مـستدعيةٍحينئذ  الشارع تصبح ّتمسالسيرة إذا كانت و
 على ارتكاز خاطئ وهو التجاوز من مـورد الـسيرة إلى مـورد اًّ الشارع مبنيّمس

ًويكـون الـسكوت عندئـذ كاشـفا عـن الإمـضاء. آخرأغراض تشريعية لمولى   ؛ٍ
 ّالذي يمـس بل السكوت ، عن الإمضاءاًالسكوت كاشفليس مطلق ّ أنه بمعنى

 . ًيكون كاشفا عن الإمضاءغرض الشارع 
ّل بالسيرة العقلائيـة عـلى الحجيـة بـالمعنى تدلايشترط للاسّ أنه وبهذا ظهر ّ ّ

ّ المنجزية والمعذرية:أي ـ ّالأصولي ّ  ّأنأن تكون السيرة مرتكزة عند العقـلاء، و  ـّّ
ّأن الشارع قـد اتفـق مـع العقـلاء   ـً واشتباهاًولو خطأ ـ هذا الارتكاز يفترض ّ

 .ّببنائهم هذا وأمضاه بمجرد سكوته عن سيرتهم
ّوهذا يتطلب أن تكون السيرة مستحكمة عند العقلاء لا يشذ عنها عاقـل،  ّ

ّفإنها إذا صارت بهذه الكيفية من  ًالاستحكام والارتكاز فـسوف تـشكل ضرراّ ّ 
ّ عنها، ويتوجب الـردع عنهـا والنهـي ٍعلى أحكام الشارع فيما إذا كان غير راض

                                                 
 .٢٣٦-٢٣٥ ص ،١ج : ، مصدر سابق، الحلقة الثانيةدروس في علم الأصول )١(
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ّأو تكون عـلى الأقـل ، ّعنها في حالة مخالفتها مع المجعول حجة من قبل الشارع
ّبنحو يجعلها لأن تكون مستحكمة ومرتكزة بحيث توجب افتراض أن الـشارع 

 .معهم
ّل بها على إمضاء الشارع؛ لأنه لو سـكت عنهـا ولم تدلاذ يمكن الاسوحينئ

ّيردع لكان العقلاء يتعاملون مع الأحكام الشرعية للـشارع كـما يتعـاملون مـع 
 .أحكامهم أنفسهم نتيجة لهذا الافتراض الارتكازي

ّومن الواضح أن مثل هذا المعنـى يثبـت في الـسيرة العقلائيـة عـلى العمـل 
ماد على قـول اللغـوي في مجـال الأغـراض الشخـصية تية كالاعبالأمارات الظنّ

ّا كثيرا ما تولّوالتكوينية للعقلاء، فإنه ّ وذوقا في السلوك يعرًد عادةً عة ّض المتـشرً
ًبعقلائيتهم إلى الجري على طبق ذلك في التـشريعات أيـضا، وهـذا يعنـي عـدم 

ة جاريـة في مقـام  عـلى أن تكـون الـسير،جّيةل بالسيرة على الحتدلا الاسّتوقف
سيرة بلحاظ تحصيل ّأن ال بعد أن افترضنا ،تحصيل الأغراض التشريعية للعقلاء

ًالأغراض الشخصية والسيرة بلحاظ تحصيل الأغراض التشريعية يخلق انطباعا 
مثل هذا يحصل ّ فإن الشارع،ّ حتى  الجميعتّفاق هذه السيرة مورد اّبأنولو خطأ 

 . في كلا المجالين
ّ 

 ،< للـردع الشارع تصبح مـستدعيةّوبذلك إذا كانت تمس>: )قدس سره (قوله  •
 على ارتكاز خاطئ وهو التجاوز من مـورد الـسيرة إلى اًّ الشارع مبنيّلو كان مس

 . مورد أغراض تشريعية لمولى آخر
ًويكون السكوت عندئذ كاشفا عن الإمضاء>: )قدس سـره  ( قوله • ّأن لا : أي ؛<ٍ

 بل السكوت في مثـل هـذه الحالـة يكـون ،كاشف عن الإمضاءًمطقا وت سكال
ّإنـما إذن فليس مطلق السكوت يكـشف عـن الإمـضاء، و. ًكاشفا عن الإمضاء
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 . غرض الشارعّالسكوت الذي يمس
 بالـسيرة العقلائيـة سـتدلال في الاّأن الشرطوبهذا نعرف >: )قدس سره ( قوله •

أن تكون السيرة العقلائية في   ـيةّعذرية والمّنجزلما ـ  بمعناها الأصوليجّيةعلى الح
هـذا و ،<يـةّ الحجفي الـشارع مـع غـيره تّفاقًمجال التطبيق قد افترضت ارتكازا ا

 ،إثبات الـسكوت، و إثبات المعاصرة:ين يعنيّتقدمشرط ثالث وراء الشرطين الم
 . لا دليل عليهّلأنههذا الارتكاز ارتكاز خاطئ؛ . وإثبات هذه النكتة

 .السيرةجرت  :أي ،<وجرت>: )قدس سره( قوله •
 . تلك السيرةفي علاقة :أي، <في علاقتها> :)قدس سره( قوله •
 فـإذا كـان هـذا ،<مع الشارع على أساس هذا الافـتراض> :)قدس سـره  ( قوله •

 بالـسيرة سـتدلالالاٍحينئـذ  فـيمكن ،الـشرط الثالـثّ يتم عند ذلكف ،ًموجودا
 .قام الثاني بلحاظ مرحلة الظاهرالعقلائية في الم

تلـك الـسيرة عـلى  أن تكـون :أي <ّأن تكون عـلى الأقـل>: )قدس سره ( قوله •
 .ّالأقل
ًوهذا معنـى قـد يثبـت في الـسيرة العقلائيـة عـلى العمـل >: )قدس سره ( قوله •

الشخـصية   في مجـال الأغـراض:، أي<ً أيـضاّالأوليـة في المقـام ّبالأمارات الظن
 .ةالتكويني

 .ّالأولالمقام منعقدة في كانت  ولو :أي ،<ومنعقدة على> :)قدس سره( قوله •
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 

 

ّفي أن معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصوم وحضوره شرط في ّ شك لا
الـسيرة ليـست بلحـاظ ّحجيـة ّلأن  بها على الحكم الشرعي؛ ستدلالإمكان الا

يتها بلحاظ استكشافها الإمـضاء الـشرعي ّل حج، ببما هي سيرة عقلائيةوذاتها 
فهـي كـذلك ، تهسـنّوهذا من قبيل قـول الـصحابي و .من التقرير وعدم الردع

صـلّى االله   (  عن قـول الرسـولٌكاشفبما هي  بما هي سنةّ صحابي، بل تولكن ليس
 .، وكذلك الحال في خبر الواحد)عليه وآله

ّأول شرط في هذه الـصيغة > : بحثه في تقريرات)قدس سره (قال الأستاذ الشهيد 
ّهو أن تكون الـصيغة معـاصرة لعهـد المعـصوم ووجـوده، وبعـد أن يـتم هـذا 
ّالشرط، حينئذ لا بد من توفر شرط ثان، وهـو أن نفحـص بعـد الـشرط الأول  ٍ ٍ ٍّ ّ

ّالـذي أقلـه  ... ُعن ذلك الموقف الملائم الذي يـراد استكـشاف الإمـضاء منـه
 .)١(< السكوت

ّيمكن أن يردوبما ذكرنا  إذا كانت السيرة العقلائيـة ّ أنه من: ُ على ما قد يقالُ
ًنضجا وتكاملاّأقل عند الشارع وهي ّ حجة القديمة  فما بالك بالسيرة العقلائية ،ً

ًأكثر نضجا وتكاملا مـن تلـك الـسيرةة التي هي ّوالمستجدعاصرة الم لـماذا لا ف. ً
القدماء عـن سـيرة فقهـاء اليـوم؟ ز سيرة الفقهاء ّوما الذي مي؟ ّحجةتجعلونها 

 لغـيره أن ّلا يحقو ،اًّخاص اًّلمؤلف حق لّبأنسيرة بين العقلاء الآن توجد ًفمثلا 
 ؟ّ حجةعقلائيةالسيرة ال ه فهل مثل هذ،بإذنه ّإلاينشر كتابه 

 ،اشترطنا أن تكون معاصرة للمعـصومنّنا ؛ لأّحجة تليسّمن الواضح أنها 
ّ باعتبـار أن ؛يتهـاّللقـول بحج فلا معنى ، المعصوملم تكن في زمانكهذه وسيرة 

                                                 
 .٢٠٢، ص٩ ج: بحوث في علم الأصول، مباحث الحجج والأصول العملية )١(
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هـو إمـضاء المعـصوم لهـا نعـم،  .السيرة العقلائية ليست هي الدليل الـشرعي
 بالـسيرة سـتدلالالدليل الشرعي، ومن هنـا تجـدون الفـرق الواضـح بـين الا

سيرة ّأن اليرون فهم  . والسيرة والعرف على مذهبنا،ّ العامة على مذهبفوالعر
، بـل نـرى إمـضاء ّدلةسيرة العقلائية من الأّأن اللا نعتقد نحن فّأما  ،لّةدمن الأ

ّلأن  فكم من سيرة مستحدثة ولا قيمة لها على الإطـلاق؛ .ّدلةالشارع لها من الأ
 فيهـاإذا عاصرت المعصوم الحاضر وسكت عنها، وكان ّ حجة تكونّإنما السيرة 

 عـلى ّيـدلًتكـاز فـسكوته أيـضا لا  لم يكن فيها ذلك الارّأما إذا ،ذلك الارتكاز
 .)قدس سره( وهذا من إبداعات فكر الأستاذ الشهيد. إمضائه وقبوله لتلك السيرة

 ّيدل لكي )عليهم الـسلام ( السيرة بمعاصرتها لظهور المعصومين المصنفّد ّوقد قي
ه غائـب كـما في ًلو كـان المعـصوم موجـودا ولكنّـ ّإلاسكوتهم على الإمضاء؛ و

 سـكوت ّأنلا نستطيع أن نستكشف السكوت وعدم الـردع؛ باعتبـار  ف،زماننا
 .ّعلى أساس استظهاريّوإما  ّعلى أساس عقليّإما  على الإمضاء ّيدلالمعصوم 

وقـع البحـث بـين الأصـوليين في توجيـه دلالـة سـكوت : توضيح ذلـك
ًالمعصوم عن سلوك معين على كونه ممضيا له وراضيا به، وقد ذكـروا في توجيـه  ً ّ

م البحث عنهـا ّ، كما تقدك وجهين؛ الأساس العقلي، والأساس الاستظهاريذل
 .ًسابقا
 في ّتقـدم كـما ، عدم الردع عنها عـلى الإمـضاءّيدلة فلا ّتأخرالسيرة المّأما و

 ، ضمن البحث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظـي،الحلقة السابقة
ًتعرض لهذا البحث مفصلا، وسيرة ال هناك )قدس سره (  الشهيدحيث بحث الأستاذ ّ

ًة أيضا معاصرة للمعـصوم وإن كـان غائبـا ّتأخرسيرة المّأن الم ّوقد يتوه: وقال ً
 سكوت المعصوم عنها على إمـضائه وليـست لـدينا سـيرة غـير معـاصرة ّيدلف

 . للمعصوم
ّإننـا عنـدما نقـول إن سـكوت : ّوفي مقام الإجابة عن هـذا التـوهم نقـول ّ
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ّ لأننـا  لى الإمضاء نقصد به المعصوم الحاضر لا الغائـب؛ وذلـكّالمعصوم يدل ع
ّذكرنا سابقا أن سكوته يدل على الإمضاء من خلال الوجهين المتقـدمين العقـلي  ّ ّ ً

 .ًوالاستظهاري، وكلاهما لا يمكن تطبيقه إذا كان المعصوم غائبا
 ّ كـليُهو في السيرة التي يـراد بهـا إثبـات حكـمّإنما نعم، اشتراط المعاصرة 

 . على ذلك الحكمّ، والكشف بها عن دليل شرعيّشرعي
في الحلقـة الثانيـة إلى  )قـدس سـره   (الشهيد أشار الأستاذ : ولتوضيح ذلك نقول

انتهينـا إلى ، ونحـن إلى هنـا  لإثبات كيفية معاصرة السيرة للمعصومةطرق خمس
ا توكل. اهرالسيرة بلحاظ الظ، والسيرة بلحاظ مرحلة الواقع؛ نوعين من السيرة

 وجـوب العمـل ما يستكشف منه:يأ ،ّ حكم كليماالسيرتين كان يستكشف منه
 ّوالعنصر المشترك حكم كـلي،  خبر الواحد عنصر مشتركّحجيةوبخبر الواحد، 
ّا نستكشف أمرا كلكنّفقد كذلك في مرحلة الواقع، و .ّأو جعل كلي مـن قبيـل ًيا ً

 بـشرط شيء ّلأنـه؛ اً مـشتركاًصريازة سبب الملكية، ولكن هذا لـيس عنـّأن الح
ستكـشف منـه صـغرى الحكـم الـشرعي، بـل ي، ولكن لم يكن لا بشرطوذاك 

 بـما هـو م سواء بما هـو عنـصر مـشترك أ،المستكشف منه نفس الحكم الشرعي
الحكـم نفس  ولكن المستكشف من السيرة الأولى والسيرة الثانية ،ّعنصر مختص

الحكم الشرعي تارة بنحـو العنـصر وهذا  ،موضوع الحكم الشرعيلا الشرعي 
الحيازة في كما ّختص  بنحو العنصر المأخرى و،خبر الواحدّ حجية المشترك كما في

 . للملكيةاًسبب
 ّ شرعـيٌستكشف منها حكـمُلا يفهي سيرة من القسم الثالث ولكن هناك 

ّعـين لنـا موضـوع تُ، بـل ّعنصر مخـتصّ أنه عنصر مشترك ولا بنحوّ أنه لا بنحو
فالـذي شارع أمر الزوج أن ينفـق عـلى زوجتـه، ّأن ال الشرعي، من قبيل الحكم
 الإنفاق في هذا الزمان مـا هـو وفي نّإ:  العرف، يقول هوالإنفاق موضوع ّيحقق

ً يشتري الزوج لزوجتـه ثوبـا ّبأنّ يتم ًقديماذلك الزمان ما هو، ولو كان الإنفاق 
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ّأمـا ها بحسب ذلك الزمـان، فلو فعل ذلك يكون قد أنفق علي ،ًواحدا في السنة
عليها نفق أّ أنه ًعرفالا يصدق ّ الإنفاق لأنه ّيحققالثوب الواحد لا ّ فإن في زماننا

 .ً مثلاثلاثة اًلها أثواباشترى  إذا َّإلا
ولكـن الـسيرة ، وجوب الإنفاق على الزوجة ثابـتوهو الحكم الشرعي ف

 .وهذا مورد ،ّالعقلائية تعين الموضوع
حكم صـدر فهذا  ،)المؤمنون عند شروطهم( :الشارع لو قال :المورد الآخر

 عنـد منينالمـؤّأن السيرة العقلائية لا تريد أن تثبت الحكـم وهـو و ،من الشارع
 .غبن في المعاملةيشترط أن لا يكون هناك ّ أنه بل تريد أن تثبت ،شروطهم

القسم  ولا علاقة له بّالأولوهذا قسم ثالث من السيرة لا علاقة له بالقسم 
 والـسيرة ّالأولكـان في الـسيرة بـالمعنى ّإنما من الأركان الثاني، وما كناّ نشترطه 

 لا يـشترط :يأ. السيرة بالمعنى الثالث فلا يشترط فيهـا ذلـكّأما بالمعنى الثاني، 
 .المعصومعن اشتراط سكوت ًأن تكون معاصرة للمعصوم فضلا 

دليـل عـلى الحكـم منهـا ستكـشف يُ ّالأولفي القـسم ّأن السيرة : ّتحصلف
ستكـشف منهـا دليـل ُالشرعي بلحاظ مرحلة الواقع، والسيرة في القسم الثاني ي

القـسم الثالـث فـلا الـسيرة في ّأمـا  .على الحكم الشرعي بلحاظ مرحلة الظاهر
 لا بلحاظ مرحلة الظاهر ولا بلحـاظ مرحلـة ّ حكم شرعيّستكشف منها أييُ

 قد قام عليه الدليل في المرتبة ّ كليّكم شرعيصغرى لحة ّمحققتكون ّإنما الواقع، و
 . السابقة

سيرة الأولى والثانيـة إذا ّأن الـ :وهـي ،وهناك فوارق أخرى بـين الـسيرتين
لمن لا يقبل تلك الـسيرة؛ ّ حتى هما تكون ملزمة للجميعؤثبت من الشارع إمضا

ع سيرة معـاصرة للمعـصوم وثبـت عـدم ردّأن الإذا ثبت ف. ّا حكم شرعيّلأنه
بالـسيرة ّأننـا فهذا يعنـي إذا ثبت الإمضاء و ،المعصوم عنها يستكشف الإمضاء

الحكـم ّومـن الواضـح أن استكشفنا الدليل الـشرعي عـلى الحكـم الـشرعي، 
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 ّرض أنُفلـو فـ .اهـ لم يقبلومالشرعي يشمل الجميع سواء قبلوا تلـك الـسيرة أ
ٍاف في جـواز ّأن طيـب نفـس المالـك كـ  ـبـما هـو عاقـل ـ ًشخصا لم يكن يرى

ّ في ماله، وشذ في ذلـك عـن عمـوم النـاس كانـت النتيجـة الـشرعية ّتصرفال
ّ ملزمة له؛ لأنها حكم شرعي،المستكشفة بسيرة عموم الناس  .ّ كليّ

ّ صغرى لمفاد دليل شرعيّتحققوهي التي ـ القسم الثالث من السيرة ّأما  ــ  ٍ
 أنـا :وقال له جاء إلى آخر ًفلو أن شخصا عنها؛ ّفلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذ

ًدينارا واحدا أو ألف دينار، ف ته قيمتسواء كاندينار ئة بماأبيعك هذا المثمن  ال قً
المـثمن هـي  ة قيمّأنبعد ذلك ّتبين فلو هذا الشرط،  قبلت الشراء على :المشتري

يكـون ّإنـما  ّلأنـهه؛ ّ أسـقط حقـّلأنهدينار واحد، فليس للمشترى خيار الغبن؛ 
لا ٍفحينئـذ  ،ٍلـيس بـشرطّ أنـه َ قلـتّأمـا إذاّذا لم تصرح بعدم شرطيتـه، ًشرطا إ
 ّتحقـق، وبالتـالي لا يّتحقـقالموضوع لم يّلأن  ؛)المؤمنون عند شروطهم (:يوجد

 فلـو تعامـل شخـصان عـلى أسـاس .)المؤمنون عنـد شروطهـم(وهو الحكم، 
 .ً يكون ساقطا،إسقاط خيار الغبن
ّ 

يرة التـي يـراد بهـا هو في الـسّإنما  أن اشتراط المعاصرة َّإلا>: ) سـره  قدس(قوله  •
 الـسيرة تثبـت ّكلي،ثبت الحكم الشرعي الت السيرة لا ،<ّ كلييّإثبات حكم شرع

 . والدليل هو إمضاء الشارعّكلي،وجود الدليل على الحكم الشرعي ال
 . بالسيرةوالكشف :أي، <والكشف بها>: )قدس سره( قوله •
 نحو آخر من السيرة لا يكـشف عـن الـدليل كولكن هنا>: )قدس سره ( قوله •

سيرة لا تثبت الحكم الـشرعي بـل تكـشف ّأن ال ّ تبين،<ّالشرعي على حكم كلي
 .الشرعي  والدليل الشرعي هو الذي يثبت الحكم،عن الدليل الشرعي

ليـه الـدليل  قد قام عّ كليّ صغرى لحكم شرعيّيحققّإنما و>: )قدس سره ( قوله •



 ٢٦٣ ..........................................................تحديد دلالات الدليل الشرعي

 . من الشارعبدليل ذلك الحكم الشرعي ثبت ،<في المرتبة السابقة
عـلى الحكـم الـشرعي  قد قـام الـدليل :أي ،<قد قام عليه> :)قدس سره ( قوله •
 . في المرتبة السابقةّالكلي

 .بتلك البناءات :أي، <والتي يراد بها>: )قدس سره( قوله •
تحليـل مرتكـزات المتعـاملين ومقاصـدهما بهـا والتي يراد > :)قدس سره ( قوله •

 الـصحة والنفـوذ في بـاب ّدلـة صـغرى لأّيحقـقالنوعية في مقام التعامل بنحـو 
لنا تدللا تـشكل علينـا إذا اسـ:  يقـول)قدس سره (  الشهيدالأستاذ لهذا ،<المعاملات

سيرة معـاصرة ّأن الـمـن قـال : ، فتقولالمعاملاتبعض موارد باب في بالسيرة 
إذا كانـت الـسيرة لبيـان  هذا الإشكال غـير واردّ أن تّضحّفإنه قد ا ؟صومللمع

أن ّلابـد ف ّ كانت السيرة لإثبـات حكـم شرعـيّأما إذا ،صغرى الحكم الشرعي
 . ا معاصرة للمعصومّنثبت أنه

وتستكـشف تريد أن تستنبط أ :في مقام الاستنباطمن التدقيق ّلابد من هنا ف
 صـغرى ّتحقـقسيرة ّأن الـ تريد أن ترى م أ،ّعيمن السيرة الدليل على حكم شر

مـن إثبـات المعـاصرة ّلابـد ف ّالأولك إن كنـت في المقـام ّ لأنـ؛الحكم الشرعي
 .إثبات ذلكلا تحتاج إلى  فوإثبات السكوت، وإن كنت في المقام الثاني

المؤمنـون عنـد  (:هـو صـغرىهـل أن نـرى خيـار الغـبن ّلابـد ومن هنـا 
  ؟م الشارع هو من أحكام أ)شروطهم

حتاج إلى أن تثبت نلا ف ،) عند شروطهمينللمؤمن( هو الصغرى :َإن قلتف
 .سيرة معاصرة للمعصومّأن ال

ُومثال ذلك مـا يقـال مـن انعقـاد الـسيرة العقلائيـة عـلى >: )قدس سره ( قوله •
ّسالبة لابـد أن تكـون محفوظـة في ّأن الـ يعنـي ،<اشتراط عدم الغبن في المعاملـة

ً صـار الاخـتلاف فاحـشا ّأمـا إذا ،َّعوض ولكـن بـاختلاف يـسيرالعوض والم
 .ٍغير راضّ أنه فالسيرة قائمة على
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ًبنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا>: )قدس سره ( قوله •  ّ شرط ضـمني،<ً
 .ح بهذا الشرط الضمنيّوإن لم يصر

  الـسيرة العقلائيـة صـغرىقـتّحق :أي، <قـتّحقّإنما و>: )قدس سـره  ( قوله •
 قـام ّ والمؤمنون عند شروطهم حكـم شرعـي،)المؤمنون عند شروطهم(لدليل 

 .عليه دليل من الشارع
عـلى هـذا  سيرة من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرهـا ّوكل>: )قدس سره ( قوله •
 صـغرى الـدليل ّتحقـق إذا أردت أن ،<ن تكـون معـاصرة للمعـصومينأ النحو

 .)عليهم السلام( صرة للمعصومينمعاالسيرة كون تالشرعي لا يشترط أن 
في ، < ثابـت ّا متى ما وجدت أوجـدت صـغرى لـدليل شرعـيّلأنه>: قوله

 .الرتبة السابقة
 بإطلاق ذلك الدليل لتطبيـق ذلـك الحكـم عـلى ّتمسكفي> :)قدس سره ( قوله •
 الثابت بالسيرة العقلائية، هذا فرق بين سنخين مـن الـسيرتين الـسيرة ،<صغراه

ة لـصغرى ّحققلدليل الشرعي المثبت للحكم الشرعي والسيرة المالكاشفة عن ا
 .الحكم الشرعي

 :الـسيرتينب المـراد <وهناك فوارق أخـرى بـين الـسيرتين>: )قدس سره ( قوله •
 والسيرة ،السيرة التي تكشف عن الدليل الشرعي الكاشف عن الحكم الشرعي

رحلة الواقع وبلحـاظ  لا السيرتين بلحاظ م، صغرى الدليل الشرعيّتحققالتي 
 .مرحلة الظاهر

أن   ـبـما هـو عاقـل ـ ً شخصا لم يكـن يـرىّفلو فرض أن>: )قدس سـره ( قوله •
ّلك كاف في جواز التصرف في مالهاطيب نفس الم ٍ هـذا غـير كـاف، أو : يقول،<ٍ

ذاك مثـال بلحـاظ مرحلـة الواقـع، وخـبر  ،ّ حجـة خبر الواحد ليسنّإ :يقول
 .لظاهرالواحد بلحاظ مرحلة ا



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي •
ü وسائل الإثبات الوجداني 
ü وسائل الإثبات التعبدي 
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 ٢٦٧ ..........................................................إثبات صغرى الدليل الشرعي
 

 

 :ّأن الأصول تنقسم إلى قسمين أساسيينـ في ما سبق ـ ذكرنا 
 .  المحرزةّدلةالأ: ّالأول
 .ة العمليّدلةالأ: الثاني
والـشرعية تنقـسم إلى .  وأخرى عقليـةّشرعية، المحرزة تارة تكون ّدلةوالأ

 .لفظيال والدليل الشرعي غير ،الدليل الشرعي اللفظي
 : البحث عن الدليل الشرعي بكلا قسميه يقع في جهات ثلاثّثم إن

 .  للدليل الشرعيّ العامةفي تحديد الدلالات: لىوالأ
 .ل الشرعيفي إثبات صغرى الدلي: ةثانيال
 .)١(الدلالة في الدليل الشرعيّ حجية في إثبات: ةثالثال

 

 ّ لـدينا أنتّـضح للدليل الشرعي، واّ العامة الكلام في تحديد الدلالاتّتقدم
                                                 

ة ّ والأئمـ)صـلّى االله عليـه وآلـه      ( الروايات الـواردة عـن النبـي لاستنباط الحكم الشرعي من)١(
 نحتاج إلى إثبات أمور، بعـضها يـرتبط بمقـام الدلالـة والآخـر )عليهم السلام ( المعصومين

ّ حجيـة ّل فلابد من إثبـات صـغرياتّقام الأوالمفي ما يرتبط بّأما . يرتبط بمقام الصدور
 وهـذا ،هذه الدلالاتّ حجية  وكذلك إثبات.ى بمباحث الدلالةّ وهذا ما يسم،الظهور
ّما يرتبط بالمقام الثاني فلابد مـن إثبـات وثاقـة زرارة ـ ّأما و.  الظهورّحجة عنه بَّما يعبر

ّمثلا ـ وإثبات أن خبر الثقة  ومن الواضح أن جميع هذه المباحث تبحـث في علـم . ّحجةً
 .بحث في علم الرجاله يّل من المقام الثاني فإنّ البحث الأوا ما عد،الأصول

أصـالة الجهـة وعـدم :  منهـا؛ة الاستنباطيوهناك أمور أخرى يحتاج إليها الفقيه في عمل
 . إلى غير ذلك،المانع أو المعارض
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ّاسم الجـنس ظـاهر في الإطـلاق، وأن أدوات العمـوم ظـاهرة في الاسـتيعاب 
 . ة في المفهوم إلى غير ذلك من المباحثملة الشرطية ظاهرّأن الجوالشمول، و

 من البحث، وهـذه ة في الكلام عن الجهة الثانيالمصنفّفي هذا المقطع يشرع 
ل بيان الوسائل التي نستطيع من خلالها إحراز صـدور الـدليل مـن ّالجهة تتكف

 إثباتها عن طريـق ّالكبرى فيتمّأما . ل صغرى قياس الاستنباطّالشارع الذي يمث
 .لأولى والثالثةالجهة ا

:  نـأتي في الجهـة الأولى،صادرة من الشارع) فعلا( صيغة ّفبعد أن نثبت أن
هذا لا يكفـي ّ فإن وكما هو واضح. ظاهرة في الوجوب) فعلا(ّلنثبت أن صيغة 

، وهـذا مـا ّحجـة الظهـور ّأن هذاّ إذ لابد من إثبات ؛لتشكيل قياس الاستنباط
 .ل الجهة الثالثة إثباتهّتتكف

ا ظـاهرة في الوجـوب، ّصادرة من الشارع، وأنه) فعلا(ّ ثبت أن صيغة فإذا
 .دليل على الوجوب) فعلا(ّأن صيغة : ، كانت النتيجةّحجةظهور ّ كل وأن

 

 الذي هو عبارة عن شيء يصدر من الـشارع، ولـه دلالـة  ـالدليل الشرعي
 في الجهـة ّتقـدمّ من الـشارع لـدل عـلى مـا ً لو كان صادرا ـعلى الحكم الشرعي
 .الكلام في إثبات صدورهّإنما وهذا واضح لا إشكال فيه، . الأولى من دلالات

 إثبـات ما يمكن من خلالهـ، نحوين من الوسائلّأن هناكوقد ذكر الأعلام 
 :صدور الدليل من الشارع

ة بـذاتها يتها قائمّ، وهي التي تكون حجثبات الوجداني وسائل الإ:أحدهما
ولا تحتاج إلى جعل جاعل واعتبار معتبر، وهذه الوسائل تفيـد اليقـين بـصدور 

 .عةّ، وسيرة المتشر)١( التواتر، والإجماع:الدليل من الشارع، ومثالها
                                                 

 .ل لا المنقولّالمقصود بالإجماع هنا؛ الإجماع المحص )١(



 ٢٦٩ ..........................................................إثبات صغرى الدليل الشرعي

 الوسائل لا تفيد اليقـين بـصدور ه، وهذديّثبات التعبوسائل الإ: والآخر
، ّ لهـذا الظـنجّيـةرع جعـل الح، ولكن الشاّتفيد الظنّإنما الدليل من الشارع، و
 .ومثاله خبر الواحد

 :يقع في مقامين  ـًإذا ـ فالكلام
 .وسائل الإثبات الوجداني: ّالأول
 .وسائل الإثبات التعبدي: الثاني

ي الكلام بالبحـث عـن يثنّّ ثم ،ّالأول بالبحث عن المقام المصنفّوسيشرع 
 .المقام الثاني
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 

 الجذور التأريخية لنظرية حساب الاحتمالات •
 تطبيق نظرية حساب الاحتمالات في العلوم الحوزوية •
 معنى الاحتمال •
 ّكيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمال •
 قين الموضوعييأقسام ال •
 الفرق بين الاستنباط والاستقراء •
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





 

 


 

 
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


ً 
ً 

 









 








 



. 
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 

 نظرية تختلف عـن نظريـة علـماء الأصـول )قدس سـره (لما كان للأستاذ الشهيد 
كانت طريقة بحثه لوسـائل الإثبـات الوجـداني مغـايرة لطريقـة البحـث عنـد 

مثل التواتر والإجماع والشهرة قائمـة عـلى أسـاس ّ حجية ّى أنفهو ير. الأعلام
، وهـو حـساب )١( بنظريـة حـساب الاحـتمالّيسمىإفادتها اليقين عن طريق ما 

ً مفصلاالمصنفّرياضي دقيق ذكره  مـن . <ّالأسس المنطقية للاسـتقراء> في كتابه ّ
ث ّ نتحـدأن  ـقبل البحث في وسائل الإثبـات الوجـداني ـ هنا كان من المناسب

 : بهذه النظريةّتعلقبإيجاز عن أمور ت
ّ 

في منتـصف القـرن   ـبـشكل واضـح ـ بدأت نظرية حـساب الاحـتمالات
 والتي <التوافق> أداة لحساب <باسكال>كتشف ا، عندما )٢(السابع عشر الميلادي

ّ وحيـث إن هـذه النظريـة تعتمـد بـشكل .<ث باسـكالّمثلـ>عُرفت فيما بعد بـ
 مـن هنـا كـان لهـذا الاكتـشاف دور بـارز في ،<التبادل> و<التوافق>أساسي على 

                                                 
رت في أحـضان علـوم الرياضـيات ّالرياضية التـي نـشأت وتطـو وهي من النظريات )١(

صات الأخـرى ّ في التخصـاً علم الإحصاء، وإن كان أساس فكرتها موجودّالأخصوب
 .كما عند الباحثين الإسلاميين

وتعتمد هذه النظرية على مجموعة من القواعد والأسس التي تـساهم في يقينيـة النتيجـة 
 )دام ظلّه (وسوف يأتي مزيد بيان من قبل الشارح . يةلة من مجموعة قيم احتمالية ظنّّالمحص

 والهدف من بحثهـا ضـمن مطـاوي شرح هـذا ، والنكات المرتبطة بها،إلى هذه النظرية
 .المقطع

 .١٩٧ص: م١٩٩٩ مصر، المعارف، دار مصطفى، إبراهيم الدكتور ،منطق الاستقراء )٢(
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 .تطوير نظرية حساب الاحتمالات
ًنشر العالم الدانماركي كريـستيان هـايكنز عمـلا صـغيرا ) م١٦٥٧(في عام  ً

انت دائرة هذا ة الرياضيات، وكّحول الاحتمالات في نهاية كتاب مدرسي في ماد
 ّ نظريـة في حـلةن عمله هذا أربع عـشرّ والنرد، حيث ضمّالعمل ألعاب الحظ

ّ، تاركا خمسا منها بلا حلّألعاب الحظ ً ً. 
ًف العالم السويـسري جـايمس برنـولي كتابـا يقـع في أربعـة ّ بعد ذلك ألّثم

يـع ّ، وقد ضم الكتاب اكتشاف برنولي لقانون التوز< التخمينّفن>: أجزاء أسماه
ٍّفي الأعداد الكبيرة، مضافا إلى احتوائه على حل  لخمس من المسائل التـي تركهـا ً

 ).م١٧١٣(وقد نشر الكتاب عام . ّكريستيان هايكنز بلا حل
بيـير سـيمون (قام العـالم الفلكـي والريـاضي الفرنـسي ) م١٨١٢(في عام 
ة أعــمال كــان لهــا الــدور الأســاس في بلــورة نظريــة حــساب ّ بعــد)لابــلاس

، وقـد نـشر <النظرية التحليلية للاحـتمالات>حتمالات، منها كتابه الموسوم بـالا
وقــد احتــوى الكتــاب عــلى عــدد مــن النتــائج . هــذا الكتــاب في الــسنة ذاتهــا

ويمكن . ذلك التأريخّ حتى ًص ما كان معروفاّوالتطبيقات في الاحتمالات، ولخ
ًلابـلاس عـصرا نّ نظرية حساب الاحتمالات قد دخلت بفضل أبحاث إالقول 
 .ًجديدا

بعــد المحاولــة أعــلاه ظهــرت محــاولات أخــرى لتقنــين نظريــة حــساب 
 قـام في سـنة  الذيناالاحتمالات، منها محاولات الرياضي الانجليزي دومورج

محاولات الرياضي الانجليـزي ّ ثم .<نظرية الاحتمالات>: بنشر كتابه) م١٨٣٧(
 .نطق الاحتمال نظام متكامل لمّأولّجورج بول الذي يعد واضع 

 بنـشر )انطوان اوجستان كورنـو(قام الرياضي الفرنسي ) م١٨٤٣(في عام 
ة في ّاص، وقد أشار فيه إلى نظريته الخ<شرح نظرية الصدف والاحتمالات>: كتابه

 .ه الموضوعي للمصادفةّتصورً فلسفيا على ًالمصادفة، وأقام بناء
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 ليـضع )م١٨٣٤( عـام ، المولـود في<جـون فـن>ّثم جاء العالم الانجليزي 
ّشرحا مطو ، وقـد <منطـق الـصدف>: ة في كتابـهّتقدمـ، الم<لابـلاس>ًلا لأعمال ً

عـرف في الأوسـاط ُط للاحـتمالات الممكنـة بـات يّ إلى وضع مخط<فن> ّتوصل
 .<ط فنّمخط>العلمية بـ 

 جــاءت المدرســة الروســية ،في النــصف الثــاني مــن القــرن التاســع عــشر
ٍّ بـأعمال كـل<مدرسة سان بطرسبرغ>ـى بّللاحتمالات التي تسم  مـن ليبـانوف ِ

ّوماركوف وتشيبشيف، وشهدت هذه الحقبـة تطبيقـات عـدة للاحـتمالات في 
   ولكـن بقيـت الاحـتمالات. ّخاصعلم الحياة وعلم الفيزياء الإحصائية بوجه 

تفتقر إلى تعاريف واضـحة، كـما بقيـت   ـها في هذه الحقبةّتقدمعلى الرغم من ـ 
س مدرسة بطرسـبرغ الرياضـية؛ ّ مؤسّتوصلوقد .  من التناقضاتًتحوي عددا

 إلى صياغة برهان بسيط ودقيـق لقـانون الأعـداد <تشبيشف>الرياضي الروسي 
 . <برنولي>الكبيرة لـ

 ّخـتصاالـذي ، <اندريـه مـاركوف>وفي هذه الفترة برز الرياضي الـروسي 
 .<سلاسل ماركوف> إلى ما عرف بـّتوصلبالاحتمال و
ظهـرت بـاكورة العمـل المـشترك بـين ) م١٩١٣ ـ ١٩١٠( العامين ما بين

ي تـالفيلسوف الانجليزي برتراند رسل وأستاذه الرياضي الفرد نورث وايتهد ال
سا ّدات؛ حيـث أسـّ مجلة، الذي يقع في ثلاث<أصول الرياضيات>: لت بكتابّتمث

ُوقد عد بعض الباحثين هذا العمـل مـن أعظـم الأ. فيه للمنطق الرياضي عـمال ّ
 .الفكرية في تأريخ الفكر البشري

رونالـد >من عـالم الإحـصاء ّ كل في العقد الثالث من القرن العشرين طرح
، والفيلـسوف الفيزيـائي <ريتشارد فـون مايـسز>، والرياضي النمساوي <فيشر

 . مفاهيم جديدة عن الاحتمال<هانز رايشنباخ>الألماني 
ٍ بـأعمال <اندريـه كولموغـوروف>جاء العالم الـسوفيتي ) م١٩٣٣(وفي عام 
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د هذا العالم ّفقد حد. ة في تطوير نظرية حساب الاحتمالاتّاعتبرت مساهمة هام
 التي تعتمد عليها نظريـة حـساب الاحـتمالات، إضـافة إلى تحديـده ّأنظمة العد

 <الفــضاء العينــي>ث عــن ّهــا الاحــتمال، فتحــدّيحققالــشروط التــي يجــب أن 
 .<حداثالأ>و

المعرفـة >:  إلى الـساحة مـع كتابـه<برتراند راسـل>يعود ) م١٩٤٨(في عام 
ص هذا العالم ثمانين صفحة للبحـث ّ، حيث خص<مداها وحدودها ...الإنسانية

 .في نظرية حساب الاحتمالات
 بدراسة حـول <كارناب>في منتصف القرن العشرين قام الفيلسوف الألماني 

ذا المجال، وقد نشرت هـذه  من أعمق الدراسات في هدُّالاحتمال والاستقراء ع
 .<الأسس المنطقية للاحتمال>: ، باسم)م١٩٥٠(الدراسة في عام 

ًف الدكتور محمود زيـدان كتابـا مهـماّأل) م١٩٦٧(في عام  ّ  في هـذا المجـال ً
 .<الاستقراء والمنهج العلمي>: اسماه

ر الإسلامي الكبير الأستاذ الشهيد محمد بـاقر ّقام المفك) م١٩٧٢(وفي عام 
 .<ستقراءالأسس المنطقية للا> بتأليف كتابه الموسوم بـ)قدس سره(در الص

 هـذه النظريـة، وجـاء )قدس سره (ّوالغرض الذي لأجله دون الأستاذ الشهيد 
ّت هذه النظرية فلابد مـن الإيـمان ّلو تمّ أنه ار للفكر البشري هوّبهذا العمل الجب
كـم إذا ّإن: ً يقول لعلماء الطبيعـة جميعـا يريد أن)قدس سـره (، فهو )١(بوجود االله تعالى

ّأن تنكـروا الأسـاس العلمـي لعلـومكم جميعـا؛ لأن ّلابـد أنكرتم وجـود االله ف ً
الأساس العلمي للعلم وللإيمان باالله واحد، فلا تـستطيعون أن تنكـروا وجـود 

                                                 
ن على دليلاعندنا  ّ إلى أنه يوجدل الفتاوى الواضحةّفي أو )قدس سره(أشار الأستاذ الشهيد  )١(

مـراده مـن الـدليل العلمـي الـدليل و ،ّعلمـيخـر والآ. ّفلسفي: أحدهما: باهللالإيمان 
 .)دام ظلّه منه(. الاستقرائي
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نه الأستاذ الشهيد في العنوان حيث كتب على ّ بالعلم، وهذا الهدف بيوااالله وتؤمن
دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف الأسـاس المنطقـي >:  الكتابصدر

المنطق الأرسـطي فلـيس بمقـدوره ّأما . <المشترك للعلوم الطبيعية والإيمان باالله
مـن . العلوم أساسـها الاسـتقراءوالمنطق الأرسطي أساسه القياس، ّلأن  ؛ذلك

 العلـوم التجريبيـة، ون الأساس المنطقي الأرسـطي فيّهنا أنكر الفلاسفة الغربي
في العلـوم التجريبيـة فـلا ّأمـا قية، ينّ هذا المنطق يفيد في العلوم الميتافيزإوقالوا 

 .ًيفيد شيئا
 

ق نظرية حـساب الاحـتمالات عـلى ّ من طبّأوللم يكن الأستاذ الشهيد هو 
وبمراجعـة الـتراث الأصـولي . ل يوجد من سبقه إلى ذلكالمباحث الأصولية، ب

 ّحقـقالذي وصل إلينا نرى بوادر تطبيق هذه النظرية بأبسط مبادئها عـلى يـد الم
ا إذا سمعنا بخبر عـن واحـد نّإ>:  في بحث تواتر الأخبار، حيث قال هناكّالحلي

صير الاعتقـاد يـّ حتـى ،ّخبار بذلك قوي الظـنر الإّما تكرّكلّ ثم اً،فقد أفادنا ظنّ
 .)١(<...ًعلما

والقدر الـذي يحـصل بـه التـواتر غـير >: وقال الشيخ حسين؛ والد البهائي
 على كمال العدد، وذلك يختلف باختلاف ّتدلا بحصول العلم نسمعلوم لنا، لكنّ

 .فناه فسبيله أن نراقـب أنفـسناّن تكلإو. الأخبار والمخبرين، ويعسر تجربة ذلك
ك الظن، وقول الثـاني ّ يحرّالأولقول ّ فإن ،ًلياا متوًء خبراخبرنا بوجود شيُفإذا أ

 .)٢(<ًا، إلى أن يصير ضرورياّم جرّده، وهلّوالثالث يؤك
                                                 

: الحـسن بـن جعفـر القاسـم أبي الـدين نجـم الشيخ الحلي، ّمحققلل ،معارج الأصول )١(
 .١٣٩ ص:ـه١٤٠٣ الأولى الطبعة قم، ـ إيران والنشر، للطباعة البيت آل سةّمؤس

 حسين الشيخ الأديب ثّالمحد الفقيه العالم: تأليف ،خباريار إلى أصول الأ وصول الأخ)٢(
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ّثم عبر تـوارد >، و<تـراكم الظنـون> من جاء بعدهما عـن هـذه النظريـة بــّ
قـال الأصـفهاني في . ، للإشارة إلى أساس نظرية حـساب الاحـتمالات<الظنون

قد ينتهي الأمر في انضمام الظنـون بعـضها إلى الـبعض إلى >: نهداية المسترشدي
 كما ترى في الخبر المتـواتر، لحـصول ًقطعاّ حجة فيكون، القطعّ حد الوصول إلى

القطع هناك من تراكم الظنون الحاصل مـن الآحـاد مـع عـدم بلـوغ شيء مـن 
: فوائـدوقال الاشـتياني في بحـر ال. )١(< مع ضعف راويهجّيةآحاده إلى درجة الح

 .)٢(<ّإن توارد الظنون وتراكمها قد يوجب العلم كما لا يخفى>
ّ نجد أن علماء الأصول قد اختلفوا في مستند <الإجماع>وعند مراجعة بحث 

 . من الإجماع)عليه السلام(القطع برأي المعصوم 
 ّالـسيد ويحكى ذلـك عـن ، في المجمعين)عليه السلام (دخول شخصه نّه إ :فقيل
  .المرتضى
ية، والـذي قاعدة اللطف بالتقريب المـذكور في الكتـب الأصـولنّه إ :قيلو

  .سيأتي في بحث الإجماع
 ورضاه بما أجمع عليـه؛ للملازمـة )عليه السلام ( سببه هو الحدس برأيه ّإن: وقيل

 المرؤوسـين المنقـادين عـلى شيء وبـين رضـا الـرئيس بـذلك تّفاقالعادية بين ا
  .ينّتقدم ويحكى ذلك عن بعض الم،الشيء

 .  سببه هو كشفه عن وجود دليل معتبر عند المجمعينّإن: وقيل
يوجب القطع بالحكم ّ حد  سببه هو تراكم الظنون من الفتاوى إلىّإن: وقيل

                                                                                                                   
 الـذخائر مجمـع: نشر الكوهكمري، اللطيف عبد ّالسيد تحقيق العاملي، الصمد عبد بن

 .٩٢ص  :قم الإسلامية،
 .٤٥١ص  ،٣ ج :، مصدر سابق هداية المسترشدين)١(
، ١ج: هــ١٤٠٣ المرعـشي، العظمـى االله آية مكتبة نشر الاشتياني، الميرزا ،الفوائد بحر )٢(

 .٢٧٧ص
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 . كما هو الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر
بعد أن  ـ  في فوائده، حيث قالالنائينيوالمستند الأخير هو الذي نقله الميرزا 

:  ـ لّالإجمـاع المحـصّ حجيـة أشـار إلى اخـتلاف مـشارب الأعـلام في مـدرك
يوجـب القطـع ّ حـد يته لمكان تراكم الظنون من الفتاوى إلىّإن حج: وقيل...>

 . )١(<...بالحكم، كما هو الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر
هـو  شهيدنعم، الأستاذ ال. ً شيئا وراء حساب الاحتمال<تراكم الظنون>وليس 

وأطـر من أعطى لهذه النظرية بعدها العلمي والمنطقي بحيث أصبح لهـا قواعـد 
 )قـدس سـره   (عندما وصـل ) م١٩٦٣( ففي عام .ع من تطبيقاتهاّ ووس،واضحة المعالم

إلى مبحث الـدليل العقـلي في محاضراتـه الأصـولية التـي شرع بإلقائهـا في عـام 
خـاض غـمار البحـث في رحلـة ل والتحقيـق، وّ، أرخى عنان التأمـ)م١٩٥٩(

ّمعرفية في نظرية حساب الاحتمالات اسـتمرت عـدة سـنوات، تمخـ ض عنهـا ّ
، <المـذهب الـذاتي للمعرفـة>به بــمذهب جديد في المعرفة اصطلح عليه صـاح

 ).الأسس المنطقية للاستقراء( أسسه المنطقية في كتابه ّالذي بين
اب الاحـتمالات في لنظريـة حـس الأستاذ ّالسيدوقد تجلت بعض تطبيقات 

 بحـوث في شرح :تحـت عنـوان) ـهـ١٣٩١(دروسه الفقهية التي ألقاهـا سـنة 
 .العروة الوثقى
 الثمـرة العقائديـة الأولى )قـدس سـره   ( الصدر ّالسيدقطف ) م١٩٧٦(وفي عام 

ق منهجـه عـلى الـدليل العلمـي الـذي سـاقه ّ، حيث طبـّتقدملبحثه المنطقي الم
ّالمنهج الـذي نتبعـه في >:  الفتاوى الواضحةّمقدمة  قال في؛لإثبات الصانع تعالى

الدليل العلمي لإثبات الصانع تعالى هو منهج الدليل الاسـتقرائي القـائم عـلى 
  .<حساب الاحتمالات

                                                 
 .١٤٩ ص ،٣ج : ، مصدر سابق فوائد الأصول)١(
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 

تحتوي نظرية حساب الاحتمالات على مجموعة من المفاهيم والمـصطلحات 
 ّتامـة لسنا عـلى ثقـة ّلإمكانية وقوع حدث معينوهو مقياس : الاحتمالأبرزها 

ّبحدوثه، ويلعب الاحتمال دورا أساسيا في حياتنا اليومية بالتنب ً ؤ بإمكانية وقـوع ً
 .حدث ما

ّ 

م الأستاذ ّ يقد،ّلبيان كيفية تكون اليقين على أساس نظرية حساب الاحتمال
 .)١( استذكارية؛ يشير فيها إلى أقسام اليقينّمقدمة )قدس سره(شهيد ال

في هـذا  ـ ناّينقسم اليقين إلى تقسيمات عديدة بلحاظات مختلفة، والذي يهم
 ّتعلـق النظـر عـن مطابقـة مّسـبابه، بغـضأهو تقسيمه بلحاظ مناشئه و  ـالمقام

 : إلى قسميناليقين للواقع أو عدم مطابقته، وهو بهذا اللحاظ ينقسم 
   ا ق  ا ا  :ّالأول

اع، والتـصديق ّ القطع الشخصي، وقطع القط:ًويطلق على هذا القسم أيضا
ًالذاتي، والقطع الذاتي، وهو اليقين الذي لا يكون مستندا في حصوله إلى أسباب 

ّموضوعية وعقلائية، بـل يكـون مـستندا إلى ذات الـشخص وتـأث ره بالعوامـل ً
لعوا على مناشئ هـذا طّالو ـ  بما هم عقلاء  ـّعنى أن العقلاءبم. النفسية وغيرها

ّ لأنهـا مـبر؛راته لما أوجبـت عنـدهم حالـة اليقـينّاليقين ومبر رات غـير كافيـة ّ
ٍلحصول الجزم، كما لـو حـصل لـشخص الجـزم واليقـين بمـوت زيـد لإخبـار 

                                                 
مهما تضاءلت درجة هذا ّشك  احتمال للخلاف والّ لا يشوبه أيّتعلقاليقين هو الجزم بم )١(

ّنكشافا تاماّ؛ لأن فيه ّالشك  ورؤية واضحة له، سواء كان الحـصول عـلى هـذا ّتعلقاً للمً
لاعتماد على قضايا برهانية وملازمات عقليـة وعقلائيـة أم مـن خـلال مناشـئ الجزم با
 . لو كانت من قبيل الجدل والمغالطةّحتىأخرى 
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ه الـصدق ّإخبار الشخص الواحد الذي يحتمـل في حقـّ فإن اه بذلك،ّشخص إي
ًرا عقلائيا لحصول الجزم واليقـين؛ّلكذب ليس مبروا  فـيما بعـد ّلـو تبـينّ حتـى ً

 .مطابقه هذا اليقين للواقع
ّوليس من الضروري في اليقين الذاتي أن يستبطن أي فكرة عـن اسـتحالة >

 ّبـأنفالإنسان قد يرى رؤيا مزعجـة في نومـه فيجـزم . الوضع المخالف لما علم
ًوفاته قريبة، وقد يرى خطا   ّبـأنّشديد الشبه بما يعهده من خط رفيق له فيجـزم ّ

ّه في الوقت نفسه لا يرى أي استحالة في أن يبقى حيّهذا هو خطه، ولكنّ اً، أو في ّ
ّلا يحتمل ذلك؛ لأن كونه غير محتمـل ّ أنه ّأن يكون هذا الخط لشخص آخر رغم

 .)١(<مستحيلّ أنه لا يعني
 له درجـات ،ذا القسم من اليقينرات الموضوعية في هّوالانحراف عن المبر

ً فبعض هذه المراتب يكون الانحـراف فيهـا قلـيلا وجزئيـا، كـما هـو .ومراتب ً
قـون بـين البرهـان والمغالطـة وبـين ّالحاصل عند كثير من الناس الـذين لا يفر

الدليل والخطابة، فاليقين يحصل عندهم نتيجة لبعض العوامل النفسية أو نتيجة 
 .قةّأو الكلمات المنمللانبهار بالشخصيات 

ّرات الموضوعية كبيرا جـدّلمبراوبعض المراتب يكون الانحراف فيها عن  اً، ً
ً اليقين والجزم والقطع سريعا بأسباب لا تورث هاع الذي يحصل لديّكقطع القط

 .اليقين عند العقلاء
وانحـراف >:  إلى هـذه المراتـب بقولـه)قـدس سـره   (وقد أشار الأستاذ الـشهيد 

رات الموضـوعية لـه مراتـب، ّ الذاتي عن الدرجة التي تفترضـها المـبرالتصديق
ينغمس فيه كثير من الناس، وبعض مراتبه ّ مما وبعض مراتب الانحراف الجزئية

ّيعتبر شذوذا، ومنه قطع القط  وينحـرف ّذاتياع إنسان يحصل له قطـع ّاع، فالقطً
                                                 

 .٧٤ـ٧٣ص : ّ، المرجع الديني السيد كمال الحيدريالمذهب الذاتي في نظرية المعرفة )١(
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ــا كبــيرا عــن الدرجــة التــي تفتر ــا في قطعــه هــذا انحراف ًغالب ً ــبرً رات ّضــها الم
 .)١(<الموضوعية

   ا ق  ا وضو ً:ثانيا
ويقصد به اليقـين ًويطلق عليه أيضا التصديق الموضوعي واليقين النوعي، 

رات هـذا ّلعوا على مبرطّاّرات عقلائية، بمعنى أن العقلاء لو ّالذي ينشأ من مبر
ّاليقين لأوجبت لهم القطع أيضا، وات ينـشأ عـن ما ّإنفاق عدم حصول القطع لهم ً

ٍ الجزم واليقـين بمـوت زيـد ٍكما لو حصل لشخص. راتهّلاعهم على مبرطّاعدم 
ّإخبار العشرة يعد من المبرّ فإن اه بذلك،ّص إيالإخبار عشر أشخ رات العقلائية ّ

 فيما بعد عدم مطابقـه هـذا اليقـين للواقـع ّلو تبينّ حتى لحصول الجزم واليقين؛
 .)٢(الخارجي

 عـلى مطابقتـه ، تقسيم اليقين إلى الموضـوعي والـذاتيإذن نحن لا ندور في
رات ّات والمــبرّقــدمنــدور مــدار المّإنــما للواقــع الخــارجي وعــدم مطابقتــه، و

 .ي اليقـين بالموضـوعيّ سـم،ت كافية لحصول اليقين والجزم فإن كان.العقلائية
دم المطابقـة للواقـع الخـارجي وعـّأمـا . ي اليقين بالذاتيّ سم،وإن لم تكن كافية

ّالمطابقة فتلك جهة أخرى نعبر  الصحيح ما طابق : عنها بالصحة والخطأ، فنقولُ
 . والخطأ ما لم يطابقه،الواقع الخارجي

  الفرق ب  ا ق  ا ا  وا وضو 
 : ّ لنا عدة فروق بين اليقين الذاتي والموضوعي منهاّ تتجلىّتقدممن خلال ما 

ًأولا بأعلى درجة ممكنـة سـواء كانـت هنـاك نّ اليقين الذاتي هو التصديق إ :ّ
                                                 

 .٣٩ص : ، الحلقة الثالثة، القسم الأول دروس في علم الأصول)١(
ل في كتابـه الموسـوم ّ إلى معنى اليقين الموضوعي بـشكل مفـص)دام ظلّه (ض الشارح ّتعر )٢(

 .، فراجع٧٦ـ ٧٤ص : بالمذهب الذاتي في نظرية المعرفة
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واليقين الموضوعي هو التـصديق بـأعلى . رات موضوعية لهذه الدرجة أم لاّمبر
درجة ممكنة على أن تكون هـذه الدرجـة متطابقـة مـع الدرجـة التـي تفرضـها 

 .رات الموضوعيةّالمبر
ّإن اليقـين الموضـوعي هـو أن تـصل الدرجـة التـي تفرضـها : بتعبير آخر

 . الموضوعية إلى الجزمراتّالمبر
 النسبة بين اليقين الذاتي والموضـوعي بلحـاظ ّبأنوعلى هذا الأساس نعلم 

رات العقلائية لليقين مع حصول اليقين الفعـلي هـي نـسبة العمـوم ّاجتماع المبر
 بمعنى ، اليقين الموضوعيقد يوجد اليقين الذاتي دون؛ إذ والخصوص من وجه

رات العقلائية لحصول هذا اليقين كـما ّود المبرحصول اليقين الفعلي مع عدم وج
 وجه الصورة سـوف ّبأنً الشخص الذي يرمي قطعة النقد ويجزم مسبقا ينفي يق
 .يبرز

ّوقد يوجـد اليقـين الموضـوعي دون اليقـين الـذاتي، بمعنـى أن المـبر رات ّ
ان  كـٍ، كما في قـضيةّلم يحصل يقين فعليّ أنه ّالعقلائية لحصول اليقين موجودة إلا

ــشخص أن يــصل فيهــا إلى الجــزم واليقــين نتيجــة لوجــود مبر ّلابــد لل راتهــا ّ
 . بهاّنة يمرّه لا يصل إلى هذا اليقين نتيجة لظروف نفسية معيالموضوعية، ولكنّ

ّوقد يوجد اليقين الموضوعي والذاتي معا، كما في قـضية مبر راتهـا العقلائيـة ً
 .ةّخاصيجة لعوامل نفسية ن بها نتّ الشخص تيقّلحصول الجزم موجودة ولكن

 عـن الحالـة النفـسية ّ مستقلّموضوعيّ إن اليقين الموضوعي له طابع :ًثانيا
اليقـين ّأمـا ًوالمحتوى السيكولوجي الذي يعيـشه هـذا الإنـسان أو ذاك فعـلا، 

 .ل الجانب السيكولوجي من المعرفةّالذاتي فهو يمث
ّ لابد في اليقين الموضوعي أن تكون مبر:ًثالثا  لحصول اليقـين، ّتامة ّعلةته راّ

ّ فـإن ً القـوي مـثلا،ّرات تقتضي بنظر العقلاء حصول الظنّفلو كانت هذه المبر
ً الناتج سيكون ذاتيا لا موضوعيايناليق ً. 
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  الغاية من ا فر ق ب  ا قي  
ّثم إن ّثنا عـن حجيـة القطـع لم نفـرق بـين ّتحـد نا في البحوث السابقة عندماّ ّ

ّاليقين؛ لأن اليقين ـ سواء كان ذاتيا أم موضوعيا ـ بعد تحققه هذين النحوين من  ً ً ّ
ًيكون حجة؛ منجزا ّ ً ومعذراّ ّوأمـا في المقـام .  ولا يمكن للشارع أن يـردع عنـه،ّ

فنحن بحاجـة إلى التفرقـة بـين هـذين النحـوين مـن اليقـين؛ لنعـرف الطـرق 
ط في ّبتعد عن التورنأخذ بها، ونّ حتى والوسائل التي تثبت لنا اليقين الموضوعي

 . اليقين الذاتيئمناش
ات التي تستوجب حصول اليقين وبين ّقدم في المقام هو التمييز بين المّفالمهم

فهل مثل نعـاق الغـراب ومـا يـراه . ات التي لا تستوجب حصول اليقينّقدمالم
ات التي تـستوجب حـصول الجـزم واليقـين أم هنـاك ّقدمالنائم في منامه من الم

  هي التي تستوجبه؟ ةّخاصطرق 
 

ّأن محور البحث في المقام هـو اليقـين الموضـوعي وكيفيـة حـصول : ّتحصل
 :نّ اليقين الموضوعي ينقسم إلى قسمينإ: اليقين منه، من هنا نقول

  وّ ا ق  ا وضو  الأ: أحدهما
ية وّلقضايا الأثبات، كاليقين بالوهو اليقين الذي لا يحتاج إلى واسطة في الإ

 عنهـا في علـم ّيعبرالبديهية التي يدركها العقل دون الرجوع إلى قضايا أخرى، و
 ّبـأنأشـكال البرهـان، كـما في اليقـين ّ كل المنطق بالضروريات التي تنتهي إليها

 . أطرافهـاّتصوريكفي في حصول اليقين بهذه القضية ؛ إذ  أعظم من الجزءّالكل
، يحـصل لـه اليقـين <أعظـم>ا هـو الجـزء، ومعنـى ، ومّفمن يعرف ما هو الكل

 ، النقيـضين لا يجتمعـانّبأنّوكما في اليقين الحاصل من القضية القائلة . بصدقها
ّالقطع والتصديق بهذه القضية لا يحتاج الى أكثر من تصور معنى النقيـضين ّفإن 
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 . مستحيلّبأنهومعنى الاجتماع ليحكم العقل 
   س نتجا ق  ا وضو  ا: ثانيهما

 ّتـصور ّمجـردوهو اليقين الذي يحتاج إلى واسـطة في الإثبـات، ولا يكفـي 
 تـارة يكـون ّتوسـطه، وهـذا الـشيء الـذي يّتحققـأطراف القضية في حصوله و

ّوهذا يعني أن اليقين الموضوعي المستنتج على . القياس وأخرى يكون الاستقراء
 :قسمين
  اسا ق  ا وضو  ا س نتج من القي: ّالأول

وهو اليقين بقضية نتيجة وجود ملازمة عقليـة بينهـا وبـين قـضية أخـرى 
نـة ولم ّ لو احتجنا إلى إثبـات نتيجـة معي:ً أو تستلزم تلك القضية، فمثلاّتضمنت

ٍ أطـراف القـضية للجـزم بهـا، فحينئـذ نحتـاج إلى ترتيـب ّتـصور ّمجـرديكف 
 .ات؛ صغرى وكبرى للحصول على النتيجة اليقينيةّمقدم

ّ لابد أن يكون القياس تام،ى نحصل على نتيجة يقينيةّوحت  الشرائط بلحاظ ّ
أم كانـت يقينيـة  سواء كانت يقينية بلا واسطة ـ ه يقينيةّ، كما لو كانت موادّالمادة

ة ظنيّـية فالنتيجة سـتكون تين ظنّّقدمحدى المإلو كانت ّأما   ـبواسطة قياس آخر
الـشرائط بلحـاظ ّ تام دّ أن يكون القياستين، وكذلك لابّقدمالم سّأخا تتبع ّلأنه
نا نحتاج إلى إيجاب الـصغرى ّ فإنّالأول لو كان القياس من الشكل :ً فمثلا.الهيئة
 .  الكبرىّكليةوإلى 

ًففي هذا القسم يكون الاسـتنتاج قـائما عـلى أسـاس قيـاس مـن الأقيـسة 
، وكلاهمـا يفيـد ّستثنائيامّا إ وّاقترانيمّا ـ إه ّكما قرأتم في محلـ المنطقية، والقياس 

ات فيـه ّقـدمّ الفرق بينهما هو أن الاقتراني تكون المّاليقين بثبوت النتيجة، ولكن
ات مـساوية للنتـائج، مـن هنـا ّقـدمالاسـتثنائي فتكـون المّأما أكبر من النتائج، 

 إذا كانت ّلأنه وعلى الاستثنائي بالاستلزامي؛ ،يّتضمنيطلقون على الاقتراني بال
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ات لا مستبطنة لها ولا ّمقدمت مساوية للنتيجة كانت النتيجة مستلزمة للاّقدمالم
 إنـسان يمـوت، فالنتيجـة زيـد ّزيـد إنـسان، وكـل: ة فيها، ففي قولكّتضمنم

موجـودة  :أيات، ّقدم موجودة في الم ـ زيد يموت:وهيـ هذه النتيجة . يموت
 . )١()وكل إنسان يموت(في الكبرى 

  ا س نتج من الاستقراءا ق  ا وضو  : ا ا 
 أو تـستلزم ّتـضمنوهو اليقين الحاصل بقضية لوجـود قـضايا أخـرى لا ت

ل قيمة احتمالية على ثبـوت القـضية ّواحد منها تشكّ كل القضية المستنتجة، لكن
المستنتجة، ومع تراكم هذه القيم الاحتمالية للقضايا يزداد احتمال ثبوت القـضية 

ًيضها قريبا من الصفر؛ لأجل ذلك يـزول احـتمال المستنتجة، ويصبح احتمال نق
ّالنقيض؛ لأن الذهن البشري مخلوق على نحو لا يحتفظ بـالاحتمالات الـضئيلة 

                                                 
مـستبطنة ًدائـما النتيجة ّ أنه إذا كانت :حاصله إشكال على المنطق الأرسطي هّ من هنا وج)١(

، )ّكـل إنـسان يمـوتو: (الكبرى قولك في :ًفمثلا . تحصيل حاصلفهذا ،اتّقدمفي الم
ًوعمرا يمـوت ًزيدا يموت ّبأن عرفت فأنت بعد أن  جئت بها من الجزئيات، ّكليةهذه ال

كنت قبل أن تصل إلى النتيجة  إنسان يموت، وهذا يعني أنك ّكل:  قلت،ًوخالدا يموت
 .تيجـةله في النّ تحـصّحتـىلم يبـق عنـدك مجهـول وهذا معناه أنـه ً زيدا يموت، ّأنًعالما ب

ًلا يضيف علما جديداّوبالتالي فإن المنطق الأرسطي  ل مـا ِّيفـصّغاية ما يفعله أنـه ما ّ وإن،ً
منطق القياس غير كان  ،الإنسان تضاف إليه علوم جديدةّوحيث إن  ط،عند الإنسان فق

 لا تكـون ّحتىات ّقدمأكبر من المفيه النتيجة تكون أن ننتقل إلى منطق آخر ّلابد ف ،ٍكاف
 زيـد يمـوت، :تـستقرئبالاسـتقراء أنت ف.  وهذا هو الاستقراء.اتّقدمطنة في الممستب

ّكل إنـسان ( :تقولد ذلك نما شاء االله من الأشخاص، ععمر يموت، خالد يموت، إلى 
النتيجـة  كـان في ئ،مما استقرأة المـستقرأوسع ، )يموتّكل إنسان (نّ إوحيث  ،)يموت

ثبت النتيجة بنحو ُ الدليل الاستقرائي يّذا معناه أن وه،اتّقدم في الماًكن موجوديلم شيء 
 ).دام ظلّهمنه (. اتّقدمأكبر من الم
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وبالتالي يحصل المستقرئ على يقين مستنتج مـن خـلال . اً من الصفرّالقريبة جد
 .استقراء مجموع هذه القضايا

): س المنطقية للاسـتقراءالأس(في كتابه  ذكر الأستاذ الشهيد: بعبارة أخرى
ات هي أوسع من النتيجة أو مساوية ّمقدمّأن اليقين الموضوعي تارة يستنتج من 
ات التي تنتج اليقـين الموضـوعي ّقدمّأن الملها، كما في المنطق الأرسطي، وأخرى 

 عنـد :ً فمثلا.اتّقدمنتيجة هي أكبر وأوسع من المّأن الهي أضيق من النتيجة، و
د، وهكذا عنـد تقريـب ّا تتمدّمن الحرارة نشاهد أنه) أ(لحديدية تقريب القطعة ا

 ،إلى ما شاء االله مـن القطـع الحديديـة) د(والقطعة ) ج(، والقطعة )ب(القطعة 
ًد بالحرارة، وحينئذ نـضع قانونـا ّ الحديد يتمدّبأنيحصل اليقين الموضوعي ّحتى  ٍ
ّ كل حديد يتمد:ًيا فتقولّكل د ّا استقرأته من الحديد يتمد م:قولتد بالحرارة، ولا ّ

 . اتّقدمّوهذا يعني أن النتيجة أوسع من الم. بالحرارة
  كيف نحصل على ذلك؟:َفإن قلت

 نجـدها ،ط عليها الحرارةّعندما نأتي إلى هذه القطعة من الحديد ونسل:  ُقلت
دت بـسبب الحـرارة، ويوجـد ّتمدّإنما  هذه القطعة ّبأند، فهنا يوجد احتمال ّتتمد
نأخـذ هـذه القطعـة إلى ّ ثـم .ةّدت بسبب الظروف الجويّتمدّإنما ا ّل آخر أنهاحتما

 فنكتـشف أن ،د كـذلكّط عليها الحرارة فنراها تتمـدّة مختلفة ونسلّظروف جوي
إن كانت تلـك الظـروف ّإلا د الحديد، وّ هي السبب لتمدتتلك الظروف ليس
وف منتفيـة، وبالتـالي  تلك الظـرّدت القطعة؛ إذ المفروض أنّهي السبب لما تمد

 إذا الأولى في التجربـة ّلأنـهد، ّيقوى احتمال أن تكون الحرارة هـي سـبب التمـد
 احتمالات، واحد منها في صالح الحرارة، في التجربـة الثانيـة ةكانت عندنا عشر
 احتمالات اثنان منها في صالح الحرارة، وفي ظرف ثالث يقـوى يةتبقى عندنا ثمان

د، وهكـذا في ظـرف رابـع، ّ الحـرارة هـي سـبب التمـدأكثر احـتمال أن تكـون
ُ فكلما كررت التجربة وغـيرت الظـروف وأ.وخامس ّ دخلـت عوامـل جديـدة ّ
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ّأن ّجـدت في جميـع هـذه الحـالات التـي جربتهـا ُخرجت عوامل أخـرى ووُوأ
د الحديد بالحرارة يصل إلى ّ احتمال تمدّد بالحرارة، تصل إلى نتيجة أنّديد يتمدالح

 .ة من اليقيندرجة قريب
لنقيض لا ينعدم باعتبـاره لالاحتمال المقابل ّلأن ؛ )قريب من اليقين: (أقول

ّكسرا، والكسر لا ينعدم، فلعل صل إلى مليار احتمال، عندنا واحد مـن المليـار يه ً
فمهـما صـعدت فـاحتمال الطـرف .  والباقي في صالحها،ليس في صالح السببية

ً يـصبح الكـسر الريـاضي صـغيرا ، لا ينعدم كسر والكسرّلأنهالآخر لا ينعدم، 
ًيـصبح احـتمال نقيـضها قريبـا مـن بقوله اً ولكن لا ينعدم، وهذا هو مراده ّجد

 .الصفر
مهما تراكمت القيم الاحتمالية ومهما ازدادت درجة احتمال تلـك : َفإن قلت

 لا يـزول بالكامـل، ّإنـهًالقضية بحيث أصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر، ف
ستقراء لا يوصل إلى اليقـين بالنتيجـة بـل يوصـل إلى مـا هـو ّأن الاا يعني وهذ

  الاستقراء يوصل إلى اليقين بالنتيجة؟ّبأنقريب من اليقين بها، فكيف حكمتم 
ّإن االله سبحانه وتعالى صـمم العقـل البـشري بنحـو لا يـستطيع أن : ُقلت ّ

ًفا قريبـا مـن الـصفر اً، فإذا صار النقيض ضعيّيحتفظ بالاحتمالات الضعيفة جد ً
ّ العقل زواله بالكامل، ولو لم يزوّتصور د الإنسان بمثـل هـذا التـصميم الإلهـي ُ

ً دائما يحتمل الطرف المقابل، فلا يستطيع أن يـصل إلى ّلأنهًلصار الإنسان مجنونا؛ 
 كـما في سـببية ،ما تجمع عدد كبير من القيم الاحتمالية في محور واحـدّفكل. اليقين

عـلى قيمـة احتماليـة ـ نتيجة لـذلك ـ  يحصل هذا المحور ،د الحديدّتمدالحرارة ل
نـة إلى يقـين، ّل ضـمن شروط معيّكبيرة، وهذه القيمة الاحتمالية الكبيرة تتحـو

ً ويمكن عد هذه النكتة فارقا جديدا بين . اليقين الموضوعي الاستقرائيّيسمىو ً ّ
 ، نعم.ئة، والثاني لا يفيد كذلك يفيد اليقين مئة بالماّالأولالقياس والاستقراء، ف

ّل إلى مئة بالمائة، لأن المعرفة البشرية مـصمّنة يتحوّضمن شروط معي مة بطريقـة ّ
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 قيمة احتمالية صـغيرة يّأاً، فّلا تتيح لها أن تحتفظ بالقيم الاحتمالية الصغيرة جد
ل القيمـة ّ تحـو:تفنى لحساب القيمـة الاحتماليـة الكبـيرة المقابلـة، وهـذا يعنـي

... الاحتمالية الكبيرة إلى يقين، وهذا اليقين ليس هو اليقين المنطقي أو الريـاضي
ة يّاليقين بعل: ومثاله.  الموضوعيهو اليقينّإنما و... ليس هو اليقين الذاتيّ أنه كما

 .ّالحادثة الأولى للثانية، بسبب اقترانهما في عدد كبير من المرات
ّثة بأخرى مرات عديدة بحيث كـان إذا شاهدنا اقتران حاد: مثالبتوضيح 

ًهذا الاقتران متكررا  ّعلـةّ، فإنه من المحتمـل أن تكـون إحـدى الحـادثتين ً كثيراّ
ّللأخرى؛ لأن هذا الاحتمال يـبرر لنـا الاقـتران المتكـرر بيـنهما، ّ  إذا ّعلـةالّ فـإن ّ

لا تكون إحـدى الحـادثتين ن أًأيضا لكن يحتمل  وجد المعلول بعدها،ُجدت ووُ
 كانـت ّعلـةيكـون هنـاك  وّ مجـرد صـدفة،ً للأخرى، بل يكون اقترانهما معاّعلة

 .ّموجودة لكننّا لا نعلم بها هي التي بررت وجود الحادثة الأخرى
ّإن كـل اقـتران مـن هـذه الاقترانـات : فلأجل تعيين أحد الاحتمالين نقول ّ

ًالكثيرة جدا ّ يبعد كونه صدفة؛ لأن الصدفة لا تتكررّ الحـال  و.ّميةلا تكون دائ وّ
ًهنا أن هذا الاقتران قد تكرر دائما ّ ّ ضمن هذه الاقترانـات الكثـيرة، فهـذا يبعـد ّ

ّ علية بين الحادثتينّأن هناكالصدفة، يبقى  يحتمل فيـه ًأيضا ّأن هذا الفرض ّإلا  ،ّ
 :أمران
 هـي منظـورة و، للحادثـة الأخـرى هـي الحادثـة الأولىّعلةأن تكون ال. ١

 .موجودةو
لا نعلـم  و للحادثة الأخرى هي حادثة ثالثة غير منظورةّعلةن ال أن تكو.٢
 . كانت توجد صدفة عندما تقترن الحادثة الأولى بالثانيةلكنهّا وبها،

ّإن كـل اقـتران للحادثـة : ّولأجل إثبات الاحتمال الأول دون الثاني نقـول ّ
ّالأخرى بالحادثة الأولى عبارة عن قيمة احتماليـة بدرجـة مـا يثبـت أن  الحادثـة ّ

ّهـذه القيمـة الاحتماليـة موجـودة في كـل  و للحادثة الأخرى،ّعلةالأولى هي ال ّ
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 .اقتران بين الحادثتين
ًفإذا كانت هناك اقترانات كثيرة جدا ّالقيمة الاحتماليـة لكـون الحادثـة ّ فإن ّ

ً للحادثة الثانية سوف تكون كبيرة جداّعلةالأولى  ّ، بينما القيمة الاحتمالية لكـون ّ
 هـي تلـك الحادثـة غـير المنظـورة التـي اقترنـت صـدفة في مجمـوع هـذه ّعلةلا

ًالاقترانات الكبيرة جدا ًجدا سوف تكون ضئيلة ّ ّ. 
ًوبذلك يحصل اليقين عمليا  للحادثـة الثانيـة، ّعلـة الحادثة الأولى هي الّبأن ّ

 . ّوهذا هو المسمى بحساب الاحتمالات
 ،ّة على أسـاس قيـاس منطقـي بقضية مستنتجّموضوعييقين  َّ كليّونسم

 يقين مستنتج على أسـاس تـراكم القـرائن َّباليقين الموضوعي الاستنباطي، وكل
 . باليقين الموضوعي الاستقرائي،الاحتمالية

  الفرق ب  الاس نباط والاستقراء
 الذي يمارسه الفكر البـشري يمكـن تقـسيمه ستدلالّ أن الاّتقدمّ مما تّضحا

 ّاص مـنهما منهجـه الخـّالاستنباط والاستقراء، ولكل: إلى قسمين رئيسيين، هما
 .زةّوطريقته المتمي

ّات التي تكـون منهـا ّقدم لا تكبر نتيجته المستدلالاّ كل :ونريد بالاستنباط
ًدليل استنباطي تجيء النتيجة دائما مـساوية أو أصـغر ّ كل ، ففيستدلالذلك الا

. د يمـوتّنـسان يمـوت، فمحمـ إّ وكل،د إنسانّمحم: ًاتها فيقال مثلاّمقدممن 
ناطق، والصامت يموت والناطق يموت، ّوإما صامت ّإما الحيوان : ًويقال أيضا

 .فالحيوان يموت
ّ اسـتنتجنا أن محمـ:ّالأولففي قولنا  ًدا يمـوت بطريقـة اسـتنباطية، وهـذه ّ

ّ فردا من الإنسان وهو محمّا تخصّلأنهاتها ّمقدمالنتيجة أصغر من   ّقدمةد، بينما المً
ّإنسان يموت تشمل الأفراد جميعا، وبـذلك يتّ كل :القائلة خـذ التفكـير في هـذا ً
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 ومـن ، إلى الفـردّ، فهو يسير مـن الكـليّاص إلى الخّ طريقه من العامستدلالالا
ُويطلق المنطق الأرسطي على الطريقـة التـي . ةّاص إلى التطبيقات الخ،ّالمبدأ العام

لمثال اسم القياس، ويعتبر الطريقة القياسـية انتهجها الدليل الاستنباطي في هذا ا
 .هي الصورة النموذجية للدليل الاستنباطي

يمــوت بطريقــة ـ  حيــوان َّأيـ ّ اســتنتجنا أن الحيــوان :وفي قولنــا الثــاني
 التي ساهمت في تكوين الـدليل ّمقدمةًاستنباطية أيضا، ولكن النتيجة مساوية لل

 ّ يموت؛ لأن الـصامت والنـاطق همـا والناطق،الصامت يموت: عليها، القائلة
 .ناطقّوإما صامت ّإما الحيوان :  الأخرى القائلةّقدمة بموجب الم؛حيوانّكل 

ات التـي ّقـدم تجيء النتيجة فيه أكبر من المستدلالاّ كل :ونريد بالاستقراء
د بـالحرارة، وتلـك ّهذه القطعة من الحديد تتمد: ًساهمت في تكوينه؛ فيقال مثلا

د ّحديد يتمـدّ كل ً إذا.ًد بالحرارة أيضاّرارة، وهذه القطعة الثالثة تتمدد بالحّتتمد
 .بالحرارة

كمية محـدودة ّإلا ات لم تتناول ّقدمّات؛ لأن المّقدموهذه النتيجة أكبر من الم
ّ كـل من قطع الحديد ثلاث قطع أو أربع أو ملايين القطع، بينما النتيجة تناولـت

رارة، وبذلك شملت القطـع الحديديـة التـي لم د بالحّيتمد ّبأنهحديد، وحكمت 
 .ِات ولم يجر عليها الفحصّقدمتدخل في الم

ًومن أجل هذا يعتبر السير الفكري في الدليل الاستقرائي معاكسا للسير في 
الــدليل الاســتنباطي الــذي يــصطنع الطريقــة القياســية، فبيــنما يــسير الــدليل 

 عـادة، يـسير الـدليل ّاص إلى الخـّالاستنباطي وفق الطريقة القياسية مـن العـام
 .ّ إلى العامّاصًالاستقرائي خلافا لذلك من الخ
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  تب ة
ّ المنطق الأرسطي أن الاستقراء لا يفيد اليقين؛ فلو حـصل لـشخص ّيدعي

ّاليقين بشيء من خلال الاستقراء كما لو استقرأ عدة حالات للإصابة بالـصداع 
من خلال  ـ لصداع فحصل له اليقينة الأسبرين تشفي من اّفشاهد أن تناول حب

 لا ّذاتي فهـذا يقـين ،ة الأسـبرين تـشفي مـن الـصداعّ حبـّبأن  ـهذا الاستقراء
ات لا ّمقــدمات التــي حــصل منهــا اليقــين هــي ّقــدمّ؛ لأن هــذه المّموضــوعي

ّتستوجب اليقين، ولا تعطي هذه النتيجة؛ لأنه من قال إن تناول حبة الأسـبرين  ّ
 هناك أسباب أخـرى هـي التـي كانـت ّمن الصداع؟ لعلهو السبب في الشفاء 

 ّ أو أي،دّ أو النـوم الجيـ، من قبيل قراءة بعض الأذكار،وراء الشفاء من الصداع
ّ أنها هي ّتصورصاب تناول حبة الأسبرين فّأن المشيء آخر، ولكن صادف ذلك 

  الاسـتقراء بنظـر المنطـق الأرسـطي لا يفيـد اليقـين:ًإذا. التي رفعت الـصداع
ّالموضوعي، لأن مبر  .راته غير موضوعيةّ

ّفي قبال دعوى المنطق الأرسطي يرى الأستاذ الـشهيد أن اليقـين الحاصـل 
ات التـي يعتمـد عليهـا ّقـدمّ، وأن المّذاتي لا ّموضـوعيمن الاستقراء هو يقين 

 .ات موضوعية تستوجب اليقين بهاّمقدمالاستقراء للوصول إلى النتيجة هي 
نطق الأرسطي يحصر الطريـق الموصـل لليقـين الموضـوعي ّأن الم: ّتحصلف

 طـريقين للوصـول ّأن هنـاك يـرى )قدس سـره  (بالقياس فقط، بينما الأستاذ الشهيد 
ّبل يرى أن ما وصل إليه منطق الاسـتقراء أفـضل . إليه؛ هما القياس والاستقراء

ديدة غـير  جاًّوصل إليه المنطق الأرسطي؛ لأن الاستقراء يضيف علومّ مما بكثير
ّ أن نتـائج ؛ باعتبـارات، والقياس الأرسطي لا يستطيع ذلـكّقدممستبطنة في الم

ّفالأسـتاذ الـشهيد يـرى أن اليقـين . أصغرّوإما مساوية ّإما ًات دائما ّقدمتلك الم
إذا ّ أنـه الموضوعي له طريقان؛ القياس الأرسطي والاستقراء، فمن الخطأ القول

ّب بـالقلم الأحمـر عـلى منطـق أرسـطو؛ لأن ثبتت نظرية الاحتمال فسوف نشط
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نّ إ الشهيد لا يقول بعـدم إنتـاج القيـاس الأرسـطي لليقـين، بـل يقـول ّالسيد
ّإنـما طريق للوصول إلى اليقين الموضوعي لا ينحـصر بالقيـاس الأرسـطي، وال

 إليه عقـل ّتوصللم ي  ـالطريق الثاني ـ هناك طريق آخر له وهو الاستقراء، وهذا
أضـاف إليـه ّإنما ّ أن منطق الاستقراء لم ينسخ منطق القياس، وصّلتحف. أرسطو

ًشيئا جديدا، وهذه الإضافة هي إضافة  ًمنطق القيـاس دائـما النتـائج ّلأن ؛ ّمهمةً
. اتّقـدم ومنطق الاستقراء النتائج فيه أكبر من الم،مساويةّوإما مستبطنة ّإما فيه 

 اسـتطاع مـن خـلال منطـق )س سـره  قد(ّمن هنا نستطيع القول أن الأستاذ الشهيد 
ّالاستقراء أن يسد فراغا في الفكر البشري بقي لمد  .)١(ة ألفي عامًَّ

 إلى توصـل ـ ًأيـضا ـ ات الاستقرائيةّقدمّأن الم )قدس سره(يرى الأستاذ الشهيد 
ات القياسـية التـي يقولهـا المنطـق ّقـدماً بالمّاليقين الموضوعي، وليس هذا مختص

يقين الذي يثبته الاستقراء هو غير اليقين الذي يثبتـه المنطـق ّأن ال ّإلاالأرسطي، 
 .المنطق الأرسطي يثبت نتيجة لا يثبتها المنطق الاستقرائيّ فإن ؛الأرسطي

ات البرهــان ّمقــدمت ّإذا تمــّ أنــه يــرى المنطــق الأرســطي: توضــيح ذلــك
 : يتانخصوصلها  وصورة، فالنتيجة التي تؤخذ فيها ةًّات القياس مادّمقدمو

 .اليقين بثبوت المحمول للموضوع: الأولى
ي ّاليقين باستحالة انفكاك المحمول عن الموضـوع، ومـن هنـا سـم: الثانية

 .<بّاليقين المضاعف أو باليقين المرك>اليقين المستنتج بالقياس بـ
اليقـين  :أيالنتيجة التي يثبتها الاستقراء ففيها الخصوصية الأولى فقط، ّأما 

 ،هل يستحيل انفكاك المحمـول عـن الموضـوعّأما مول للموضوع، بثبوت المح
من القياس والاستقراء ينتجان ّ كلاً  ّفعندما نقول إن. فهذا ما لا يثبته الاستقراء

                                                 
هـي أن نتيجـة الاسـتقراء  قادر على إثبات )قدس سـره (نعم، قد تقول هل الأستاذ الشهيد  )١(

ّمـع كـل الجهـد الـذي بذلـه  ـات ّقدمهذه المّأن رين ّالمفكيرى بعض ؟ ّموضوعييقين 
 .)دام ظلّهمنه ( لا تعطي ولا تستوجب اليقين الموضوعي ـالشهيد الصدر
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ــاليقين الأول،  ثبــوت المحمــول  :أيّاليقــين الموضــوعي، مرادنــا مــا يــرتبط ب
الاسـتقراء للموضوع لا استحالة انفكاك المحمول عن الموضـوع؛ لعـدم قـدرة 

ّعلى إثبات اليقين باستحالة الانفكاك بخلاف القيـاس، فإنـه كـما يثبـت اليقـين 
ّفإذا ثبت بالقياس أن الأربعـة زوج، فمعنـى هـذا أن . ّالأول يثبت اليقين الثاني ّ

 : بالقيـاس إلىَإذا وصلت. ًالزوجية ثابتة للأربعة يقينا، ويستحيل انفكاكها عنها
 ويستحيل أن لا ،ًوجود ثابت لهذا الموضوع يقيناّأن ال : يثبت لك، موجودّأن االله

 . يمتنع عليه العدم:ًيكون ثابتا له، بمعنى
ّ 

 :، فعنـدما نقـول< اليقـين:المقـصود بالإثبـات الوجـداني>: )قدس سره ( قوله •
 . الوسائل التي تفيد اليقين:مرادناف <وسائل الإثبات الوجداني>

، <ا كانت وسائل الإثبات الوجـداني للـدليل الـشرعيّولم>: )قدس سره ( قوله •
 .ًالوسائل التي توجب اليقين بصدور الدليل من الشارع وجدانا :أي

ّعلى مبنانا، بمعنى أن الأسـتاذ الـشهيد  :أي، <بالنسبة إلينا>: )قدس سره ( قوله •
ّإنـما لإجمـاع وسائل الإثبات الوجداني التي تفيد اليقـين كـالتواتر واّ كل ّيرى أن

فهـم  يمـن لم: من هنا أقـول. تفيده على أساس الاستقراء لا على أساس القياس
 لن يصل إلى الفهم الـدقيق لمـا ّإنهحقيقة نظرية الاستقراء عند الأستاذ الشهيد ف

 .)١( في علم الأصول)قدس سره(يذكره 
                                                 

ات ّفإذا دخلـت تغـير ،الأصول والمنطقعلمي هناك علاقة وثيقة بين ّأن ضح ّ من هنا يت)١(
ر على النظريات الأصولية، من هنا نفهـم ّسوف تؤثـ بلا إشكال ـ ا ّعلى علم المنطق فإنه

ّكون أصوليا بحقأن يـ نطق ـ من دون المً أحدا لا يمكنه ّأن ، وهكذا بالنسبة إلى العلـوم ً
ّـ كسيدنا الأسـتاذ الـسيد الخـوئي الأخرى كالكلام والتفسير، وما ذكره بعض الأعلام  ّ

 ومقـدار والرجال الأصولعلم   إلىلاّإنحتاج في عملية الاستنباط لا نا ّمن أن ـ )قدس سره(
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 .عةّلمتشر ونحو التواتر والإجماع كسيرة ا: أي<ونحوهما>: )قدس سره( قوله •
 . القطعّتحققبعد افتراض  :أي، <هّتحققبعد افتراض >: )قدس سره( قوله •
 اليقـين الموضـوعي ّحجيـةب :أي، <يـتهماّإذ نقـول بحج>: )قـدس سـره   ( قوله •

 .واليقين الذاتي
 .، بل من الضروري<فمن المعقول>: )قدس سره( قوله •
 إلى اليقـين توصـلوات التـي لا  وغير الأد:، أي<وغيرها>: )قدس سره ( قوله •

 .الموضوعي
ــه • ّابتعــادا بقــدر الإمكــان عــن التــور>: )قــدس ســره( قول ط في غــير اليقــين ً

ات التـي لا تـستوجب ّقـدمّاليقين الذاتي، بمعنى أن تلـك الم :أي، <الموضوعي
اع والمنطـق ّ قطـّلأنـهحصول اليقين ولكن يحـصل للإنـسان اليقـين والقطـع؛ 

ّيروض الذهن على  .زان في حصول القطع وعدم حصولهّ الاتُ
نقيضين ّأن ال، من قبيل <ًياّأولواليقين الموضوعي قد يكون >: )قدس سره ( قوله •

 . لا يجتمعان، فاليقين بهذه النتيجة لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات
 وقد يكون اليقـين الموضـوعي :، أي<ًوقد يكون مستنتجا>: )قدس سره ( قوله •

 .ًمستنبطا
، بنظـر < له سببان،واليقين الموضوعي المستنتج بقضية ما>: )قدس سره ( قوله •

ًله سببا واحدا وهو القياسّ فإن بنظر أرسطوّأما الأستاذ الشهيد،    وهذا يعني. ً
ّأن منطـق الاسـتقراء ينـسخ منطـق يـرى ّأن الأستاذ الـشهيد لا   ـكما ذكرناـ 

 .أرسطو
                                                                                                                   

ولم  يعرف علـم المنطـق لممن  نّ لأ؛)٢٥ ص١التنقيح، ج (ّ غير تامالمنطقيسير من علم 
 لا يمكنه أن يكون ،ط على المسائل الكلامية ولم يقف على تفسير القرآن بشكل دقيقّيتسل
ًا أصولياّمحقق ًدا أصولياّنعم، يمكنه أن يكون مقل .ً لكي الجهد ُ أن يضاعف ّمن هنا لابد. ً

ًيكون الإنسان مجتهدا واقعيا  .)دام ظلّهمنه ( .ً
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 أو ّتـضمناليقـين الموضـوعي بقـضية أخـرى ت: أحـدهما>: )قدس سره ( قوله •
 إشـارة إلى القيـاس الاقـتراني، وتـستلزم إشـارة إلى القيـاس ّتضمن، ت<تستلزم

ات، وفي القيـاس ّقدم النتيجة أصغر من الم: في القياس الاقترانيّلأنهالاستثنائي؛ 
 .اتّمقدم النتيجة مساوية لل:الاستثنائي

، التـي قرأتهـا في <قيـسة المنطقيـة من الأٍعلى أساس قياس>: )قدس سره ( قوله •
ّالاقتراني بأشكاله الأربعـة، وفي الاسـتثنائي بأشـكاله الأربعـة، وهـي أن الحـد ّ 

 في اً موضـوعّالأول في ً فـيهما، محمـولاً فـيهما، محمـولااًالأوسط يكون موضوع
ّ في الثاني، هـذه هـي الأشـكال الأربعـة؛ لأن ً محمولاّالأول في اًالثاني، موضوع

 الأكبر ّ الأوسط باعتباره هو الذي يربط الحدّمدار القياس في الاقتراني على الحد
ذف وبقـي ُ الأوسط حدّّأن الحبالحد الأوسط، فلهذا عندما تأتي إلى النتيجة تجد 

 هذه من قبيل الشمعة التي تفني نفـسها :رّالأصغر والأكبر، وبتعبير الشيخ المظف
فهـذا .  في الصغرى بـالمحمول في الكـبرىلتربط المحمول بالموضوع؛ الموضوع

ً شكل، وإن كان محمولا  فهوً الأوسط إن كان موضوعا في الأصغر والأكبرّالحد
ًفي الأصغر والأكبر شـكل آخـر، وإن كـان موضـوعا في الـصغرى محمـولا في  ً

ًفي الـصغرى موضـوعا في الكـبرى ًهذا شكل ثالث، وإن كان محمولا فالكبرى 
 . الإنتاج، بينما بقية الأشكال نظرية الإنتاجّ بديهيّلأولاشكل رابع، والشكل ف

، كـما في قـضية <والآخر اليقين الموضوعي بمجموعة من القـضايا>: قوله •
  .رابعةفثالثة ّ ثم قضية ثانيةّ ثم  الحديد بسبب الحرارة، فهذه قضية من القضايادّتمد

 ّتـضمنالّلأن ؛ <تنتجة ولا تستلزم القضية المـسّتضمنلا ت>: )قدس سره ( قوله •
ّ أنـه عيّ، ونحن ندٍستنتج مساوّأن المستنتج أصغر، والاستلزام معناه ّأن الممعناه 

فتكون النتيجة لا أصغر ولا مساوية بـل أكـبر، وفي هـذا القـسم . المستنتج أكبر
ّيذهب المنطق الأرسطي إلى أن الأدوات غير متوف رة لحصول اليقين الموضوعي، ّ

ّ إلى أن الأدوات متـوف)قدس سـره  (تاذ الشهيد بينما يذهب الأس قيـاس ّأن الرة، فكـما ّ
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ّالأرسطي ينتج اليقين الموضوعي كذلك في الاستقراء الأدوات متـوف رة لإنتـاج ُ
 .مثل هذا اليقين

واحدة من هذه القـضايا التـي ّكل  :أي، < واحدة منهاّكل>: )قدس سره ( قوله •
 .ة المستنتجة القضي:ً ولا تستلزم عقلاّتضمنلا ت

 هـذه القيمـة ّ، فلعـل<ل قيمـة احتماليـة بدرجـة مـاّتشك>: )قدس سره ( قوله • 
 .تزدادّ ثم ها واحد من الألفّتزداد، ولعلّ ثم الاحتمالية كانت هي النصف

 .نقيض تلك القضية :أي، <نقيضها>: )قدس سره( قوله •
 .ل النقيض لضآلتهيزول ذلك الاحتما :أي <يزول لضآلته>: )قدس سره( قوله •
ات ّنـة بـأخرى مـرّومثال ذلك أن نشاهد اقتران حاثة معي>: )قدس سره ( قوله •

اء عنـدما ّفالأطبـ. ، كما في مثال الأسبرين الـذي ذكرنـاه في الـشرح<اًّكثيرة جد
ّن الأسبرين يشفي من الصداع، لم يجرإ: قالوا بوه ّجرّإنما ها، وّبوه على البشرية كلّ

ًأعطـوا قانونـا كليـا، وهـذاّ ثم ّعلى عدد معين،  عـلى ّمبنـي  ـكـما هـو معلـوم ـ ً
نتائج العلـوم  ّ كلّ أن)قدس سره (من هنا يرى الأستاذ الشهيد . الاستقراء لا القياس

 استقرائية لا قياسية، فلو أنكرنا الدليل الاستقرائي فهذا يعنـي سـقوط الطبيعية
 اليقـين :إذن. ي الالتفـات إليهـا ينبغّمهمةّكل العلوم عن اعتبارها، وهذه نكتة 

 . ّقياسي لا ّاستقرائي ّموضوعيالموجود في العلوم يقين 
ّيوجـد احـتمال أن المـصاب بالـصداع شـفي بـسبب آخـر غـير : َفإن قلت

 . ًد مثلاّالأسبرين، كالنوم الجي
د، فنجده يشفى من الـصداع ّبه على إنسان آخر لم ينم بشكل جيّنجر: ُقلت

. ..د ليس هـو سـبب الـشفاء وهكـذاّ النوم الجينلأسبرين، إذة اّعند تناوله حب
 .ة الأسبرينّر التجربة إلى أن ينحصر سبب الشفاء من الصداع في حبّنكر

أنـت لا تـستطيع أن :  حاصلهًومن هنا أورد البعض على الاستقراء إشكالا
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ّ كل علل العالم؛ لمحدودية العلل المكتشفة في العالم، فلعـلئتستقر  ً هنـاك علـلاّ
الاســتقراء ينفــي الاحــتمالات ّ فــإن مــن هنــا. )١(أخـرى تكتــشف في المــستقبل

 .غير المنظورة فلا ينفيهاّأما  ،المنظورة
ّأن الحادثـة :  بمعنـى، لا<إذ قـد يكـون اقـترانهما صـدفة>: )قـدس سـره   (قوله  •

ك ّأنـ:  بمعنـىّإنـماوجـود الـشيء بـلا سـبب محـال، وّلأن وجدت بلا سبب؛ 
رأيت صديقك أمامك، فهـذه صـدفة، ولكـن مجـيء ونزل خرجت من باب الم

إذن هـذا لـه . ّعلته، وخروجك في هذا الأمر له ّعلتهصديقك إلى باب المنزل له 
دفة وأوجدت المعلولين في زمـان اصمن اتّ ولكن اقترنت العلّعلته وذاك له ّعلته

 بـلاالـشيء واحد، فالمراد من الصدفة ليس الصدفة المطلقة، التـي هـي وجـود 
 غلى فيـه مـاء الإنـاء عـلى  الذينفي الآّ أنه سبب، بل الصدفة النسبية، من قبيل

درجة الحرارة ّ أنه نجمد الماء الذي هو خارج المنزل، فالغليان له سببه وهواالنار 
 درجة الحـرارة وصـلت إلى ّوصلت إلى تحت الصفر، والانجماد له سببه وهو أن

 . ولكن اقترنا صدفة٥)١٠٠(
 بقـضية عـلى أسـاس قيـاس منطقـي ّموضوعيّي كل يقين ّسمون>: قوله •

، وهذا فرق جديد بين اليقين القيـاسي واليقـين <باليقين الموضوعي الاستنباطي
 أخرى غـير منظـورة، ّعلةّالاستقرائي، وهو أن في الاستنباطي لا يحتمل وجود 

 .ً قائما الغير منظورة يبقىّعلةاحتمال وجود الّ فإن في اليقين الاستقرائيّأما 
ّإمـا ّ لأن النتيجـة :، أي<أصغر منها أو مساوية لهاّإما ا ّلأنه>: )قدس سره ( قوله •

                                                 
ل إلى نتيجـة ّ، ولكنـه لم يتوصـنـةّفي غرفـة معيتجربـة فيزيائيـة ب ّ كان يجرًالماّينقل أن ع )١(

في  مات، فجاء بعده بعض العلماء وأجـروا نفـس تلـك التجربـة ولكـن ّحتىصحيحة 
لوا إلى نتيجـة ّفتوصـ ،تـهتجرب الـسابقالعـالم محيط يختلف عن المحيط الـذي أجـرى بـه 

عرضـها و طولهـا : أيغرفـةمحـيط النّ  فوجـدوا أ، في ذلـكّفبحثوا عن السر. صحيحة
 .)دام ظلّه منه(. وارتفاعها له تأثير على نجاح التجربة
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 .ات كما في الاستثنائيّمقدمات كما في الاقتراني، أو مساوية للّقدمأصغر من الم
ات التـي ّقـدموالنتيجة في الاسـتقراء غـير مـستبطنة في الم>: )قدس سره ( قوله •

، وهـذه الثغـرة وهـي <اتهاّمقـدما أكـبر وأوسـع مـن ّلأنهاء ّتكون منها الاستقر
ها الأستاذ الـشهيد في كتابـة الأسـس المنطقيـة ّ إلى العالم يسدّاصالخالانتقال من 
 .)١(للاستقراء
 وهذا بخلاف مبنى <ها من وسائل اليقين الموضوعي الاستقرائيّكل>: قوله

و مـن وسـائل اليقــين  مثــل التـواتر هـّم يـرون أننهّإالأصـوليين الآخـرين، فـ
 .الموضوعي الاستنباطي لا الاستقرائي

                                                 
 ّ لأنة؛ّعامـقـد خـدمنا الفكـر البـشري نكون م هذه النظرية ّإذا استطعنا أن نتم: أقول )١(

  الـشهيد الأسـتاذّولكـنت وجود االله بالعلم، اثب لا طريق لإ:الفكر البشري كان يقول
موضـع دراسـة في هذا الكتـاب  أن يكون ّلابدمن هنا  .هذا هو الطريق :يقول )قدس سره (

 أو عـدم )قـدس سـره   (نعرف تمامية النظرية التـي جـاء بهـا الأسـتاذ  ّحتىالعلمية حوزاتنا 
ٍحملنا الفيزياء والكيمياء بيد والقرآن والإيمان باالله تعـالى ّتامة فإن كانت النظرية تها، ّتمامي

ا أن ترفـضوا مّـإوًمعا ا أن تؤمنوا بالاثنين مّإ: لهمنقول ل إلى العالم ذهبناباليد الأخرى، و
د لـدعوة ّجيـ ّعلمـيطريـق وهـذا  .ثنـين واحـدّ لأن الأساس المنطقي للاً معا؛الاثنين

 .)دام ظلّهمنه (. تعالى هيمان بد االله للإوالمنكرين لوجفلاسفة الغرب 
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 التواتر في اللغة •
 التواتر في الاصطلاح •
ًتفسير التواتر منطقيا وأصوليا • ًُ 
 )قدس سره( ي الأستاذ الشهيدأر •
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

ً 


 



 











ً ً 


 
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



 





 






ً 
ُ . 
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 

 

 يفيـد اليقـين الحقيقـي أو العـرفي، وخـبر غـير  ّينقسم الخبر إلى خبر علمي
 الخـبر :ّالأول أو العرفي، ومـن أوضـح مـصاديق ي لا يفيد اليقين الحقيقّعلمي

قرينـة وإن ًالمتواتر، وهو ما كان قطعيا بالكثرة، فمثل خبر الواحـد المحفـوف بال
 ّيسمىي فلا ّا لم ينشأ اليقين فيه من العامل الكملمّّ أنه ّإلاكان يفيد القطع واليقين 

 . والثاني هو خبر الواحد في اصطلاح الأعلام. ًمتواترا
ن كـان أ بعـد ّالأوله عندهم نحو القـسم الثـاني؛ إذ ّيته اتجّوالكلام في حج

َقطعيا لم يبق ّ أن العقل يحكـم اًّ مقتضى كونه قطعيّيته؛ لأنّ معنى للبحث عن حجً
 . عليهّيته بلا حاجة لإقامة دليل شرعيّبحج

 ولكن مع ذلك نرى من المناسب البحث في الخبر المتواتر لتشخيص كيفيـة 
نتـاج إّي لـه ولـو في الجملـة؛ لأن فهـم كيفيـة إيجابه للعلم وتحصيل الميزان الفنّ

ي إلى إمكـان ّ يـؤد ـالجملةفي ولو ـ  ي لذلكالتواتر للعلم، وتحصيل الميزان الفنّ
ـ كـالتواتر الإجمـالي والمعنـوي ـ اذ الخيارات المناسبة في فروع بحـث المتـواتر ّاتخ

 .هاّاتجاهاذ اختيارات ّالتي هي بحاجة إلى اتخ
ُ عنـدما يبحـث التـواتر ويـًوهذه الاختيارات تكون أكثر سدادا  عـن ّتكلمُ
 .)١( اصطلاحّمجردي لا تبقى المسألة أسبابه، وسرعة حصول اليقين وبطئه، لك

 

ُ  ـم {: ، ومنه قوله تعـالىّ التتابع مع وجود فاصل زمني:التواتر في اللغة هو

                                                 
، بحوث في علم الأصول. ٣٢٨، ص٤ج: )الهاشمي(، بحوث في علم الأصول: راجع )١(

 .، مباحث الحجج والأصول العملية٧، ص١٠ج): حسن عبد الساتر(
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َأرسلنا رسلنا   ى ْ َ َ ََ ُ ُ ْ َ ْ  . بعد رسول بينهما فترةًمتتابعين رسولا :أي )١(}...َ
 أتبعـت بعـضه واتـرت الخـبر>: ًقال العلامة في الميزان نقلا عن الأصـمعي

 .)٢(<ًبعضا وبين الخبرين هنيهة
 : هـذا التتـابعّيسمى ف، والثاني فاصل زمنيّالأول لم يكن بين الإتيان ّأما إذا
التتـابع، أو مـع : والتـواتر>:  قال الفيروز آبادي في القاموس؛ً أو تداركاًتواصلا
 المـواترة بـين تابع، ولا تكون: ًوواتر بين أخباره وواتره مواترة ووتارا... فترات

 .)٣(<فهي مداركة ومواصلةّإلا إذا وقعت بينها فترة، وّإلا الأشياء 
تتـابع الأشـياء، أو مـع فـترات : التتابع: والتواتر>: وقال الزبيدي في التاج

 شيء، إذا جاء بعضه ّتواترت الإبل والقطا وكل: وقال اللحياني. وبينها فجوات
وقـال ...  تواترة كالمتداركة والمتتابعـةوليست الم. ةّفي إثر بعض، ولم تجئ مصطف

يجيء الآخر، فإذا تتابعت فليست متـواترة، ّ ثم الشيء يكون هنيهة: المتواتر: ةّمر
تـرى يـتري، إذا تراخـي في : وقـال ابـن الأعـرابي...  هي متداركة ومتتابعةّإنما 

 ّه من الوتر وهو الفـرد، وهـو أنيّوأصل هذا كل...   بعد شيءًالعمل فعمل شيئا
أن يحدثـه واحـد بعـد : والخبر المتـواتر. ً فرداًواحد بعد صاحبه فرداّ كل جعلت
 .)٤(<...واحد

م يستعملون التواتر للدلالة على التتابع الذي ّفظهر من كلمات اللغويين أنه
 العلـماء عنـدما اسـتعملوا لفظـة التـواتر في كتـب الدرايـة ّله فـترة، لكـنّيتخل

ًاسـتعمالا وهـو التتـابع مطلقـا، ولواضـع ّقـل  الأأرادوا منه المعنى>: والحديث ً
                                                 

 .٤٤ :المؤمنون )١(
 جماعـة منـشورات الطباطبـائي، حـسين محمـد ّالـسيد مةّالعلا ،الميزان في تفسير القرآن )٢(

 .٣٣ ص ،١٥ج : قم العلمية، الحوزة في المدرسين
 .١٥٢ص ، ٢ج :  القاموس المحيط)٣(
 .٥٨٠ ص ،٧ج : تاج العروس من جواهر القاموس )٤(
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 . )١(<الاصطلاح أن يصطلح وفق ما تقتضيه طبيعة علمه
 

ّبحث التواتر في العلوم الثلاثة؛ المنطق والدراية والأصول، والذي يظهر أن  َُ ِ ُ
 : علماء الأصول أخذوا التعريف من المناطقة، ونحن نذكر بعض التعريفات له

حـصل ّ حد خبر قوم بلغوا في الكثرة إلى: الخبر المتواتر>:  المرتضىّالسيدقال 
 . )٢(<العلم بقولهم

. هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بـصدقه: المتواتر>: وقال ابن الشهيد الثاني
ولا عبرة بما يحكى من خـلاف بعـض ذوي الملـل . ولا ريب في إمكانه ووقوعه

ا نجد العلم الضروري بـالبلاد النائيـة ّت ومكابرة، لأن بهّإنهالفاسدة في ذلك، ف
والأمم الخالية كما نجد العلم بالمحسوسات، ولا فرق بينهما فيما يعود إلى الجزم، 

 .)٣(<ًبالإخبار قطعاّإلا وما ذلك 
روايـة جمـع مـن النـاس لا يمكـن : تـواتر الخـبر>: وفي معجم لغة الفقهاء

 .)٤(< السند إلى منتهاهّأولتواطؤهم على الكذب على مثلهم من 
فالمتواتر عبارة عن إخبار جماعـة بلغـوا في الكثـرة >: وقال في نهاية الأصول

، فهو خبر يوجـب بنفـسه ً أو خطأً يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب عمدااًّحد
 .)٥(<العلم بالواقع
َا يـؤمّطبقـة حـدّ كـل خبر بلغ رواتـه في>: <مباني الأعلام>وقال في  ن معـه ً

                                                 
 .٧١ص: ، الدكتور عبد الهادي الفضلي، دار الكتاب الإسلامي قمأصول الحديث )١(
 .٢٨٣ ص ،٢ ج :، مصدر سابق رسائل الشريف المرتضى)٢(
 .١٨٤ص : ، مصدر سابق معالم الدين وملاذ المجتهدين)٣(
 بـيروت، ،والتوزيـع والنـشر للطباعـة النفائس دار قلعجي، محمد ، معجم لغة الفقهاء)٤(

 .١٥٠ص : الثانية الطبعة
 .٤٨٦ص : ، مصدر سابق نهاية الأصول)٥(
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 .)١(<خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه ّبأنهطؤهم على الكذب، ويرسم توا
ًما بلغت رواته من الكثرة مبلغـا >: وجاء في كتاب رسائل في دراية الحديث

 ذلك الوصف في ّعلى الكذب، واستمرـ فاقهم ّات :أيـ أحالت العادة تواطؤهم 
إلى الأولى، فيكـون  يرويه قوم عن قوم، وهكـذا بأن ّتعددجميع الطبقات، حيث 

وهـو ـ ه في هـذا الوصـف كـآخره، ووسـطه كطرفيـه، ليحـصل الوصـف ّأول
 .)٢(<للكثرة في جميع الطبقاتـ استحالة التواطؤ على الكذب 

 إخبـار جماعـة يمتنـع تواطـؤهم عـلى الكـذب :ويـراد بـه>: وقال الحكيم
، عـلى أن يجـري هـذا ّ عن خطأ أو اشـتباه أو خـداع حـواسًوصدورهم جميعا

الطبقة التي تنقل عن المعصوم ّ حتى لمستوى في الإخبار في جميع طبقات الرواة،ا
قد أحد تلكـم الـشروط، خـرج عـن ُ في طبقة ما، أو فّتعدد الّتأخرفلو . مباشرة

 ًتتبـع دائـما  ـكما يقول علماء الميـزان ـ النتائجّلأن  إلى أخبار الآحاد، ًكونه متواترا
 .)٣(<اتّقدم المّأخس

 ًوهي قضايا تسكن إليهـا الـنفس سـكونا: المتواترات>: رّخ المظفوقال الشي
 وذلـك بواسـطة إخبـار جماعـة يمتنـع ؛ ويحصل الجزم القاطعّيزول معه الشك

 كعلمنـا بوجـود ، خطئهم في فهم الحادثـةتّفاق ويمتنع ا،تواطؤهم على الكذب
صـلّى االله   (د ّمحمـ ّالبلدان النائية التي لم نشاهدها، وبنزول القرآن الكريم على النبـي

 .  وبوجود بعض الأمم السالفة أو الأشخاص)عليه وآله
فيما ـ  رهكِْوذ. فون من المنطقيين والأصوليينّهذا القيد الأخير لم يذكره المؤل

                                                 
 الإعـلام مركـز الـشريفي، إليـاس ،)الظـن مباحث (مباني الأعلام في أصول الأحكام )١(

 .٢٠٨ص: هـ١٤١٢ الأولى، الطبعة قم، ـ الإسلامي
 ــ والنـشر للطباعـة الحديث دار البابلي، حافظيان لفضلا أبو ، رسائل في دراية الحديث)٢(

 .١٥٨، ص١ج: هـ١٤٢٤ الأولى الطبعة قم،
 .١٩٥ـ١٩٤ ص :، مصدر سابق للفقه المقارنّ العامة الأصول)٣(
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 ما يخطئون في فهم الحادثـة عـلى ًناس المجتمعين كثيراّأن ال إلى ًلازم؛ نظرا  ـأرى
شعوذين يـأتون ّأن المـألا تـرى ... حظـةة الملاّوجهها حينما تقتضي الحادثـة دقـ

م لم يرزقـوا سـاعة ّلأنهـجـون؛ ّا خارقة للعادة فينخدع بهـا المتفرّبأعمال يبدو أنه
ما لا ّولو انفرد الشخص وحده بمـشاهدة المـشعوذ لـرب. ة الملاحظةّالاجتماع دق

، أو يطعن نفـسه بمديـة ولا يخـرج ًيشاهده يطحن الزجاج بأسنانه ويخرجه إبرا
 . )١(< بل قد تنكشف له الحيلة بسهولةالدم،

رّف الخـبر المتـواتر أو القـضية المتـواترة عُـ>: )قدس سره (وقال الأستاذ الشهيد 
 عـلى قـضية بنحـو يمتنـع تواطـؤهم عـلى   المخـبرين  اجتماع عدد كبير من:اّبأنه

 .)٢(<الكذب نتيجة كثرتهم العددية
ًوقد ناقش العلماء هذه التعاريف نقضا وإبراما لم يذكر  ـ ً مثلا ـبعضهاّ فإن ،ً

ًلأنـه لـو حـصل القطـع مـثلا مـن > الضروري في تحصيل التواتر؛ <الكثرة>قيد  ّ
خبر واحـد نّه إ متواتر في مصطلحهم بلنّه إ  لا يقال،اجتماع ثلاثة أفراد على خبر

 .)٣(<محفوف بقرائن قطعية أو مستفيض
لتواطـؤ عـلى الكـذب،  في اسـتحالة وامتنـاع ا<عادة>وبعضهم لم يذكر قيد 

وبعضهم اكتفـى بامتنـاع التواطـؤ . وهذا القيد ضروري، كما ستعرف بعد قليل
كذب المخبر كما يحصل مـن ّ فإن  احتمال الخطأ والاشتباه،ِعلى الكذب، ولم ينف
واحـد مـن المخـبرين عـلى ّ كل  فكذلك يحصل من كذب،التواطؤ على الكذب

 ٍ أو بداع،ً والبغض مثلا الموجود في الأفرادّ مختلفة، كالحبٍبدواعً  ّ ومستقلاٍحدة
 .نة من غير تواطؤّواحد على نشر أكذوبة معي

                                                 
 .٣٣٣ص : ، مصدر سابق المنطق)١(
 .٣٢٧، ص٤ج: ، مصدر سابقبحوث في علم الأصول )٢(
 .٣٧٨، ص٢ج: ، مصدر سابقأنوار الأصول )٣(
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اً من الكثـرة ّهو إخبار جماعة بلغوا حد: فما يمكن أن يقال في تعريف التواتر
ًتواطؤهم عـلى الكـذب وصـدورهم جميعـا عـلى خطـأ أو ـ عادة ـ يمتنع معهم 

 .خبارهم بالعلم ويحصل من نفس إ،ّاشتباه أو خداع حواس
ّإن جميع الأمور تنقـسم إلى :  المذكور في التعريف نقول<عادة>وبالنسبة لقيد 

ممكن ومحال، والمحال على قسمين، فتارة تكون الاستحالة ذاتية عقلية، وأخـرى 
بما هـو ـ  يحكم العقل <اجتماع النقيضين>ًتكون عادية عقلائية، فمثلا بالنسبة إلى 

بالنـسبة إلى ّأمـا  احتمال للخلاف، ّولا يكون هناك أي ،يةباستحالته الذاتـ عقل 
ن لم يحكـم إالعقـل وّفـإن   ً مـثلا ـ ــ  الصعود إلى سطح القمر من دون واسطة

ه يحكم باستحالته في نطاق العـادة وحـدودها، باستحالته وامتناعه في نفسه، لكنّ
نّ إل الخلاف، بل لا ينفي احتماـ اً عن ملاحظة العادة ّمجردبما هو عقل ـ والعقل 

 .هذا الاحتمال سينتفي بملاحظة العادة وواقع الأمر
ّوبالرجوع إلى تعريف التواتر نرى أن امتناع واستحالة التواطؤ على الكذب 

هو نوع من أنواع الاستحالة العاديـة لا ّإنما ، ّأو الخطأ والاشتباه وخداع الحواس
 احتمال تواطؤ الجميع على الكذب، لا يمنع منـ بما هو هو ـ العقل ّ فإن العقلية،

أو أن يكــون جمــع المخــبرين مخطئــين، أو أن تجتمــع دواعــي الكــذب أو الخطــأ 
ّأن ذلك بعيد وممتنع بحـسب ّإلا الطبقات، ّ كل والاشتباه في جميع المخبرين وفي

 .العادة والواقع
ًإذا فمستوى العلم الحاصل من التواتر هو العلم العـادي، والـذي يمتلـك 

ونفـي اه، ّة الـدفع إلى مـؤدّ والكاشفية وقوجّية العلم الذاتي العقلي في الحصفات
حيـث   وإلى هذا أشار الوحيد البهبهاني في فوائده،.احتمال الخلاف في حدود العادة

 بملاحظـةّ أنـه ّإلا للعقـلي في المنـع عـن النقـيض، ٍن العلم العادي مـساوإ>: قال
 عقـل ّوأي .ع قطع النظر عن العـادةالعادة، وتجويزه للنقيض من حيث نفسه م

 بجميع العلـوم، ً عالماًآدميا  ـواحد منهاّكل  ـ ز أن يصير أرواث الحمير دفعةّيجو
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نعم مـع . واع الجواهر واليواقيت، إلى غير ذلكبأن ًناّ في جميع الفنون ومزيًوماهرا
 .)١(<زه، وليس عنده مثل اجتماع النقيضينّقطع النظر عن العادة يجو

ًً 

سير كيفية حصول اليقين من التواتر، فاختـار وقع الكلام بين الأعلام في تف
 ّالـسيديحصل نتيجة القيـاس المنطقـي، وخـالف ّإنما ّالمنطق الأرسطي أن اليقين 

 : فالبحث يقع في موردين؛يحصل من الاستقراءّإنما ّ أنه الأستاذ في ذلك فاختار
   نطق الأرسطي  لقضية ا تواترةتفس  ا: لّالأو

ّأن التـواتر يـستنتج مـن القيـاس المركـرسطية المدرسة الأتفترض  ب مـن ّ
 .اهكبرل الثانية ّتمث واهصغرل الأولى ّتين تمثّمقدم

نـة ّ تواجد عدد كبـير مـن المخـبرين بوقـوع حادثـة معي:هيفالصغرى ّأما 
 . بوقوع الحادثة وحدها لا تنتج اليقينّقدمةًكموت زيد مثلا، وهذه الم

عـدد مـن هـذا القبيـل يمتنـع تواطـؤهم عـلى ّ كـل  أن:هيفالكبرى ّأما و
ّ لابـد ،الكذب، وحتى يمتنع تواطؤ هذا العدد الكبير من المخبرين على الكـذب

سـلب احـتمال الخـلاف، وإذا سـلبناه كانـت  :أيمن سلب الطرف النقـيض، 
 .ت زيد وهي مو،اليقين بهذه القضية المخبر عنها: النتيجة

 معنى امتناع تواطؤ هذا العدد الكبـير مـن المخـبرين هـو ّإن: بعبارة أخرى
 وهـو ممتنـع بحـسب ،يلـزم القـول بـالتواطؤّإلا و. ّصدق أحدهم عـلى الأقـل

 .الفرض، ومع صدق الواحد تثبت القضية المخبر عنها
ّوحيث إن اليقين الحاصل من التواتر قائم على أساس قياس منطقي ف ّ مؤلّ

                                                 
 الأولى الطبعـة الإسلامي، الفكر دار: الناشر البهبهاني، الوحيد للشيخ الحائرية، الفوائد )١(

 .١٣٠ـ١٢٩ص : ـه١٤١٥ قة،ّالمحق
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 . لذا كان من اليقين الموضوعي الاستنباطي؛رى وكبرىمن صغ
 التـي ّا كانت القضية المتواترة هي من القضايا البديهية الضرورية الـستّولم

تي القيـاس ّمقـدما تـّ من هنا لابـد أن تكـون كل،قضايا البرهانّ كل تنتهي إليها
. حسوسةا من القضايا المّلأنهالصغرى فبداهتها واضحة؛ ّأما بديهية وضرورية؛ 

يـة في وّلالمنطق الأرسطي يفترضـها عقليـة، ومـن القـضايا الأّ فإن الكبرىّأما و
ّالعقل، ومن هنا عد المنطق الأرسطي المتواترات في القـضايا الـضرورية الـست ّ 

فالقضية المتواترة عند المنطق الأرسطي هي . قضايا البرهانّ كل التي تنتهي إليها
 .تماع النقيضينية كاستحالة اجّأولقضية عقلية 

ا اجتماع ّبأنهرّفت القضية المتواترة في المنطق عُ>: )قدس سره (قال الأستاذ الشهيد 
 على قضية، على نحو يمتنع تواطؤهم على الكذب، وهذا   المخبرين عدد كبير من

ّالكلام يرجع في تحليلـه إلى أن القـضية المتـواترة دليليتهـا تنحـل ّ  :تينّمقـدم إلى ّ
قد اجتمـع عـدد كبـير عـلى الإخبـار عـن ّ أنه :والصغرى هي .صغرى وكبرى

يمتنـع اجـتماع  ّبأنـه حكم العقل :والكبرى هي .كموت زيد) مّا(وجود حادثة 
قت الكـبرى ّفإذا طب. وتواطؤهم على الكذب  ـًكالألف مثلا ـ هذا العدد الكبير

 .ّ أن هذه الحادثة ثابتة وصحيحة:ٍعلى الصغرى أنتج حينئذ
دة مـن ّ الثانيـة عقليـة وليـست مـستمّقدمـةّيفـترض أن المومنطق أرسطو 

 بهـا العقـل كاسـتقلاله ّيـستقلّ ممـا المشاهدات والتجارب الخارجيـة، بـل هـي
ين، ومـن هنـا جعلـوا القـضية المتـواترة إحـدى ّبقانونية استحالة اجتماع الضد

يـة، ّأولّ أن كبراها قضية عقليـة ؛ باعتبار في كتاب البرهانّية الستوّلالقضايا الأ
 بحـسب تحليـل المنطـق قـضية  ـ موت زيد:وهيـ ّوإلا فنفس القضية المتواترة 

 الأولى صـغرى، والثانيـة كـبرى، ّقدمـةة بقياس فيه كبرى وصغرى، فالمّتدلمس
 . نتيجةوموت زيد

القـضية ّإنـما ة، وّتدلية، بل هي قضية مـسّأول فالقضية المتواترة ليست :نإذ
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امتنـاع (اس، وهو الحكم العقلي الذي هو عبارة عـن ية هي الكبرى في القيوّلالأ
، وبهذه المناسـبة جعلـت القـضية )اجتماع ألف مخبر عن موت زيد على الكذب

 .)١(<يةّأولالمتواترة 
 مـن ّ للقضية المتواترة له نظيره في القضايا التجريبية، التي تعدّتصوروهذا ال

ّالمنطق يرى أن علية الحادّ فإن ،ّالبديهيات الست ثـة الأولى للحالـة الثانيـة التـي ّ
ات مـستنتجة ّ بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالأولى في عدد كبير من المرتثبت

 : ًتين أيضاّمقدممن مجموع 
ّوهي اقتران الحادثة الثانية بالأولى في عدد كبير من المر: صغرى ات، كـما في ٍ

 )وهـي ارتفـاع الألم(انيـة ة الأسبرين، فالحادثة الثّارتفاع الصداع عند تناول حب
ثانيـة  ةّبنا مرّ، وهكذا لو جر)وهي تناول حبة الأسبرين(اقترنت بالحادثة الأولى 

: قـولنف فإننا سوف نرى اقتران الحادثة الثانية بالحادثـة الأولى،... وثالثة ورابعة
 .الصغرىهي هذه ف. ات عديدةّة الأسبرين في مرّقد اقترن الصداع مع تناول حب

ّلأن تناول المصاب حبّوإما أن يكون صدفة، ّإما قتران وهذا الا ة الأسـبرين ّ
 تّفـاق الاّبـأن: الكبرى القائلةّضم  لارتفاع الصداع عنه، من هنا نحتاج إلى ّعلة

هـذه ّ كـل يمتنع أن يكون هذا الاقتران فيّأنه :  بمعنىًوالصدفة لا يكون دائميا،
ّات صدفة؛ لأن الصدفة لا تتكرّالمر  .الدرجةر لهذه ّ

ّ أن هذا الاقتران المتكرر للحادثة الثانية بالأولى الثابـت :فتكون النتيجة هي ّ
ًبالتجربة ليس اتفاقا ّصدفة، بل هو بنحو العلية وّ ّ. 

الكـبرى فـيرى المنطـق ّأمـا ية، ّبديهيـة حـس  ـ كما هو واضح  ـ والصغرى 
ّريبية يقـام عليهـا ّية، ولا يمكن أن تكون قضية تجّأولّالأرسطي أنها قضية عقلية 

ّلامتنع الوصول إلى قضية يقينية من التجربـة؛ إذ سـوف ّإلا البرهان والدليل، و ّ
                                                 

 .٧، ص ١٠ ج: صول العمليةبحوث في علم الأصول، مباحث الحجج والأ )١(



 ٤ج/  شرح الحلقة الثالثة ........................................................................... ٣١٤

ّتكون كل تجربة بحاجة إلى تجربة أخرى، وكل قضية لابـد مـن إجـراء التجربـة  ّ ّ ّ
ًعليها مجددا  .ّ وهذا يؤدي عندهم إلى الدور أو التسلسل الممتنع،ّ

ّكبرى ثابتة بالتجربـة وبالبرهـان، وإنـما ولذلك قالوا باستحالة كون هذه ال
ًالعقل يؤمن ويصدق بها إيمانا أوليا ّ ّ ّ، ولذلك تشكل الكـبرى والأسـاس الـذي ّ

ّيعتمد عليه القياس الاسـتنباطي في كـل القـضايا التجريبيـة، فكيـف يعقـل أن  ّ
 !البرهان؟ ووثابتة بالدليلًأيضا ّتكون هذه الكبرى تجريبية 

الكـبرى التـي تعتمـد عليهـا القـضية المتـواترة نّ يـرى أالـشهيد والأستاذ 
قنا النظر ّوإذا دق>: لذا قال ،والكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية واحدة

ّوجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة مرد هـا إلى نفـس الكـبرى ّ
تمـد عليهـا ّ أن الكـبرى التـي تع؛ باعتبـار<التي تعتمد عليها القـضية المتـواترة

 .ّن كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطـؤهم عـلى الكـذبأالقضية المتواترة هي 
كـذب ّلأن : م يقولـونّإنهفـ مئـة عـلى الكـذب؟ ؤلماذا يمتنع تواط: سألتهملو ف

ّالمخبر يعني افتراض مصلحة شخصية معي ٍ ٍنة دعتـه إلى إخفـاء الواقـع، وكـذب ٍ
 في الإخفـاء ّالأول مـصلحة المخـبر ّأنالعدد الكبير من المخبرين معناه افتراض 

والمخـبر فكذب علينا الاثنان، اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثاني في الإخفاء، 
ت هـذه المـصالح لأن تّفقـله مصلحة ثالثـة، وصـدفة اّلأن ًالثالث أيضا كذب 
 .ات عديدةّر الصدفة مرّوهذا يعني تكرًيكذبوا علينا جميعا، 

 عـلى القـضية سـتدلالنطـق الأرسـطي الاوعلى هـذا الأسـاس أرجـع الم
ّالتجريبية والقضية المتواترة إلى القياس المنطقي المؤلف من المقدمتين المشار إليهما  ّ

ّ القضية المستنتجة التي حصل اليقين بها هي قـضية مـستبطنة ّبأن واعتقد ،ًسابقا ّ
ّ إما لأنها أصغر، أو لأنها مساوية؛ّفي المقدمتين ّ ست أكـبر مـن ليـفهـي ّ ثم من و،ّ
 .ّالمقدمات
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 

ّ أن اليقـين بالقـضية التجريبيـة )قـدس سـره   (الصحيح بنظـر الأسـتاذ الـشهيد 
عتقاد بهـا حـصيلة تـراكم القـرائن ّأن الا و،ّاستقرائي ّموضوعيوالمتواترة يقين 

 . واحدّالاحتمالية الكثيرة على مصب
القضية التجريبية والمتواترة هـو د اليقين في ّ السبب في تولنّأ :توضيح ذلك

ّفي القضية التجريبية فقد ذكرنا سـابقا أن اقـتران الحادثـة ّأما حساب الاحتمال،  ً
ّ في القضية التجريبية )ة الأسبرينّتناول حب(بالأولى  )الشفاء من الصداع( الثانية ّ

ّيشكل قرينة احتمالية على أن هذا الاقتران إنما هو لأجـل أن الحادثـة ا ّّ ّ  ّعلـةلأولى ّ
 لوجود احـتمال ؛ًللحادثة الثانية، وهذا الاحتمال في التجربة الأولى يكون ضعيفا

صة ّ أخرى غـير منظـورة وغـير مشخـّعلة ّأن هناكأن لا يكون الأمر كذلك، و
ّولكـن تكـرر اقـتران . ّكانت توجد صدفة كلما اقترنت الحادثـة الثانيـة بـالأولى

ّة احتمالية كبـيرة لفرضـية عليـة الأولى للثانيـة، ّالحادثة الثانية بالأولى يشكل قيم ّ ّ
 أخـرى غـير منظـورة ّعلةّوفي الوقت نفسه تتناقص القيمة الاحتمالية لافتراض 

 . ّكانت توجد صدفة عند كل اقتران بين الحادثتين
ّ كانت القيمة الاحتماليـة لافـتراض العليـة أكـبر،ّوكلما ازدادت التجارب ّّ، 

تصل ّ حتى  أخرى غير منظورة أضعف،ّعلةة لافتراض ّوكانت القيمة الاحتمالي
 ، الأخرى غير المنظورة إلى درجة قريبة من الصفرّعلةّالقيمة الاحتمالية لفرض ال

ٍ لأن الذهن البشري مخلوق على نحـو لا يحـتفظ ؛ لضآلته الشديدة؛ًفيزول تلقائيا ّ
 المـصاب  في شـفاءّعلـةفـاحتمال كـون ال. ٍباحتمالات ضئيلة قريبـة مـن الـصفر
يقـوى ّ أنه َّإلا ،ولىة الأّ في المرًن كان ضعيفاإبالصداع هو تناوله حبة الأسبرين و

 .يحصل اليقينّ حتى ...ة الثانية والثالثة والرابعةّفي المر
 عنـدما ّالأولالمخبر ّ فإن ؛فالكلام السابق يأتي بعينه في القضية المتواترةّأما و

نة، وهذا الاحتمال الناشئ ّه ثابت بنسبة معياحتمال صدقّ فإن يخبر عن حادثة ما،
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 ؛ً لوجود احتمال أن يكون هـذا الإخبـار كاذبـا؛ً يكون ضعيفاّالأولمن الإخبار 
ذا أخبر شـخص آخـر بـنفس هـذه إلوجود مصلحة دعت المخبر إلى الكذب، ف

؛ وذلـك نسبة احتمال الصدق تقوى، ونسبة احتمال الكذب تضعفّ فإن الحادثة
ًدق في الخبرين ـ وهو صدور الكلام من المـتكلم واقعـاّ مبرر الصّلأن  ـ واحـد، ّ

ّبينما مبرر الكذب في الخبرين متعدد؛ لأن معناه أن مصلحة الأول في الكذب قد  ّ ّ ّ ّ
ًاقترنت صدفة واتفاقا  . مع مصلحة المخبر الثاني في الكذبّ

 ،ره واحـدّمـبرّ؛ لأن الـصدق زداد عدد المخبرين قوي احتمالا ّكلماوهكذا 
درجـة إلى يـصل ّ حتـى ة ومختلفـة،ّتعددراته مّمبرّ؛ لأن وضعف احتمال الكذب

 . من الصفراً ّجدقريبة 
ّ أن نفس الكـبرى التـي افترضـها المنطـق القـديم والتـي :تّضح اّتقدما ّومم

ّتعتمد عليها القضية التجريبية والقضية المتواترة هي قضية مستنتجة من خـلال  ّ
ن شـاهدنا بعـد أنّنا  لأئم على مبدأ حساب الاحتمالات؛التجربة والاستقراء القا

ًعلة ءٍ  شيّ لكلنّأفي حوادث كثيرة   الصدفة ّبأن حكمنا ، منظورة، ولم يقع صدفةّ
 تواطؤ المخـبرين الكثـيرين عـلى ّعرفنا أنّإنما  نحن :فعلى سبيل المثال. رّلا تتكر

 لـو :شاهد على ذلكوالتجربة والاستقراء، والة الكذب ممتنع من خلال المعايش
ُفرضنا أن إنسانا و ً اس، ّبأنـضع في غابة منذ صغره ولم يعش في مجتمـع ولم يلتـق ّ
هل يمكن أن يجتمـع ألـف شـخص : هَ في ذلك المحيط سألتّوبعد أن كبر وشب

 عاش في محيطـه الطبيعـي  الذيناالإنسّأما على الكذب؟ فقد لا يستبعد ذلك، 
 سـوف ّإنـه لـو سـألته نفـس الـسؤال، ف،ى كبرهّوعاشر الناس منذ صغره وحت
 .يستبعد اجتماعهم على الكذب

ذ ئ فحين،إذا كثر إلى درجة يحصل لك منها اليقين بحسب قوانين الاحتمالو
 زاد عـدد ّكلماّ أنه والشاهد على ذلك. محالنّه إ لا تستبعد الكذب فقط، بل تقول

 في اجـتماع النقيـضين ية كماّأولفلو كانت قضية عقلية . المخبرين يزيد الاطمئنان
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ّ فـإن لو أقمت ألف برهـان عـلى اسـتحالة اجـتماع النقيـضينّ حتى  فأنت،محال
فزيـادة درجـة الاطمئنـان في القـضية  .درجة الاطمئنان تبقى نفسها ولا تـزداد

 . ا استقرائيةّ يكشف عن أنه،الأولى بزيادة عدد المخبرين
سـتقرائية تجريبيـة لا قضية ا) الصدفة لا تتكرر(ن كووهذا خير شاهد على 

 .لما ازداد الاطمئنان بها بسب كثرة المخبرينّإلا ية عقلية، وّأول
هـي قـضية تجريبيـة  ّأن الكـبرى التـي افترضـها المنطـق القـديم: ّتحصلف

ن تكـون هـي ألية، وما دامت ثابتة بالتجربة فلا يمكـن وّأوليست قضية عقلية 
 .السبب لحصول اليقين بالقضية التجريبية

لا توجد هنـاك كبريـات >: ستاذ الشهيد بقولهُأشار إلى هذا المطلب الأوقد 
التجربـة تقـضي بامتنـاع التواطـؤ عـلى الكـذب أو  وية في باب التواترّأولعقلية 

فـسها قـضايا بأنَّانـما هـذه الكبريـات  و،يّة قبليةّأولامتناع غلبة الصدفة كقضايا 
 بحيث لو قطعنا النظر ؛يةّأولير ا قضايا غنهّأ :أي ،المشاهدات وتثبت بالاستقرار

ر الصدفة أو التواطؤ عـلى الكـذب فيهـا لكنّـا ّمقدار تكر وعن العلم الخارجي
ًنحتمل عقلا تكرر الصدفة دائما َّنما ننفي إ و،التواطؤ على الكذب من جمع غفير وً

لـيس حكـم عقولنـا في مثـل هـذه  و.المشاهدة لعالم الخارج وذلك بعد التجربة
 .)١(<ه باستحالة اجتماع النقيضين كحكم،القضايا

 حصول اليقين في القضية التجريبية والمتـواترة لـو كـان نّأ :أضف إلى ذلك
ن يحصل اليقين بشكل واحد في جميع أ، فاللازم )صدفة لا تتكررّأن ال( من ًناشئا

سرع لـو كـان المخـبرون في أ حصول اليقـين يكـون نّأا نلاحظ نّأالحالات، مع 
 ،و كانت الظروف تـساعد عـلى صـدق تلـك القـضيةألوثاقة درجة عالية من ا

سبب في ّأن الـ على ّوهذا شاهد وجداني. ةّؤثرة العوامل المّوهكذا بالنسبة الى بقي
                                                 

 .٣٢٨، ص٤ ج: ، مصدر سابقبحوث في علم الأصول )١(
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رسـطي ثبوتهـا في عـى المنطـق الأّحصول اليقين ليس هو تلك القضية التـي اد
ل ن يكـون حـصوألـزم  َّلاإ و،ا من القـضايا الـضرورية الواضـحةنهّأالعقل، و

 . واحد في جميع الحالاتٍاليقين على منوال
ُا في كتاب الأسس المنطقية على عـدم كـون وقد برهنّ>: قال الأستاذ الشهيد

نا نجد نّأ: ية ببراهين عديدة، نقتصر هنا على واحد منها هوّأول القضايا قبلية  هذه
فيهـا ّ مفردات كل قضية متواترة أو تجريبية كان احـتمال الـصواب والمطابقـة نّأ

ً ففرق مثلا بين شهادة ألف .ّ كان حصول اليقين بالنتيجة فيها أسرع وأشد،أكبر
 اليقـين الحاصـل نّأ : وهذا معنـاه،ًء وشهادة ألف مجهول وجدانا ثقة بوقوع شي

 لا بقاعـدة ، من مفرداتهاة مفردّر بالقيم الاحتمالية لكلّمن القضايا المذكورة يتأث
  .)١(<ّ معينٌّعقلية قبلية موضوعها كم

ّ 

 الأسـتاذ ّيعـبر، عنـدما رسـطي الأ<وقد عرفت في المنطق>: )قدس سره (قوله  •
 .رسطي لا منطق الاحتمالالمنطق الأمراده ّ فإن ،)منطق(بـ الشهيد

 ؛< تواجد عدد كبـير مـن المخـبرين:إحداهما بمثابة الصغرى وهي>: قوله •
:  مقـدار هـذا العـدد؟ فمـنهم مـن قـالبين علماء الرجال فيكلام اللذلك وقع 

 .أوصله البعض إلى ثلاثمائة وثلاثة عشرّ حتى ،أكثر: ، ومنهم من قالثلاثة
 اجـتماع ّ أن: مـن قبيـل،<يمتنـع تواطـؤهم عـلى الكـذب>: )قدس سره ( قوله •

 . كذلك تواطؤ هذا العدد على الكذب محال،النقيضين محال
ا عقليـة ومـن القـضايا ّأنهـ ض المنطـقوهذه الكبرى يفتر>: )قدس سره ( قوله •

يـدرك كذلك  ، اجتماع النقيضين محالّيدرك أنّ، فكما أن العقل <ّالأولية في العقل
 . اجتماع هذا العدد على الكذب محالّأن

                                                 
 .٣٢٨ص ،٤ ج: سابق، مصدر بحوث في علم الأصول )١(
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ًللقضية المتواترة يشابه تمامـا تفـسير المنطقي وهذا التفسير >: )قدس سره ( قوله •
 . كبرى غير هذه الكبرىولكن تلك تعتمد على ،<المنطق نفسه للقضية التجريبية

الأولى في عدد  إحداهما، بمثابة الصغرى وهي اقتران الحادثة الثانية>: قوله •
  فـإن،)اتّعـدد كبـير مـن المـر( :يأ ،نفس الإشـكال واردف ،<اتّكبير من المر

هـا أسـئلة مبهمـة لم ّالأزمنة؟ هذه كلّ كل سألت كم هو هذا العدد؟ وهل هو في
 الـصدفة لا تكـون دائميـة ولا ّعنـدما تقـول إنف .رسـطينها المنطق الأيجب ع
كـذلك؟  الزمان لا تكـون ّعلى مرهل  ؟ دائمية وأكثرية:راد منالم ما هو ،أكثرية

 راد هذا الزمان؟ الم أم  أم لا،ا أكثريةّنرى أنهّ حتى أن ننتظر إلى قيام الساعةّلابد ف
ّان في كـل هـذه المـريمتنع أن يكـون هـذا الاقـترنّه إ>: قوله •  ،<ات صـدفةّ

ومـن  ، حـدث الغليـان داخـل البيـت،ًنجـماد خارجـاما حدث الاّكل :افترضوا
 هذه الصدفةو بل صدفة،  للحادثة الثانية،ّعلةادثة الأولى ليست ّأن الحالواضح 

 !؟رّصدفة لا تتكرّأن اللماذا تقولون ف ، الزمنّر على مرّتتكر  ـبحسب الفرضـ 
ّ كل اقتران متكرنّإفأنتم تقولون  الـصدفة لا ّ لأن ؛ّعلةليس صدفة بل هو ر ّ

فالحالة الثانيـة  ،ّعلية أنا أجعل لكم صدفة دائمية مع عدم وجود ال.تكون دائمية
 ّعلـةوهـي الانجـماد، والانجـماد لـيس الأولى الحادثة جاءت بعد وهي الغليان 

ّفلابـد  ، بيـنهمايةّعلحادثة بحادثة أخرى ولا توجد فهنا حصل اقتران  للغليان،
 .رتّصدفة تكرّأن الأن يكون هذا الاقتران صدفة، وهذا معناه 

، ولا الكـبرى التـي ّتامـةلا الكبرى التي تستعملها القـضية المتـواترة  :نإذ
 مـنهم أعطيـه ّأنا أستطيع أن أجمع ألف شخص وكلف، ّتامةيستعملها التجريبي 

.  يمتنع تـواطئهم عـلى الكـذبوحينئذ لا ،كذب هذه الكذبةا : وأقول لهًدينارا
 لما أمكن لأحـد أن يجمعهـم عـلى ، بالذاتاً ممتنعتّفاقفلو كان هذا التواطؤ والا

 الاجـتماع ممتنـع نّإ فحيـث ،الكذب، كما هو الحال بالنسبة إلى اجتماع النقيضين
 .ينّ فلا يمكن لأحد أن يجمع بين الضد،ًذاتا
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 يفيد اليقين؟  هل التواتر :المنطق الأرسطيأصحاب نسأل : ىوبعبارة أخر
ّإنـما القـرآن ّ لأن ؛ باب الشريعةادنسد يعني افهذا ،اليقين لا يفيد :فإن قلتم

 !، فلو لم يكن يفيد اليقين فمن أين نثبت اليقين به؟بالتواتروصل إلينا 
 ما هو دليلكم على :قلنا  ـوهو ما تقولونه ـ تواتر يفيد اليقيننّ الإ :وإن قلتم

 هذه الدعوى؟ 
في اليقـين الـذي يكـون لـيس  بحثنـا نّإ : نقـول المطلب أكثرتّضحولكي ي

مطـابق هـل هـو  مـا نقطـع بـه ّالبحث في أنوليس ن، و يكًمصيبا للواقع أو لا
 :ينصابة معنيّقلنا فيما سبق أن للإنّنا لأ؛  لامللواقع أ

 .ٌ مصيب للواقع وغير مصيب؛كاشف عن الواقعّ أنه :ّالأول
 ؟القطع واليقينلي ن حقي أن يحصل مهل ّ أنه :الثاني

ٌعتقـد بـه مطـابق أ مـا ّبأنيقين على أنا ، فّالأولوالبحث في المعنى الثاني لا 
 رسـالة وهنـاك ّأن هنـاك واًّ نبيـّأن هناكبعندي يقين :  بمعنى،للواقع الخارجي

ّي وأنكـر عـلي ّمـاد ولكن لـو جـاءني ،مطابق للواقع الخارجيّ أنه  وأقطع،أئمة
توجـب ات التي اعتمدت عليها لحـصول اليقـين، هـل ّقدمشني بالمقطعي وناق
فقـد تكـون تلـك  . لامأللخـارج عتقد به مطابق أ ما ّأنعن  النظر ّاليقين بغض

 .ّخطأ بالمعنى الثاني لا خطأ بالمعنى الأول أي، ّالمقدمات لا توصل إلى هذه النتائج
صـابة ّأن الإي ّبحث التجرًوتحديدا في القطع ّ حجية في بحثونحن ذكرنا 

 ،من خبر الواحد وقطعه مطابق للواقعيحصل له قطع  اً شخصّلعلف ،نامعنيلها 
ّأن ليس البحث في ف .ن يثبت قطعهأ  لو أراد في مقام المحاججة لا يستطيعهولكنّ
 يوجـدولا اشـتبهوا م ّ أنهـرسـولالرسـل والمرسالة وبالسلمين عندما قطعوا الم

 ولكـن لـو جـاء ،له مطابق خارجينعتقد به ما ّ أن من بل نحن على يقين شيء،
على  أنا :أقول ؟ وحيقرآنّأن ال من قال لكم :قالو ،ياتنا وناقش في متبنّأحدهم

ه هو ؤيمكن أن يكون يقينك منش ؟ كيف حصل لك يقين: ذلك، يقولمنيقين 
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 ...ها إيمان وإسلام ومنـبرّمن أبوين مسلمين وعشت في ظروف كللدت ُك وّأن
لا ي ّأنا عـشت في ظـرف مـادو ، يحصل لك اليقينّبأنلك الظرف  أّهيهذا ّكل 
 لي لفكيف يحـص ،اًأنا لست معاندو ، شيءّ ولا بأيّ بوجود االله ولا بالنبييؤمن

 اجتمع قد :أقولتواتر يفيد اليقين؟ ّأن الكيف :  يقول.بالتواتر:  لهأقولاليقين؟ 
.  يمكن أن يكونوا كاذبين:قال  فإن. باسم النبياً شخصّأن هناكبمئة وأخبروني 

 .هم على الكذبتّفاقّ أن هؤلاء بهذا العدد يمتنع ا:ّتنص كبرى عقلية ّثمة: أقول
 فلا يبقـى )قدس سـره ( الكبرى كما ناقش بها الأستاذ الشهيد ّتماميةفلو ناقش في 

 .أو غير مطابقة، بقطع النظر عن كون عقيدتي مطابقة للواقع دليلٍحينئذ 
 . الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثريةنّأ ، وهي< الكبرىوهذه> :قوله •
 ّ كـما أن،<ّرسـطي قـضية عقليـة أوليـةيعتبرها المنطـق الأ>: )قدس سره ( قوله •

 .ر الصدفة محالّ تكر،ين محالّاجتماع الضد
 يـرى )قـدس سـره   (ه  ولكن،<ولا يمكن في رأيه أن تكون ثابتة بالتجربة> :قوله •

 القـضية التجريبيـة : فـإذن،ًة بالتجربة أيضا فهي اسـتقرائيةالكبرى ثابتّأن هذه 
 .والقضية المتواترة استقرائية

يـة ّأولهذه القضية التي يعتبرها المنطق قـضية ّ لأن ؛<اّلأنه>: )قدس سره ( قوله •
 .ّل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبيةّتشك

نريـد أن نحـن ، <فكيف يعقل أن تكون هي بنفـسها قـضية تجريبيـة>: قوله• 
 .وهذا دور ،ا معتمدة على التجربةّلأنه: فنقول ،تجربة توصل إلى اليقينّأن النرى 

 . في القضية المتواترة<كذب المخبرّلأن >: )قدس سره( قوله •
ّ القضية المستدلة ليست بأكبر من مقدماتهاّبأنواعتقد >: )قدس سره ( قوله •  بل <ّ

 .و أصغرأمساوية ّإما هي 
، < بيـنهماّعلية اقتران بين حادثتين قرينة احتمالية على الّوكل>: )س سره قد( قوله •

 .بّرتالم والنشر غير ّهذا في القضية المتواترة على اللف



 ٤ج/  شرح الحلقة الثالثة ........................................................................... ٣٢٢

 .بطلان القرينة :أي، <ومن المحتمل بطلانها> )قدس سره( قوله •
 .نظورةالم غير ّعلةّغير أن تلك ال: أي، <اّغير أنه> :)قدس سره( قوله •
ك تستطيع أن ّ، وليس معنى ذلك أن<ًفيزول تلقائيا لضآلته>: )قدس سره ( قوله •

 .ًتحتفظ به ولكن تسقطه، بل أساسا أنت لا تستطيع أن تحتفظ به
 .الأرسطي :أي، <المنطق القديم>: )قدس سره( قوله •
 كـان ،ّما كانـت كـل قرينـة احتماليـة أقـوى وأوضـحّفكل>: )قدس سره ( قوله •

ّقـضية ّأن ال :، وهـذا معنـاه<ع القـرائن الاحتماليـة أسرعّليقين من تجمحصول ا
 .يةّأولستقرأة قضية تجريبية لا قضية الم

 .ّالقضية تجريبيةّ أن هذه على أساس :أي، <وعلى هذا الأساس>: قوله •
، فلـو أخـبر أمثـال <حصل اليقين بـسببها بـصورة أسرع>: )قدس سره ( قوله •

الإنـسان ّ فـإن نـة،ّر والمقداد وبرير وأمثال هؤلاء بقضية معيّ وعماّ ذرسلمان وأبي
لـو جـاء أولئـك الـذين ّأمـا يحصل له اليقين من إخبار ثلاثـة أو أربعـة مـنهم، 

تأريخهم مملوء بالكذب على رسول االله وأخبر ألف من أولئك بذلك الخـبر فـلا 
ّيحصل اليقين، فلو كانت القضية قضية عقلية لما تـأث ّ لأن ؛خـبرينرت بنوعيـة المّ

ّالقضية العقلية لا تتأث نـا َ فاجتماع النقيضين محـال سـواء أخبر.ر بنوعية المخبرينّ
ا ليست عقليـة ّر القضية بنوعية المخبرين يكشف لنا عن أنهّ فتأث،عادل أو فاسق

 .بل معتمدة على التجربة والاستقراء
 في <ين الحـادثتينرة بـّوكذلك الحال في الاقترانات المتكـر>: )قدس سـره  ( قوله •

 . ّالقضية التجريبية



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ّالعوامل المؤثرة في حصول اليقين من التواتر •
ü العوامل الموضوعية 
ü العوامل الذاتية 
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 
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


 
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 
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 

ً 


 

ً  


ً 

ً ً  
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 

ذكر الأستاذ الشهيد في هذا المقطع الضابط للتواتر، وهو الكثـرة العدديـة، 
ّإن الجانـب >:  في بحوثـه)قدس سـره  ( قال ؛وهذه الكثرة هي جوهر التواتر وضابطه

ّ أن الكثـرة ؛ باعتبـاري جـوهر التـواترالكثرة العددية للشهود، ه :أيالعددي، 
جمالي الذي يكون لـه أطـراف كثـيرة، العددية للشهود هي التي تصنع العلم الإ

وبقدر ما يزداد الشهود تزداد أطراف العلم الإجمالي وتتراكم القيم الاحتماليـة في 
لكن هذه الكثرة، لـيس بالإمكـان تحديـدها في رقـم ...   القضية المتواترةّمصب
، أو أكثر، ونحـو ذلـك، كـما حـاولوا في ّإذا شهد مائة، أو أقل: ، كأن يقالّمعين

ّسماها الشهيد الثاني بسخف القـول، ّ حتى ية للتواترّالكتب وضع تحديدات كم
ًثلاثمائة وثلاثة عشر شـاهدا ّفذهب بعضهم إلى أن عدد الشهود ينبغي أن يكون 

ً اثنـي عـشر شـاهدا نـاقلايكون عددهمينبغي أن ّ أنه ، وذهب الآخر إلىًناقلا ً ،
ًأن يكـون عـددهم سـبعين شـاهدا نـاقلاينبغي ّ أنه وذهب الآخر إلى ، وذهـب ً

ّ في التواتر، كـما أن الأعـداد اة على الزنّالبين تدخل ّآخرون إلى أكثر من أربعة لئلا
، كما أقيمت بها جّةبها تكون الحّ أنه السابقة كانت لاعتبارات، والنكتة في جميعها

الأقـوال لم ّ أن هـذه نـت تـرىأ، و)علـيهم الـسلام   ( ار من قبل الأنبياءّ على الكفجّةالح
ّتصنع ميزانا معي  هي من فنون الجزافات، وما الذي أخرجـه عـن نظـائرهّإنما ًنا وً

هو إفادة العلم، فالعـدد الـذي ّإنما ّإن الميزان : )قدس سره ( قالّ ثم .ذكر في القرآنّمما 
 . انتهى كلام الشهيديفيد العلم هو التواتر،

هو من ّإنما  )قدس سـره ( ما قالهّحتى ؛ إذ ونحن لا نوافق الشهيد الثاني على ذلك
 ذلك ناتج عن عدم تحديد صورة صـحيحة لجـوهر ّباب تفسير الماء بالماء، وكل

 .كاشفية التواتر
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مـا دام ميـزان  ّبأنـهٍبعد تحديد جوهر كاشفية التـواتر، حينئـذ يعـرف ّأما و
ــة الكاشــفي ة وأساســها المنطقــي هــو حــساب الاحــتمالات والأســس المنطقي

ً في حـساب الاحـتمالات صـعودا أو نـزولاّيـؤثرعامـل ّ كل ٍللاستقراء، حينئذ ً 
 . )١(< في التواترّؤثريكون هو الم

اليقـين الحاصـل بـالتواتر يـرتبط ّ لأن ؛ لهذه الكثرةّلا يوجد رقم معين نإذ
ما كانـت القيمـة ّمفـردات ذلـك التـواتر؛ فكلـ مفردة من ّبالقيم الاحتمالية لكل

خبر من تلـك الأخبـار الكثـيرة أكـبر، كانـت ّ كل الاحتمالية لصدق القضية في
 .درجة اليقين الحاصلة بسببه أسرع

 

 عـلى الكثـرة العدديـة للمخـبرين مـن حيـث ّؤثرهناك عوامـل أخـرى تـ
 تحصيل اليقين، وبالتالي تقليل العدد ءفي سرعة أو بط  ـواملالع :أي ـ مساهمتها

 .اللازم للمخبرين للوصول إلى اليقين أو زيادته
 :وهذه العوامل يمكن تقسيمها إلى قسمين

 .عوامل موضوعية: ّالأول
 .عوامل ذاتية: الثاني

  ة   ا واترّؤثرالعوا ل ا وضوعية ا : ّالأول
 :ثين والشهود من قبيلّحدط بالمترتبوهي العوامل التي 

ًأولا ما كانـت مفـردات ّ كلـّإنهف>، نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة :ّ
 كـان ،واحد واحـد مـن الـشهود أكثـر وثاقـة وأصـدق لهجـةّكل  :أيالتواتر، 

هم من طبقة الثقات فقـد لا ّحينما يكون الشهود كل: لاًحصول التواتر أسرع، مث
                                                 

 .٢٤، ص١٠ ج: بحوث في علم الأصول، مباحث الأصول والحجج والأصول العملية )١(
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ف أو ربع أو عشر ما يحتاجه التواتر حينما يكون الشهود ّيحتاج التواتر إلا إلى نص
بعـد أن نـا ّ؛ وذلـك لأنمن طبقة دنيا، أو أخرى غير ثقات، وهذا برهان واضح

تكون كاشفيته باعتبار تجميع وتراكم الاحـتمالات الناشـئة ّإنما ّفرضنا أن التواتر 
 يكـون ما كانت مفردات هذه الاحتمالات أقوى، سـوفّ كلنمن الشهادات، إذ

 بصدقه بدرجـة احـتمال ّالوصول إلى النتيجة أسرع، فالشاهد إذا كان ثقة ويظن
ع احتمالات من وزن ثمانين بالمائة، وهكذا إذا كان ّ سوف تتجمن بالمائة، إذينثمان

 .الشاهد يحمل درجة صدق أكثر من هذا
ًبينما إذا كان انـسانا اعتياديـا، ودرجـة صـدقه خمـس  عمليـة ن بالمائـة، إذينً

التجميع هنا سوف تكون من احتمالات من وزن خمسين بالمائة، ومـن الواضـح 
 مـن الأولى، ًسوف تكون أبطأ حـصولاـ وهي الوصول إلى اليقين ـ ّأن النتيجة 

ًوهذا بحسب الحقيقة مربوط بكاشفية الخبر الواحـد وكونـه هـو أيـضا يخـضع  ّ
لواحد تكون بحـسب كاشفية الخبر حينما نأخذ الخبر اّ فإن لحساب الاحتمالات،

ّ، فإذا أخذنا المخبر بقطع النظر عـن أي ّحساب الاحتمالات وحسب علم إجمالي
ُاستقراء خارجي وبقطع النظر عن المحتملات العقلية، فمن الممكـن أن يعطـى  ّ
 لصدقه قيمة احتمال خمسين بالمائة، ولكذبه خمسين بالمائة، على أسـاس افـتراض

ّا صـادق وإمـا كـاذب، والعلـم الإجمـالي نـسبته إلى ّ إمّبأنه ّإجمالييوجد علم ّأنه 
 .ّالطرفين على حد واحد، وكل واحد من الطرفين يأخذ نصف رقم اليقين

ّإلا أن هذا فرض تجريدي ّ ّ وإلا فإنه حينما تتوفر عندنا استقراءات بحـسب ،ّ ّ ّ
ّ حينئذ سوف نربط بالاستقراء عدد صدق كل إنسان في مجمـوع إخباراتـه،الخارج ٍ 

ّإذا رأينا أن الإنسان هذا يصدق في كل عشر مـرات : لاًسبة إلى ما مضى، فمثبالن ّ ّ
ّ سوف تتطابق النسبة الاستقرائية مع النسبة التجريديـة وهـي نّخمس مرات، إذ ّ

 إخبـارات ةعـشرّيـصدق في كـل ّ أنـه خمسون بالمائة، لكن إذا فرض بالاستقراء
دقه بحـساب الاحـتمال  بعد ذلك سوف يكـون احـتمال صـنثمانية إخبارات، إذ



 ٣٢٩ ..........................................................إثبات صغرى الدليل الشرعي

دواعـي الـصدق  ّ؛ وذلك لأنثمانية على عشرة، يعني ثمانين بالمائة لا خمسين بالمائة
 .فيه أكثر من دواعي الكذب، وهذه مرتبة من مراتب الوثاقة

ّوقد يفرض أن النسبة أقل، كما إذا علم  إخبـارات ةّيصدق في كل عـشرّ أنه ّ
ــرة واحــدة، إذ ــصدق اســتقنّم ــذا احــتمال ال ــه بحــساب  فه ــسبة إلي ًرائيا بالن

 .)١(<الاحتمالات، هو واحد على عشرة
 وأوضاعهم الحياتية والثقافيـة  وتباين ظروفهم الشهودتباعد مسالك :ًثانيا

ًما كان اختلافهم في هذه النواحي كبيرا كان حصول اليقين من ّوالاجتماعية، فكل
 اشـترطوا في التـواتر وهذا مطلب أدركه القدماء بالفطرة، ولهذا>التواتر أسرع، 

 .أن يكون الشهود من ملل وأديان عديدة ومختلفة
ها تشير إلى جوهر النكتة، وهي كون جوهر التواتر هو ّوهذه المحاولات كل

 مصلحة هـؤلاء الـشهود صـدفة تّفاقاً اّمن البعيد جد؛ إذ حساب الاحتمالات
 .على الإخبار وشهادة واحدة

ّكلما كانت الشهود أكثر كـان احـتمال أن ٍوإذا كانت هذه هي النكتة، حينئذ 
ّ في هذه الإخبارات أبعـد، وحينئـذ مـن الواضـح أن ّيكون لهم غرض شخصي ٍ

هم في تّفـاقّ كلما كانوا متباينين في الظروف والمصالح يـصير احـتمال اهؤلاء الشهود
ًينئذ يكون شهاداتهم أقوى احتمالاّالمصالح الشخصية أبعد، وح  .)٢(< وأسرع لليقينٍ

لدى الـسامع  مألوفة  وطبيعتها من حيث كونهانوعية القضية المتواترة :ًالثاث
ًلذلك تأثيرا واضحا في سرعة حصول اليقين مـن الخـبر وبطئـهّ فإن ،غريبةأو  ً. 
.  حـصل اليقـين لديـه بـشكل أسرع،ما كانت القضية مألوفة لـدى الـسامعلّفك

ّأن القضية لها نحوان من البعد في نفسها: وتوضيحه> ّ. 
                                                 

 .٢٦ص ،١٠  ج:مباحث الحجج والأصول العملية،  بحوث في علم الأصول)١(
 .المصدر نفسه )٢(
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 في عللها وأسـباب وجودهـا ّاستقرائيالبعد بلحاظ حساب : ّالنحو الأول
ّفرض دجاج له أربعـة قـوائم، هـو أمـر بعيـد قلـما يتفـق في : لاًفي الطبيعة، فمث ّ

ّالطبيعة، وهذا الاستبعاد نشأ من استقراء العلل وأسباب القضية، وبالاسـتقراء 
عوامـل التربيـع فيـه، وهـذا ّثبت أن عوامل تثنية القوائم في الدجاج أكثـر مـن 

 . نشأ من استقراء العلل والأسبابّاستقرائياستبعاد 
 .هو استبعاد ناشئ من كثرة البدائل المحتملة: النحو الثاني

ّعرف من هو، فهنا هذا الطارق مـردد بـين ُإذا طرق بابك طارق لا ي: لاًفمث
 فـاحتمال أن ٍ حينئـذ،.ًآلافا من الناس يطرقـون البـاب عـادةّ لأن ؛آلاف الناس

، هو احتمال واحد من ثلاثة آلاف طـارق إذا كـان احـتمال )زيد(يكون الطارق 
ًالـذين يطرقــون البـاب يوميــا ثلاثـة آلاف طــارق، إذا هـذا احــتمال ضــعيف،  ً
ٍوضعف هذا الاحتمال نشأ من كثرة البدائل المحتملة لا من الاستقراء، حينئذ ما 

ّقلناه من أن ضعف الاحتمال للقضية الم ّتواترة في نفـسها يـؤدي إلى بـطء عمليـة ّ ّ
ّالتواتر، إنما هو من القسم الأول لا الثاني، يعني ، وهـو فـيما إذا ّالأولفي القسم : ّ

ّكانت القضية المتـواترة بعيـدة الاحـتمال في حـد ذاتهـا يحتـاج إثباتهـا بـالتواتر،  ّ
ّإذا كانت قضية طبيعية في نفّ مما وحصول اليقين بها إلى عدد أكبر لو : لاًسها، فمثّ

 الدجاجة بيـضاء اللـون، فهنـا قـد يحـصل لنـا ّبأنأخبرك عدد قليل من الناس 
 لهـا أربعـة ّبـأناليقين، لكن إخبار عدد أكبر من هذا العدد بكثير عن الدجاجـة 

ّيحصل لنا منه اليقين، لضعف القضية المخبر عنها بنفسها، فهي بعيـدة لا قوائم، 
يحـصل لنـا اليقـين، ّ حتـى ّالأولأكثر بكثير مـن الاحتمال وتحتاج إلى شهادات 

ّء مطابق مع الوجدان، لأنه في الأخبار الغريبة يحتاج إلى شهادات أكثر  وهذا شي
 .كي يحصل لنا اليقين

ّ أن كاشفية التواتر إنما ه:ونكتة ذلك ّ ّ بتقوية الاحتمال الثابـت للقـضية في يّ
ٍية أضـعف، حينئـذ يحتـاج إلى ّكلما كان هـذا الاحـتمال القـبلي للقـض؛ إذ نفسها ّ
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هـذا ّ لأن ؛شهادات أكثر، ولا ينطبق هذا على البعد الناشـئ مـن كثـرة البـدائل
ّالمـردد بـين ثلاثـة آلاف، بمجـرد أن يخـبرك   ـّفي المثال المتقـدم  ـالطارق للباب ّ

عـلى ) ّإني(ً فلانا يطرق الباب يحصل لك اليقين عادة، وهذا دليـل ّبأنواحد ثقة 
ًلاحتمال القبلي للقضية المنقولة، إذا كان هذا الضعف ناشئا من كثـرة ّأن ضعف ا ّ

ًإذا كـان ناشـئا مـن مـا ّالبدائل المحتملة فلا يضر بكاشفية الشهادات، بخـلاف 
 .)١(<استقراء بلحاظ حساب علل تلك الشهادات

من حيث ما يعتقده شاهد ّ لكل ةّاص على الظروف الخّالاطلاعدرجة : ًرابعا
ب بحـساب الاحـتمال افـتراض مـصلحة ّد أو يقـرّبالقدر الذي يبعـ واهأو يتبنّ

ملاحظة القضية التي أخبر عنهـا المخـبر : وإن شئت قلت. خبارشخصية في الإ
م ءت القضية التي أخبر عنها تـتلا فإن كان.اًلفاه سومقايستها مع ما يعتقده ويتبنّ

مـصلحة شخـصية  كان احتمال وجود ،ياته ومعتقداته السابقةم مع متبنّجوتنس
 كـان ،ياته السابقةمتبنّلو كانت على خلاف ّأما  .ًفيها دعته إلى الإخبار عنها كبيرا
  .احتمال وجود المصلحة أضعف

عى للشهود، ففرق بين الـشهادة بقـضية ّدرجة وضوح المدرك المد: ًخامسا
لهـا ّإنـما ية وّوقـضية ليـست حـس ،ونشوب الحريـقية مباشرة كنزول المطر ّحس

، ّ إلى الحـساًأن يكون الأخبار مـستند: وإن شئت قلت. ية كالعدالةّحسمظاهر 
خبـار الإّأمـا ُكما لو أخبر بكلام شخص سمعه المخبر أو حادثة شاهدها بعينـه، 

احـتمال  ّ؛ وذلك لأنفيد القطع لدى السامعي لا و والاعتقاد فهّالمستند إلى الظن
ًتهاديـة لا يـزول وجـدانا مـن يـة الحدسـية الاجالخطأ والاشتباه في الأمور الظنّ

أن يقـوم ّإلا  المنقول عنـه، ّ يحصل له يقين بذلك الأمر الحسيالسامع، وبالتالي لا
السامع بنفسه بتحصيل اليقين عن ذلـك الأمـر الحـدسي عـن طريـق البرهـان 

                                                 
 .٣٠ص ،١٠  ج:، مباحث الحجج والأصول العملية بحوث في علم الأصول)١(
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ٍل عندئذ لا يستند إلى التواتر بـل إلى ذلـك البرهـان ّ، ولكن المحصستدلالوالا
 .ًل التواتر علما في هذا الأمر فلا يزوستدلالوالا

 ، التي لهـا آثـار محـسوسةّ الأمور القريبة من الحس:يةّويلحق بالأمور الحس
كبعض الصفات النفسانية مثل الكرم والـشجاعة، فهـي لهـا آثـار محـسوسة في 

 في نظـر العـرف ّ فيكون الاحساس بتلك الآثار إحـساس بـأمر حـسي،الخارج
 لحصول العلم واليقـين اً ومفيدّار عن أمر حسيخبًوالعقلاء، فيكون ملحقا بالإ

ّأن هذا اليقين يكـون ّإلا من التواتر من خلال زوال احتمال الكذب والخطأ منه، 
 . المباشرّل من الأمر الحسيّالحصول عليه بسرعة أبطأ من اليقين المحص

 .ّكلما كانت القضية أقرب إلى الحس، كانت إلى الصدق أقربّ أنه :ّتحصلف
 بالنـسبة نـاّفإننحتاج في نـزول المطـر إلى عـشر شـهادات، ّأننا لو فرض : لاًفمث

 .لعدالة زيد نحتاج إلى أكثر من هذا العدد كي يحصل لنا اليقين
في مقـام تجميـع ؛ إذ ونكتة هذا واضحة على أساس حـساب الاحـتمالات>

ّالقرائن والاحتمالات سوف تجمع احتمالات قوية وأقرب إلى اليقين في القـضية 
ا أضـعف ّإنهـالأولى، وهي نزول المطر، بخلاف الاحتمالات في القضية الثانية، ف

ّوأبعد عن الصدق إلا إذا تجم  .)١(<عت احتمالات أكثرّ
  ة   ا واترّؤثرالعوا ل ا اتية ا : ا ا 

ط بنفسية السامع للخبر ومن يراد ثبوت القضية لـه ترتبوهي العوامل التي 
 :بالتواتر، من قبيل

ًأولا  طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الـضئيلة،: ّ
ً حدا نّ هناكإف  ذهن بشري أن يحـتفظ بـالاحتمال ّأعلى من الضآلة لا يمكن لأيّ

الذهن البشري السليم لا يحتفظ ّ فإن ؛ من المليوناًالبالغ إليه، كما لو كانت واحد
                                                 

  .٣٢، ص١٠ ج: ، مباحث الحجج والأصول العمليةبحوث في علم الأصول )١(
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ّنعم، هناك بعض القيم الاحتمالية . ملاتهبمثل هذه القيمة ولا يلتفت إليها في تعا
ًالتي تختلف فيها طبائع الناس، فبعض الناس يحتفظ ببعضها ويعتني بها عمليـا ّ ،

ن التفت إليها فهو لا إنّ البعض الآخر لا يحتفظ بها ولا يلتفت إليها، وإفي حين 
 .يعتني بها من الناحية العملية

ّوهذا يعني أن القيم الاحتمالية تتأثر بمـدى   ـلةآمن حيث الزيادة أو الـض ـ ّّ
ًاحتفاظ الذهن البشري لهذه الدرجة، وبالتالي سوف تـؤثر سـلبا  عـلى ً أو إيجابـاّ

ّيتطلب قلة أو كثرة المفرداتّ مما سرعة حصول اليقين أو بطئه، ّ. 
 توقـفيات القبلية أو الشبهات الموجودة في ذهن السامع التي قد نّبالمت: ًثانيا

ًكما لو فرض أن إنـسانا كـان > فيه حركة حساب الاحتمال، ّتشلذهن الإنسان و ّ
ة بعيدة من الزمن يعتقد بالخلاف، بحيث أصبح هذا الاعتقاد عـادة نفـسانية ّلمد

ًل مانعـا نفـسانيا عقليـا ّلفة النفسية للخـلاف يـشكله، فمثل هذا الاعتقاد والأ ً ً
ن لم يكـن عنـده هـذا بحيث يكون تأثير التواتر فيه أبعد وأبطأ مـن تـأثيره في مـ

 . )١(< الاعتقاد بالخلاف
أن لا يكـون قـد سـبق شـبهة أو >:  في بيان هذا الـشرطّيقول العلامة الحلي

 .)٢(<تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر
مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص من تقييمـه للقـرائن : ًثالثا

 ً للتفاعل معه إيجابـاًتمال الضئيل تبعاث بالاحّالاحتمالية، أو من قدرته على التشب
ًالإنسان وإن كان قد خلقه االله تعالى له عقل وعاطفة، لكنهّ أحيانـا ّ فإن ،ًأو سلبا

ٍيحكم عاطفته على عقلـه، وحينئـذ قـد يكـون هـذا المطلـب الـذي يـراد إثباتـه  ّ
                                                 

 .٣٣ص ،١٠ ج:  مباحث الحجج والأصول العملية،بحوث في علم الأصول )١(
 الإسـلامي،إخراج الإعـلام مكتـب ،ّالحلي مةّالعلا ،مبادئ الوصول إلى علم الأصول )٢(

 .٢٠٠ ص :ـه١٤٠٤ البقال، علي دّمحم الحسين عبد: وتحقيق وتعليق
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ّل عاطفتـه وحبـه لـضده ّبشهادات الشهود، على خلاف عاطفته على نحو تشك ّ
بينه وبين إدراكه العقلي للحقيقة، وهذه حالة توجب بطء حصول اليقين ًحجابا 

ّلو حكم عقله الـذي بـه يـزول ّ مما كما توجب أن يكون عدد الشهود أكثر بكثير
ّبزوال هذا الحجاب من العاطفة يستطيع العقل مع القلـة مـن ؛ إذ هذا الحجاب

 .الشهود السيطرة على العاطفة وإدراك الحقيقة
ّ 

 .حصول اليقين بالقضية المتواترةّ؛ لأن :، أي<ذلكّلأن >: )قدس سره(قوله  •
 .َّ، الخارجة عن المتيقن<ر بعوامل موضوعيةّيتأث>: )قدس سره( قوله •
 .َّ، العوامل المرتبطة بذات المتيقن<ًوعوامل ذاتية أيضا>: )قدس سره( قوله •
 . تباعد المسالك العقائدية للشهود:، أي<تباعد مسالكهم>: )قدس سره( قوله •
 . اً وتباين ظروف الشهود جغرافي:، أي<وتباين ظروفهم>: )قدس سره( قوله •
 ،ّما كانـت القـضية مألوفـةّ، فكلـ<وكونها مألوفة أو غريبة>: )قدس سره ( قوله •

 .يحصل التواتر منها بشكل أسرع
في المجـال  :أي، <ّ المجـال الأولنسبة الخطأ فيّ؛ لأن وذلك>: )قدس سره ( قوله •

 .الحدسيأي منها في المجال الثاني ّأقل ّالحسي 
ً حدا نّ هناكإف>: )قدس سره ( قوله •  ذهن بـشري ّأعلى من الضآلة لا يمكن لأيّ

 ليـارالم عليه عند البشر، واحد بتّفق، هذا مقدار م<أن يحتفظ بالاحتمال البالغ إليه
 . الذهن البشرييحتفظ به لا أعلىّ حد  هذاًـ مثلا ـ

ّ أنـه ً يعتقد سـلفا الذيان، فالإنس<يات القبليةّالمتبن: ومنها>: )قدس سره ( قوله •
ّمـن لم يعـرف أن ّأمـا  كثـيرة، وّأدلة تحتاج إلى ،بر باطلّأن الجمجبر لكي تثبت له 

نـا  مـن ه. كثيرة لإثبات بطلان الجبر لهّأدلة فلا تحتاج إلى ،الإنسان مجبر أم مختار
 . في سرعة وضعف حصول اليقينّؤثريات القبلية تّنعرف أن المتبنّ
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ّإن القضية المتواترة تارة يتلق مع بنفسه للـشهادات اها الإنسان مباشرة فيستّ
ّأن  كما لو أخبر عشرة أشخاص بنزول المطر وافترضـنا ،ن منها التواترّالتي يتكو

عشرة كافية لحصول التواتر، فهذه شـهادات محـسوسة ومبـاشرة، ففـي هـذه ال
 .الصورة لا إشكال

وأخرى يكون الناقلون للقضية الأصلية المـراد إثباتهـا ليـسوا هـم الطبقـة 
كما هو الغالـب ...  هم الطبقة الثانية أو الثالثة أو الرابعةّإنما والأولى من الشهود 

كيـف يثبـت عنـدنا القـضية ّ أنـه في الروايات، ففي هذه الصورة يقع الكلام في
ًالمتواترة ثبوتا قطعيا، وكيف ي   ملاك التواتر؟ ّتحققً

 مـلاك ّتحقـقّ لابد من حصول أحد أمرين لي:)قدس سـره  ( قال الأستاذ الشهيد
 :لتواترا

واحـد ّ كل في مقام الثبوت القطعي لها لا يكفي أن ينقل لنا عنّ أنه :أحدهما
ئة صحابي، اّن نقلوا لنا حديث الغدير وكونوا التواتر مّأن الذيواحد، فلو فرض 

صحابي تابعي فيكون في الطبقـة الأولى مائـة، وفي ّ كل فلا يكفي أن ينقل لنا عن
 .الطبقة الثانية مائة
 و،تواتر يحصل بأربعة أشخاص؛ زيد، عمـرّأن اللو افترضنا : رىبعبارة أخ

لون الطبعـة الأولى لنقـل ّالذين يشك ـ بكر، خالد، فلو نقل الخبر هؤلاء الأربعة
فلو نقل الخبر الطبقة الثانية فلا يكفي أن يكون عنـدنا مـن .  التواترّتحقق  ـالخبر

ن ينقـل عـن خالـد،  ومن ينقل عن بكر ومـوينقل عن زيد ومن ينقل عن عمر
ّ لأن ؛لا يكفي نقل الأربعة عن الأربعة في حصول التواتر في الطبقـة الثانيـة :أي

ّ ينقل عن الشخص الأول واحد فيكون خبره خبر آحـاد لا خـبر متـواتر، الذي
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 وأن ينقل عن زيد أربعـة وعـن عمـرّلابد  التواتر في الطبقة الثانية ّتحققفلكي ي
نحتاج في الطبقة الثانيـة ّأننا بكر أربعة، وهذا يعني أربعة وعن خالد أربعة وعن 

وهـذا .  زادت الطبقات يزداد عدد المخـبرينّكلماً شخصا، وهكذا ة عشرّإلى ست
 .حلقةّ كل هو معنى ملاحظة التواتر في

يحتـاج إثبـات >: قال الأستاذ الشهيد في بحوثه وهو في مقام نقل قول الغير
واحد من هـؤلاء الـشهود ّ كل يتواتر النقل عن أن ّالمتواتر وإحرازه بنحو قطعي

ّ الأدنى للتواتر مائة صحابي، فلا بد أن ينقل لنا القـضية ّالصحابة، فلو كان الحد
ّصحابي مائة تابعي، ولا يكفي تابعي واحد، لأنه إذا فـرض أن التـواتر ّ كل عن ّ

شـهادة  ّكـلّ لأن ؛ن من مائة شهادة، فبالنسبة إلينا يوجـد مائـة واقعـةّكان يتكو
ّواقعة لا بد من إحرازها لكي تثبت القضية المنقولة من قبل المائـة، فلـو أن ّ كـل ّ

حادثـة منقولـة ّ كـل ّواحدة من هذه الشهادات نقلها واحد لكان معنى هـذا أن
هـؤلاء المائـة تـابعي لا ينقلـون ّ فإن ًبخبر الواحد، إذا فلا تثبت هذه الحوادث،

واحد منهم كلام الصحابي الذي تتلمـذ ّ كل نقليّإنما  مباشرة، وّالحديث النبوي
  يخـبر عـنبأنًعليه، إذا فبالنسة لنا لا يثبت التواتر بهذا النحو، بل ينحصر إثباته 

ء يقال عن طبقات سلسلة  ًصحابي العدد المتواتر كما ذكرنا آنفا، ونفس الشيّكل 
 .<سند الرواية

على أساسـه لا ؛ إذ لواقعيةوهذا الطريق أقرب ما يكون إلى الخيالية منه إلى ا
ّ للقضية المتواترة مـصداق عـادة إلا في البـديهيات والـضروريات التـي لا تّفقي

 .تحتاج إلى إثبات
 : التـواترّتحقـقه هـو الطريـق المتعـارف والمعتمـد عليـه في ّ ولعلـ:خروالآ

 في افترضوا أن قيمة الخبر في الطبقة الأولى خمسين في المائة، فعندما نأتي إلى قيمتـه
تلك قضية مباشرة وهذه قضية غير مبـاشرة، ّ لأن ؛الطبقة الثانية نجدها تضعف

وإذا أعطينا قيمة . فإذن أعطينا قيمة نصف للقضية الأولى فلهذه نعطي قيمة ربع
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ا نحتـاج في الأولى إلى عـشرة ربع للقضية الأولى فلهذا نعطي قيمة ثمن، فإذا كنّ
القـيم الاحتماليـة تكـون ّ؛ لأن  عدد أكبرهنا نحتاج إلى عشرين، فإذن نحتاج إلى

أضعف، فلكي ينمو الاحتمال نحتاج إلى عدد أكبر، فإذا كنـا نحتـاج في الطبقـة 
نصل إلى اليقين بحـساب الاحـتمال، فلكـي ّ حتى الأولى إلى عشرة من المخبرين

 .ينمو الاحتمال في الطبقة الثانية ويصل إلى اليقين نحتاج إلى عشرين
صحابي لم تتواتر شهادته، ّ كل ّأن نفترض أن>: )قدس سـره  (شهيد قال الأستاذ ال

واحـدة ّ كـل يّسمًنقل واحد عنه، إذا فهناك عندنا عدد من الـشهادات، نـّإنما و
، يـشهد لاًتابعي لـو كنّـا في عـصر التـابعين مـثّ كل ّبة، يعني أنّمنها شهادة مرك

ّسمى شـهادة مركبشهادة الصحابي التي هي شهادة بالحديث النبوي، فهذا ي بـة، ّ
 ّإن هـذا الواحـد: ًففي هذا المقام نأخذ واحدا من هذه الأخبار مع الواسطة ونقـول

من الأخبار مع الواسطة، ما هي قيمته الاحتمالية في إثبات ما ينقله عـن شـهادة 
القاسم بن محمد بن أبي بكر، نقل حديث الغـدير عـن عمـر، : لاًالصحابي؟ فمث

 بخبر القاسم بن محمد بـن ّالأوللية لثبوت شهادة الشاهد فما هي القيمة الاحتما
ّ أن قيمتـه الاحتماليـة خمـسون :ليّلنفرض بمقتضى الأصـل الأو: لاًأبي بكر؟ مث

ما هي القيمة الاحتمالية الإثباتية بالنسبة للتابعين الذين ينقلون : نقولّ ثم بالمائة،
مـة شـهادة التـابعي ّالعدد يتضاعف، لأنـه نـاتج ضرب قي: هذه القضية؟ وهنا

 خمـسون ًبقيمة احتمال الحديث النبوي، فهنا احـتمال أن يكـون التـابعي صـادقا
 .بالمائة، وعلى احتمال صدقه فالصحابي هل هو صادق كذلك أو لا؟ فيه احتمالان

 .ًهو أن يكون صادقا خمسين بالمائة: أحدهما
 .ًهو أن يكون كاذبا خمسين بالمائة: ثانيهما

ن بالمائة، فنضرب خمـسين بالمائـة قيمـة و الصحابي خمس فاحتمال صدقنإذ
احتمال صدق التابعي، بخمسين بالمائة قيمة احـتمال صـدق الـصحابي، فيكـون 

ا  فـنحن لـو كنّـ:ن، إذ)ربـع( :أي، )خمسة وعشرون بالمائة(ًاحتمال صدقهما معا 
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نسمع الحديث من الصحابي مباشرة لكان قيمة احـتمال الـصدق خمـسين بالمائـة، 
كون نـاتج ت قيمـة احتمالـه سـنن نحن سمعناه من التابعي عـن الـصحابي، إذلك

صـلّى  ( ّضرب نصف في نصف، فيكون قيمة احتمال صدور هذا الحديث من النبـي
 .خمسة وعشرون بالمائة :أي، )ربع ()االله عليه وآله

ّقد ذكرنا سابقا أن جوهر كاشفية التـواتر ّأننا وأنت تعلم  هـو بتجميـع ّإنـما ً
خبر تابعي، أي الخبر مع ّ كل ٍ واحد، حينئذ نحن معّالاحتمالية على مصبالقيم 

ة، أي الحـديث النبـوي، لالواسطة، نتعامل معه بلحاظ كاشفيته عن آخر السلس
ًلا بلحاظ كاشفيته عن حديث الصحابي، ونعطيه رقما احتماليا، وهو  ّ ثـم ،)ربع(ً

 أن يـصل لنـا بحـساب  إلى،اًّنجمع هذه الاحتمالات الربعية وهـي كثـيرة جـد
نحتـاج إلى ّأننا ، غايته )صلّى االله عليه وآله(الاحتمالات اليقين بالقضية المنقولة عن النبي

 .)١(<المتواترات ذات قيمة احتمالية ضعيفةّ لأن ؛عدد أكبر من الروايات
ّ 

جودة بـين الروايات الموّ فإن ،<كما هو الغالب في الروايات>: )قدس سره (قوله  •
 .خبارات الطبقة الأولىإ من تأيدينا ليس

ف افتراض عدد أكبر من ّيكلّ أنه وهذا طريق صحيح غير>: )قدس سره ( قوله •
ّبناء على الطريق الأولّأما ، <الشهادات غير المباشرة ا نحتـاج إلى عـشرة  فإذا كنّ،ً

ّكـل واحـد ّ لأن ؛ائـةنا في الطبقة الثانية نحتـاج إلى مّمخبرين في الطبقة الأولى فإن
 .ًأن يكون متواترا فيحتاج إلى عشرةّلابد 

                                                 
 .٣٥، ص١٠  ج:، مباحث الحجج والأصول العمليةعلم الأصول بحوث في )١(



 
 
 
 
 
 

 

 

 التواتر ّف الكمي والكيفي في حصولّدور المضع •
 التواتر الإجمالي •
ّوجود المضعف الكمي والكيفي في التواتر المعنوي • ّ 
ّوجود المضعف الكمي والكيفي في التواتر اللفظي • ّ 



 ٤ج/  شرح الحلقة الثالثة ........................................................................... ٣٤٢

 
 

ً ً  






 




ً 
ً 



 


ً 




 





 ٣٤٣ ..........................................................إثبات صغرى الدليل الشرعي





 





ً  








 







 



 


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ً 







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
ً 

 






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
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
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
 



 ٣٤٥ ..........................................................إثبات صغرى الدليل الشرعي

 
 

 والتـي يكثـر ّهمـة والمّيعد البحث في أقسام التواتر مـن الأبحـاث الدقيقـة
، وفي هـذا ًفي جميع المعارف الدينية، خـصوصا في المباحـث العقديـةالابتلاء بها 

ق بـين أقـسام التـواتر الثلاثـة، عـلى ّ أن يفر)قدس سره (المقطع يريد الأستاذ الشهيد 
 وعلى أساس النتيجة التـي وصـلنا إليهـا في البحـوث ،أساس نظرية الاستقراء

 . ّقياسي ٌّموضوعي ٌ لا يقين،ّاستقرائي ٌّموضوعي ٌتواتر يقين الّأن :السابقة وهي
 

 : إلى أقسام ثلاثة، التواترُم الأعلامَّقس
 وهو عبارة عـن إخبـار جماعـة عـن واقعـة واحـدة :التواتر اللفظي :ّالأول

 كـما أخـبر الجميـع ، واحد بعينهٍيوجب حصول العلم، سواء كان الإخبار بلفظ
حاتم كريم، أم كان الإخبار بألفاظ مترادفة، كما لـو قـال : حاتم بقولهمعن كرم 
، ّحـاتم سـخي: حـاتم جـواد، وقـال الثالـث: حاتم كريم، وقال الثاني: ّالأول

، )١(<الأعمـال با يـاتّإنما >: )عليه السلام (وسواء كان ذلك اللفظ تمام الخبر مثل قوله 
مـن >: ، وحـديث<  ـولاهّ  ولاه فع من كنت>: عي تواتره، أو بعضه كلفظُّكما اد

: الشيخ الأنصاري على تواتره بقولهّ نص ، حيث)٢(< ًحفظ   أم  أر ع  حـديثا
 .)٣(<النبوي المستفيض بل المتواتر>

                                                 
 أمـالي. ١٠ة الخـير والعـزم عليـه، حّ، باب اسـتحباب نيـ٤٩، ص١ج: وسائل الشيعة )١(

 .٦١٨ ص:الطوسي
 .٥٨، ح)صلّى االله عليه وآله(ّ، باب وجوب العمل بأحاديث النبي ٩٤، ص٢٧ج: وسائل الشيعة )٢(
 .٣٠٧، ص١ج: ، مصدر سابق فرائد الأصول)٣(
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 وهو أن يشترك جميع المخـبرين بنقـل معنـى واحـد : التواتر المعنوي:الثاني
 قـال ؛خـبرّ لكـل اًًوبألفاظ مختلفة، بحيث يكون ذلـك المعنـى مـدلولا مـشترك

ّ كـل هو إخبار جماعة بألفاظ مختلفة مع اشتمال>: ج في منتهى الدرايةّ المروّحققالم
عليـه ًدلولا منها على معنى مشترك بينهـا سـواء كـان ذلـك المعنـى المـشترك مـ

ور الـسنّ( أو أن )ا نظيفـةّأنهـ( أو )ة طـاهرةّالهر( ّبأنبالدلالة المطابقية كالإخبار 
قضية هو معناها المطابقي أعني طهـارة ّ كل  المتواتر فيّيث إنح،  وهكذا)نظيف
 ية، مثل ما ورد في حرمان الزوجة عـن بعـض التركـة،ّتضمن أم بالدلالة ال،ةّالهر

 أم بالدلالـة ،الخـلاف فـيما تحـرم عنـهّإنما نفس الحرمان في الجملة متواتر، وّفإن 
  وحروبـه،)عليه الـسلام  (المؤمنين الالتزامية كالإخبار الواردة في غزوات مولانا أمير 

 عـلى ّترتـب الـلازم المّواحدة من تلـك الحكايـات خـبر واحـد، لكـنّكل ّفإن 
 . )١(<متواترـ  )عليه السلام(وهي شجاعته ـ مجموعها 

ة ّتعـدد كثـيرة مً وهو أن تنقل جماعة كبـيرة أخبـارا:التواتر الإجمالي :الثالث
 يوجد بينهـا جانـب مـشترك، لا بنحـو ومختلفة في اللفظ والمعنى والمدلول، ولا
ي، ولا بنحـو المـدلول الالتزامـي، ّتـضمنالمدلول المطابقي، ولا بنحو المدلول ال

نة أو مضمون واحد، ولكن ّن بصدق بعضها، فلا تخبر عن ألفاظ معيّولكن نتيق
 هذه الأخبار الكثيرة المختلفة لا يمكن أن تكـون جميعهـا كاذبـة، بـل ّبأنن ّنتيق
 هـذا الـبعض المعلـوم الـصدق ّ، ولكـنً وصـادراًن يكون بعضها صادقا أّلابد

ً معلوم بالإجمـال، فـنعلم إجمـالانّه إ ز بشخصه، بلّوالصدور غير واضح ومتمي
 . د بعينهّبصدق بعضها وإن لم يتحد

 ولم المـصنفّ اصطلاح جديد من :جمالي، هوالتواتر الإ>: جّ المروّحقققال الم
ه في حاشية الرسائل في مقـام الجـواب عـن ّة، وقد فسرنعثر عليه في كتب الدراي

                                                 
 .٤٢٢، ص٤ج: ، مصدر سابقمنتهى الدراية في توضيح الكفاية )١(
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 بهـا أن سـتدلال غاية تقريـب الاّبأنخبار، فعن الأّأما و: ة بقولهّتقدمالأخبار الم
 ولا معنى لاختلافها بحسبهما كـما لا يخفـى، ًا وان لم تكن متواترة لفظاّ إنه:يقال
هـا كاذبـة، ّ يكون كل بحيث يستحيل عادة أنًيقطع بصدور بعضها إجمالاّ أنه ّإلا

الطائفة التي يقطع ّأخص  قضية ذلك أن يؤخذ بّ في المنع، ولا يخفى أنٍوهو كاف
 .)١(<ّبصدور البعض في جملتها ليتوافق عليه الكل

والغرض من عقد هذا البحث هو معرفة هل التواتر بجميـع أقـسامه يفيـد 
  الآخر؟هاالعلم أم يفيده في بعضها دون بعض

 

ّ في البحوث السابقة أن الكثرة العددية لها دور كبير في حـصول العلـم ّتقدم
زداد عدد المخبرين ضعفت القيمة الاحتماليـة ا ّكلماّ أنه بالقضية المتواترة؛ باعتبار

 ّلكذب القضية التي أخبروا عنها، وهذه الكثرة العددية ليست هي السبب التـام
ل معهـا ّلك العلم، بل هناك شيء آخر وراء الكثرة العددية يشكوراء حصول ذ

ف الكيفـي، بيـنما ّوهذا الشيء نطلق عليه المضع. السبب التام في حصول العلم
وهـذان اصـطلاحان أشـار لهـما . يّف الكمـّ المـضع:نطلق على الكثرة العددية

ٌمقدمةهما ُ وفهم، في المتن)قدس سـره  (الأستاذ الشهيد  الكـلام، ّ محـل لـب لفهـم المطّ
 :فنقول

ي بحـسب ّفيقـصد منـه الكثـرة العدديـة التـي تـؤد: يّف الكمـّالمضعّأما 
الاعـتماد عـلى قــانون الـضرب في نظريـة حــساب الاحـتمال إلى تقليـل القيمــة 

 اجتمعت ّكلما؛ إذ الاحتمالية لعدم الصدور، وبالتالي إلى تحصيل اليقين بالصدور
 الناتج الذي هو احـتمال ّ قل،شرية مع بعضهاالقيم الاحتمالية التي هي كسور ع
 .كذب الجميع وعدم صدور القضية

                                                 
 .٤٢٣، ص٤ ج:، مصدر سابقمنتهى الدراية في توضيح الكفاية )١(
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فيقصد منه اجـتماع دواعـي الكـذب للمخـبرين أو : ف الكيفيّلمضعاّأما و
 مجموعـة كبـيرة هناك كان  لو:ًأسباب الخطأ والاشتباه على قضية واحدة، فمثلا

ّ كـل ثّ الناس، فحد كاذب علىٍوا فيما بينهم على عرض مضمونتّفقمن الرواة ا
 كاذب يختلف عن مـضمون أصـحابه، فهنـا لا يوجـد في ٍواحد منهم بمضمون

ن بمـضمون يث جميع هؤلاء الرواة الكثـيرّالغرابة تظهر لو تحدّإنما البين غرابه، 
النـاس مختلفـون في أفكـارهم وطبـائعهم ومـصالحهم الشخـصية، ّ لأن ؛واحد

ضعف من قيمة احتمال كذب ُلرواة سياجتماع دواعي الكذب لدى اّ فإن وبالتالي
 .الجميع وبالتالي تقوية احتمال صدق الصدور

 الأقـسام يوجـد َّمن هنا سوف نبحث عن أقسام التواتر الثلاثة لنعـرف أي
  لأحدهما أو لكليهما؟اًا يكون فاقدّفين، وأيهّفيه كلا المضع

 

 مائـة روايـة مـن ا يـدنا عـلىجئنا إلى كتاب الكافي ووضـعنّأننا لو افترضنا 
 ّرواياته، واحدة في باب الصلاة وأخرى في باب الخمس، وثالثـة في بـاب الحـج

 لا في ، جـامع مـشتركّوهكذا إلى مائة رواية من أبواب مختلفة لا يوجد بينها أي
 ّوإنـما ولا في المـدلول الالتزامـي، ،يّتـضمن ولا في المـدلول ال،المدلول المطابقي

ّا أخذت من كتاب الكافي، فهل هذه الروايات كلّأنهط ـ ـ فقاشتراكها  ها كاذبة؟ ُ
  والآخر صحيح؟،ها صحيحة؟ أم بعضها كاذبّأم كل

ّ لا يمكننـا القـول أن جميـع هـذه الروايـات ،ًاعتمادا عـلى نظريـة الاحـتمال
وضع اليد على هذه الروايات كان بشكل عشوائي، فمـن البعيـد ّ لأن ؛صحيحة

من باب الصدفة وضعنا اليد على ما هو صحيح مـن ّأننا مال اً بحساب الاحتّجد
هذه الأخبار كاذبـة، لـنفس ّ كل اً أن تكونّوكذلك من البعيد جد. أخبار الكافي

من . ً بعض تلك الروايات كان صحيحاّفيبقى الاحتمال الثالث وهو أن. الكلام
يل العلـم هل يمكن إثبات إحدى هذه الروايات على سـبّ أنه هنا وقع الكلام في
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ًإنا نعلـم إجمـالا بـصدور روايـة واحـدة عـلى : الإجمالي بحيث يسوغ لنا القول
  على ذلك آثار العلم الإجمالي؟ّترتبالأقل، وبالتالي ت

إذا  سها الأسـتاذ الـشهيدّبحسب القواعد التي أسـّ أنه :فقد يتبادر إلى الذهن
ًازداد الاحتمال المقابـل ضـعفا ما ّ كلّلأنهنا نصل إلى اليقين؛ ّرفعنا عدد الروايات فلعل

 .ٍصل إلى قريب من الصفر، وحينئذ يحصل اليقينو
لا يمكـن أن يحـصل اليقـين بهـذا ّ أنـه  يـرى)قدس سـره  (ولكن الأستاذ الشهيد 

التواتر، وإن كانت قيمة احتمال كذب الجميع قريبـة مـن الـصفر، نعـم يحـصل 
 ،ل هـذا الاطمئنـانّحوولكن يستحيل أن يت ،ّقلاطمئنان بصدق واحدة على الأ

 . بسبب ضآلة احتمال الكذب؛إلى العلم واليقين
نحن نزيد الأطـراف فنجعلهـا ألـف روايـة، : قد يقول قائل: توضيح ذلك

ٍ وعندئذ احتمال كذب الجميع يـصل إلى الـصفر، ،والألف نجعلها عشرة آلاف
 ) سـره  قـدس (الأسـتاذ الـشهيد . ً صحيحة يقينـا الرواياتّوهذا يعني أن واحدة من

ّيرى أن هذا الكلام غير تام  زدنا الاحتمال لا نـصل إلى مهماّ أننا :، والصحيح هوّ
نعـم، . ّأن الاحتمال المقابل يبقى في الـذهن البـشري ولا يـزول:  بمعنىاليقين،

 هـذا الاطمئنـان إلى اليقـين بـسبب ضـآلة احـتمال لُّنصل إلى الاطمئنان، وتحو
 في )قـدس سـره  ( الأسـتاذ الـشهيد هحـّ آخـر نقً قانونـاهنـاكّ لأن ؛ٌالكذب مستحيل
 ٍالمائة رواية التي التقطت من كتابّ أن هذه :ة للاستقراء، حاصلهيالأسس المنطق

 واحـدة منهـا صـادقة ّ، وهـو أنّ إجماليٌفيها علم  ـًمثلا ـ يحتوي على ألف رواية
 ّإجمـاليإذن يوجد عنـدنا علـم . ة يحتمل أن تكون كاذبةّ والبقي،بنحو الاطمئنان

وهذا العلم الإجمالي تارة هو طرف .  مائة رواية بنحو الإجمال والعشوائيةهأطراف
ّ آخر، وأخرى ليس هو طرفا في علم إجماليّفي علم إجمالي  . آخرً

 آخر، ّ علمنا الإجمالي هو فرد من علم إجماليّ إذا افترضنا أن:الكلامّ محل وفي
ي عـشرة آلاف روايـة، فهـو يحتـوي  ما هٍ مجموع روايات كتابّفلو افترضنا أن
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 مائـة ّبأن ّعلى عشر مئات، واحدة من هذه العشرة كاذبة، فهنا يوجد علم إجمالي
واحدة من المئات العشر كاذبة، وهذه المائة هي طرف في ذلـك العلـم الإجمـالي، 

 أطرافـه ٍثـانّ إجمـالي أطرافـه مائـة، وعلـم  ـليّأو ـ ّ علم إجماليّأن هناك ّتحصلف
 ّالعلم الإجمالي الأول طرف في العلم الإجمالي الثاني، فلو كان بالإمكـانعشرة، و

 ّبـأن واحدة مـن هـذه المئـات تـصل إلى اليقـين ّبأن  ـ ضوء نظرية الاحتمالفيـ 
ّ لأن ؛ا خرجـت عـن طرفيـة العلـم الإجمـاليّواحدة منها صادقة، فهذا معناه أنه

 ت ليـس هـذه المئـات العـشرّبـأن َالعلم الإجمالي أطرافه عشر مئات، فلو قطعت
ٍواحدة منها صادقة، فحينئذ تخـرج عـن طرفيـة العلـم الإجمـالي،  بلها كاذبة ّكل

في المائة الثانيـة مـن  :أي ،وهذا الذي قلته هنا تستطيع أن تقوله في الطرف الثاني
وهذا خلف ما فـرض مـن ... المئات العشرة، وهكذا في الطرف الثالث والرابع

كاذبـة، إذن لا يمكـن أن يـصل ّقل  واحدة منها على الأّبأن اًالي إجمً علماّأن هناك
ًجميعا ليس كاذبا و ّبأنههذا إلى اليقين  ً جميعه لـيس كاذبـا، ّبأنللزم منه اليقين ّإلا ً

أن ّلابـد ف. ًبوجود مائة كاذبة قطعـاّ إجمالي وهذا خلف ما فرضنا من وجود علم
 .يصل إلى مرحلة الاطمئنان ولا يصل إلى اليقين

يـستحيل أن نّـه إ :ويمكن أن نصوغ وجه الاستحالة بـشكل آخـر فنقـول
ًنعلم إجمالا بوجود مائة خـبر نّنا إلى يقين؛ لأ  ـبسبب ضآلته ـ ل الاطمئنانّيتحو

ل ّكاذب في مجموع الأخبار، وهذا المائة التـي التقطناهـا بـشكل عـشوائي تـشك
نطباق المعلوم الإجمالي على ًطرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي، وقيمة احتمال ا

المعلـوم بـالعلم ّ لأن ؛ مائة أخـرىّهذه المائة تساوي قيمة احتمال انطباقه على أي
سواء، وهـذا يعنـي ّ حد طرف من أطرافه علىّ كل الإجمالي صالح للانطباق على

ّأننـا زوال العلم الإجمالي بكذب مائة رواية من بين مجموع تلـك الروايـات مـع 
 .م من هذا القبيل، فيلزم الخلفنفترض وجود عل
، ّنحن عندنا في المقـام علـم إجمـالي>:  الشهيد في تقريرات بحثهذقال الأستا
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الروايـات المائـة (كاذبة مـن مجمـوع ) مائة رواية( يوجد ّبأنهوهو العلم الإجمالي 
ّلعلها هذه المائة، ولعلها تلـك ؛ إذ غير معلومة) المائة(ّ أن هذه ّ، إلا)ألف  المائـة(ّ
 .بلغ الملايينتأطراف العلم الإجمالي ّ فإن ثمأو الثالثة وهكذا، و) الثانية

ّحينئذ أي  ّنحتمل أنها هي المعلوم بهذا العلـم ) المائة(أخذناها، فهذه ) مائة(ٍ
اً باعتبار كثرة أطـراف العلـم الإجمـالي، لكـن ّالإجمالي، لكنهّ احتمال ضعيف جد

المائـة (هذا الضعف في هـذه  ّك لأن؛ وذلضعف هذا الاحتمال لا يوجب زواله
 .له منشآن) رواية

مائـة ألـف (مـن ) مائة رواية(هو نفس العلم الإجمالي بكذب : ّالمنشأ الأول
هذا العلم الإجمالي بكذب مائة، أكثر أطرافـه تنـافي أن تكـون هـي ّ لأن ؛)رواية

 .المعلومة بالعلم الإجمالي) المائة(
ت في نفس المائة، وكلا المنـشأين محفـوظ هو حساب الاحتمالا: المنشأ الثاني

، فإذا أوجب هـذان المـضعفان زوال )المائة ألف رواية(أخرى من ) مائة(ّ كل في
ح، وإن أزالاه في تمـام أطـراف العلـم ّالاحتمال هنا فقط، فهو ترجيح بـلا مـرج

 .الإجمالي فهو خلف العلم الإجمالي
ّ الأول لـه ّبـأن  ـجمـاليينا هذا المضعف الناشئ من العلـم الإّونحن قد سم

ّ لأنـه مـضع؛ّف الكمـيّبالمـضع  ـمصلحة، أو الثاني وهكذا ّف لا ينظـر إلا إلى ّ
مـن ) مائـة روايـة( متى يمكن أن يزول من عنـدنا احـتمال كـذب :ن إذ.العدد

 ؟اًصادق بينهم ّبأنويحصل لنا العلم ) مائة ألف رواية(مجموع 
ف ّ، بمـضع)المئات(بين هذه من ) مائة(ّتص يمكن أن يحصل هذا عندما تخ

ّ فـإذا اخـتص هكـذا، .)المئات الألف(ّمن غير ناحية العدد غير موجود في بقية 
ّإن هذا المضع: ٍحينئذ نقول ف ّف يوجب الزوال مـن هـذه المائـة، وهـذا المـضعّ

ّف الكيفي، لأنه نشأ من غير ناحية العدد، وهـذا المـضعّيناه بالمضعّسم ف ينـشأ ّ
 منظـورة ٌ واحـدةٌ وقـضيةٌ واحـدٌّبين هذه الشهادات مـصبفيما إذا كان يوجد 
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ّ، فحينئذ سوف ينشأ مضع)المائة(لجميع هؤلاء الرواة   غـير موجـود في ّف كيفيٍ
المائـة (هـؤلاء ّ كل لو كان :ّ أنهف هوّ واحد، وهذا المضعّليس لها مصب) مائة(

ّ لأنـه كيـف تطابقـت ؛ فهـذا غريـب،لهم مـصلحة شخـصية في الإخبـار) ٍراو
ّالمصالح الشخصية لهؤلاء المائة مع أن عوامل التباين في حياتهم كثيرة؟ ّ 

آخر بحسب حـساب عوامـل التبـاين ّ إجمالي وهذا بالتحليل يرجع إلى علم
 في حياة هؤلاء، وبمقتضى هذا العلـم الإجمـالي سـوف يـصبح تّفاقوعوامل الا

صلحة شخصية، ، واحتمال لأن يكون لهم بتمامهم م)المائة(احتمال كذب هؤلاء 
أخـرى ) مائـة(ّهذا الاحتمال سوف يجعل أضعف بكثير من ضعف احتمال أي 

ف الكيفي هـو الـذي سـوف يزيـل احـتمال ّ واحد، وهذا المضعّليس لها مصب
 .كذب هؤلاء المائة بتمامهم

ّوبهذا نبرهن أن كاشفية التواتر لا يكفي فيها المضع ّف الكمي الذي ذكرنـاه ّ
ُآنفا، بل يحتاج للمض ّف الكمي، وهذا هو الـسر في ّف الكيفي إلى جانب المضععًّ ّ

ّأن مائة خبر إذا لم يكن لها مصب  واحد لا يحصل العلم الإجمالي من ناحيته، بينما ّ
ّف الكيفي مضافا إلى المضعّ واحد فالمضعّإذا كان لها مصب ّف الكمي موجـود، ً
 واحـد ّة ليس لهـا مـصبفي الحالة الأولى إذا أخذنا مائة روايّ أنه ومن هنا نعرف

 ؛اًّمنجـزبصدق بعضهم بنحو يكـون ّ إجمالي  يحصل لنا علمٍمنظور لها، حينئذ لا
ّف الكمي وحده لا يكفي، والمضعّالمضعّلأن   .ف الكيفي غير موجودّ

 بحساب الاحتمالات يحصل الاطمئنان بصدق بعضهم، وهـذا لـيس ،نعم
ّحجة عقلية، نعم هو حجة ببناء العقلاء، وهذه  ّ الدعوى صحيحة، لكن شمول ّ

هذا لهذا الاطمئنان الناشئ من تطبيق حساب الاحتمالات في مثل المقام، تكـون 
 .ّعهدته على مدعيه

ّوقد اتضح بما ذكرنا أن جوهر كاشفية التواتر يعتمد على المـضعف الكيفـي  ّ ّ
ّف الكمي، وأن المضعّإلى جانب المضع ّ  ف الكيفي هو روح هذه الكاشـفية، وفيّ
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ّف الكمي وحده، يستحيل أن تكون هذه الكثرة العدديـة ّقت ينفرد المضعوّكل  ّ
ّة في إيجاد العلم بالقضية، وكلّؤثروحدها م ّ من المضعفين ميزانه العلم الإجمـالي ّ

 .)١(<بحسب الحقيقة
ّأقـل لو التقطنا مائة رواية من كتاب ما بطريقة عشوائية، فـلا : هّ أنّتحصلف

من هذه الروايات المائة التي التقطناهـا بطريقـة عـشوائية  واحدة ّبأن ّنطمئنّأننا 
 هـذا ّحجيةو. صادقة، وهذا الاطمئنان بالصدق لا يمكن أن يصل إلى اليقين به

ّا كانت غير ذاتية فلابد لمن يقول بحجّالاطمئنان لم يته أن يقيم الدليل، وهو ليس ّ
مل الاطمئنـان فهل هي تـش. سوى انعقاد سيرة عقلائية على العمل بالاطمئنان

ّن نتيجة جمع احتمالات أطرافـه؟ فـإذا قلنـا أن الـسيرة العقلائيـة ّالإجمالي المتكو
ٍتشمل مثل هذا الاطمئنان الناشئ من حساب الاحتمال فحينئـذ يكـون التـواتر 

 . فلاّإلا ، وّحجةالإجمالي 
ّوهذا يعني أن التواتر الإجمالي ليس له قيمة من الناحية الشرعية، وهـذا مـا  ّ

قـدس  (ح به الأستاذ الشهيد كما في عبارته التي نقلناها فيما سبق، حيـث يـرى ّيصر
 .جماليةّ أن السيرة العقلائية لا تشمل مثل هذه الاطمئنانات الإ)سره

 

 ي والكيفيّفين الكمّيفترق التواتر المعنوي عن الإجمالي في وجود كلا المضع
 .ّفيه وعدم وجود الثاني في الإجمالي، وبهذا يشترك مع التواتر اللفظي كما سنبين

في التواتر المعنوي يوجد بين المدلولات الخبرية قدر مـشترك، وهـذا القـدر 
ًالمشترك يكون قدرا مشتركا تحليليا ً ي أو ّتـضمنعلى نسق المدلول الّإما خبر ّ لكل ً

ّإذا أردنا أن نحلل كل خبرّأنه  : بمعنىعلى نسق المدلول الالتزامي، ّ أنـه  وجدنا،ّ
ّيدل على هذا الجانب إما بالتضمن أو بالالتزام،  ّ ّلا يوجد اتفـاق وتطـابق ّ أنه ّإلاّ

                                                 
 .٤٢،  ص١٠ ج: بحوث في علم الأصول، مباحث الحجج والأصول العملية )١(
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ولا   ـ يختلـف عـن الآخـر،ّفكل خبر لـه لفـظ ـ بين هذه الإخبارات لا باللفظ
 .ّ فكل خبر له مدلول مطابقي غير الآخر؛بالمعنى المطابقي
ً مظهـرا مـن مظـاهر ّتـضمن تلكنهّاخبارات عن قضايا متغايرة وومثاله الإ

عليـه  (ّإن أمـير المـؤمنين : ّالأول، كما لو قـال )عليه السلام (شجاعة الإمام أمير المؤمنين 
ّإن أمير المؤمنين قتل :  في معركة الخندق، وقال الآخرّ قتل عمرو بن عبد ود)السلام

 المؤمنين قتل الوليد في بدر، وقـال الرابـع ّإن أمير: ًمرحبا في خيبر، وقال الثالث
نّ أمير المؤمنين واجه القضية الفلانية في المعركة الفلانية فلم يهرب منها، فهـذه إ

ً جميعا لهـا مـدلول تحلـيلي واحـد، لكنهّاة، وّتعددقضايا بنحو المدلول المطابقي م
 .)عليه السلام(وهو شجاعة أمير المؤمنين 

ي وهـو الكثـرة العدديـة مـن ّف الكمـّلمـضعومن الواضـح هنـا وجـود ا
.  فيما سبق دورها في تضعيف قيمة احتمال كذب الجميـعتّضحالأخبارات التي ا

اً بواسطة ذلك العلم الإجمالي أن ّيبعد جدنّه إ :ف الكيفي هنا ليقولّويأتي المضع>
ّيكون لهؤلاء جميعا مصلحة في شخص هـذا المـصب هـذا معنـاه ّ لأن ؛ الواحـدً

ة عوامل التشارك وكثرة ّه المصالح من عامل التشارك لا التباين، مع قلنشوء هذ
 الواحد، وهـي ّي ذلك إلى القطع بالقضية التي هي المصبّعوامل التباين، فيؤد

 .، وإن لم يقطع بهذا بالخصوص أو بذاك)حاتم(كرم 
؛ مدلول من المداليل المطابقيـةّ كل  القطع بالقضية يوجب ارتفاع قيمة،نعم

ّفحينئذ توق) حاتم(بعد أن قطع بكرم ّ أنه بارباعت ع وقوع هذه القضية يكون من ٍ
 ّء من أهله، وبهـذا يحـصل القطـع بالقـضية التـي هـي المـصب ع الشيّباب توق

واقعة واقعة، التي هي المدلولات المطابقيـة، ّ كل المشترك، وفي طوله ترتفع قيمة
 .)١(<ًا وقائع تدعى لكريم واقعاّلأنه

                                                 
 .٤٦ص  ،١٠ ج: بحوث في علم الأصول، مباحث الحجج والأصول العملية )١(
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ّ أن قوولهذا نجد  في هذه الحالـة تحصلة احتمال صدق القضية المتواترة التي ّ
ل إلى يقـين ّجمـالي، والاحـتمال القـوي هنـا يتحـوأكبر منها في حالـة التـواتر الإ

ف ّبالقضية المتواترة بسبب ضآلة احتمال الخلاف، وذلك لأجـل وجـود المـضع
ّالكيفي هنا مضافا إلى المضع  . يّف الكمً

 

ًي الـذي كـان موجــودا في ّف الكمـّ هـذه الحالـة يوجـد عنـدنا المــضعوفي
ف الكيفـي ّالقسمين السابقين؛ الإجمالي والمعنوي، وكذلك يوجد عنـدنا المـضع

ف الكيفي في ّف الكيفي هنا أقوى من المضعّكما في التواتر المعنوي، ولكن المضع
واحد من حيـث المـدلول  ّصبّأن الم في هذه الحالة نفترض ّلأنهالتواتر المعنوي؛ 

أن يكون هؤلاء المائة   ـبحسب نظرية الاحتمال ـ اًّالمطابقي، فلهذا من البعيد جد
 تارك في م ا قلـ  كتـاب االله ّإ >:  قال)صلّى االله عليه وآلـه (نبي ّأن الًقد أخبرونا كذبا 
 . <وع   أهل ب  

 في الحالـة ف الكيفـيّف الكيفي في هـذه الحالـة أقـوى مـن المـضعّوالمضع
ِالمختلفـين   ـرات الكـذبّوالتي هـي مـبر ـ مصالح الناس ّ؛ وذلك لأنالسابقة

ّكلما افترض تطابقها وتجم  كان ذلك أغرب وأبعـد بحـساب ،عها في محور أضيقّ
ّومن الواضح أن الجانب المشترك في هذه الحالة هو المـدلول المطـابقي . الاحتمال

ًل مــدلولا تحليليــا ّنــب المــشترك يمثــلــو كــان الجاّ ممــا بالكامــل، وهــو أضــيق ً
 .للمدلولات الخبرية مع عدم تطابقها في المدلول المطابقي بالكامل

ّ فإذا كان جميع الرواة ينقلون واقعة واحدة متفقة بمـدلولها المطـابقي :وعليه
ّ عن التضمني والالتزامي، فاحتمال كذبهم واتفاق مـصالحهم عـلى ذلـك ًفضلا ّ

ّكانوا ينقلـون وقـائع متعـددة متحـدة بالمـدلول التـضمني أو إذا ّ مما أبعد بكثير ّ ّ
 . مختلفة بالمدلول المطابقيلكنهّاالالتزامي و
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ّوهنا حيث إن المدلول المطابقي للجميع واحد بخلافـه في الحالـة الـسابقة، 
ّفاحتمال الكذب واجتماع مبرراته على محور واحد رغـم تعـددها سـوف يكـون  ّ

ّل الكذب واجتماع المبررات على محاور مختلفة يوجـد أبعد وأكثر ضآلة من احتما
 .ّبينها جانب مشترك، كما هو مقتضى حساب الاحتمالات والمضعف الكيفي

ّ 

 .على أحدها :أي، <عليه>: )قدس سره( قوله •
 .، ولكن هذه الضآلة لا تصل إلى الصفر<اًّضئيل جد>: )قدس سره( قوله •
اً ويحـصل في المقابـل ّ جـدًحـتمال كـذب الجميـع ضـئيلافيكون ا>: قوله •

 .اً لا يزولّضعيف جدال، وهذا الاحتمال <ّقلاطمئنان بصدق واحد على الأ
ل إلى يقين بـسبب ّولكن هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحو>: )قدس سره ( قوله •
ولكن هذا الاطمئنان يستحيل بحسب قوانينا في الأسس المنطقية  :أي، <الضآلة

 . بسبب ضآلة كذب الجميع؛ل إلى يقينّلاستقراء أن يتحول
ض لـه الأسـتاذ ّ، وهذا المطلب لم يتعـر<ووجه الاستحالة>: )قدس سره ( قوله •

 . الشهيد في دورته الأصولية الأولى، نعم هو موجود في تقريرات الدورة الثانية
في مجمـوع ًنعلـم إجمـالا بوجـود مائـة خـبر كـاذب نّنـا إ>: )قدس سـره  ( قوله •

 .ا كاذبةّ، مائة منها نعلم على القطع واليقين أنه<الأخبار
ُ أية مائة هي الكاذبة؟ قلت:إن قلتف ها المائة التـي انتخبـت ّلا أعلم، فلعل: ّ

فهذا العلم الإجمالي أحد أطرافه هذه المائـة التـي .  غيرهااهّبطريقة عشوائية ولعل
حـد أطـراف أ صادقة فلا تكـون  واحدة منهاّبأنًانتخبت عشوائيا، فلو قطعت 

ًذلك العلم الإجمالي، وهذا يأتي في باقي أطراف العلـم الإجمـالي أيـضا، وبالتـالي 
ًنعلـم إجمـالا بمائـة كاذبـة، ّأننا قطع بوجود مائة كاذبة والمفروض ّأن النصل إلى 

 .فيلزم الخلف
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 .على هذه المائة :أي، <عليها>: )قدس سره( قوله •
 .انطباق المعلوم الإجمالي :أي <تساوي قيمة احتمال انطباقه>: )قدس سره( قوله •
ّفلو كان المضعف الكم>: )قدس سره ( قوله • ي وحـده يكفـي لإفنـاء الاحـتمال ّ

 .ح محالّالترجيح بلا مرجّ لأن ؛< مئة نفرضهاّلزال احتمال الانطباق على أي
 أن يكون ّإلا، <خلفوهذا يعني زوال العلم الإجمالي وهو >: )قدس سره ( قوله •

ّفي بعض هذه المئات بإضافة المضعف الكم ّي مضعف كيفيّ ، فهذا تـرجيح مـع ّ
هذه المائة توجد فيها خصوصية لا توجد في غيرها، فهنا قد يحصل ّ لأن ؛حّالمرج

 . جميعها ليست كاذبة ولكن في باقي المئات لا يحصل اليقينّبأناليقين 
ّ حجـة تكـونّإلا ً، لا يقينـا، و<ً تبقـى اطمئنانـاّعلى الأقل>: )قدس سـره  ( قوله •

 .من باب القطعّ حجة فيكون التواتر الإجمالي
 فهل تـشمل الـسيرة العقلائيـة : أي<أو لا ...وهل تشمل>: )قدس سره ( قوله •

 لا؟ فمـن قـال من نتيجـة جمـع احـتمالات أطرافـه أّالاطمئنان الإجمـالي المتكـو
لا >، ومـن قـال ّحجـةل من التواتر الإجمـالي طمئنان الحاصّأن الا يرى <تشمل>

 .ّحجة لا يراه <تشمل
، وقد منع الأستاذ الشهيد من ذلـك كـما في < قد يمنعنإذ>: )قدس سـره  ( قوله •

 .تقريرات الدورة الثانية
ي الذي رأينـاه في الحالـة ّف الكمِّفي وجود المضعّ شك ولا>: )قدس سره(قوله  •

 .واتر الإجماليفي حالة الت :أي، <السابقة
 .يّف الكمِّإلى هذا المضع :أي، <إليه>: )قدس سره( قوله •
 .، في المدلول الالتزامي<ًلهم مصالح متماثلة تماما>: )قدس سره( قوله •
تنـتج المـدلول الالتزامـي ّ حتـى ،<ا متقاربةّفهذا يعني أنه>: )قدس سـره   (قوله •

 ،ا تقارب فـلا تنـتج المـدلول الالتزامـيإن لم يكن بينهّإلا ي، وّتضمنوالمدلول ال
 .يّف الكمّفتكون داخلة في المضع
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ف الكيفـي، يـضاف إلى ذلـك ّيه بالمـضعّوهـذا مـا نـسم>: )قدس سره ( قوله •
 .، فيكون التواتر المعنوي أقوى من التواتر الإجمالي<يّف الكمِّالمضع
، < في هـذه الحالـةتحـصلة الاحتمال التي ّولهذا نجد أن قو>: )قدس سره ( قوله •
 .في حالة التواتر المعنوي :أي

في حالـة  أكبر من قوة الاحـتمال :أي، <أكبر منها في الحالة السابقة>: قوله •
ّ فهنا احـتمال قيمـة كـل ،التواتر الإجمالي، فإذا كانت قيمة الاحتمال هناك نصف

 .مخبر أكثر من نصف
تلـك ّ لأن ؛<ل إلى يقـينّ يتحـو، هنـاّوالاحـتمال القـوي>: )قـدس سـره   ( قوله •
 .غير موجودة هنا  ـوهي زوال العلم الإجمالي ـ المشكلة

 بتفاصـيلها وخصائـصها، وكـان <نـةّشاهدوا قـضية معي>: )قدس سـره   (قوله •
 من بلد، والمخبر الثاني من بلد آخر، والمخبر الثالث من بلد ثالـث، ّالأولالمخبر 

ً، ولكـن جميعـا ينقلـون قـضية مع اخـتلاف أذواقهـم ومـستوياتهم... وهكذا 
 .واحدة، كما هو الحال في نقل واقعة وحديث الغدير

، الذي هو كـذلك <يّوفي هذه الحالة يوجد المضعف الكم>: )قدس سره ( قوله •
ّموجود في الحالة الأولى والحالة الثانية معا، ولكـن يوجـد هنـا مـضع  ّف كيفـيً

ًوكان أيضا موجودا في الحالة الثانية، لكن  ف الكيفـي ّأثره هنا أقوى مـن المـضعً
 .الموجود في الحالة الثانية

 . بين أولئك الناس :أي، <بينهم>: )قدس سره( قوله •
 .من أولئك الناس :أي، <منهم>: )قدس سره( قوله •
 ينقلونهـا ّ، الكـل< ينقلون واقعة واحـدة بالـشخصّإذا كان الكل>: قوله •

 .اً بحساب الاحتمالّ، هذا بعيد جدت مصالحهمتّفقواقعة واحدة، فكيف ا
 . المشتركّوحدة المصب :أي، <دّالتوح>: )قدس سره( قوله •



 
 
 
 
 

 

 

 

 الإجماع في اللغة •
 الإجماع في الاصطلاح •
 تاريخ حدوث الإجماع •
 ّالفرق بين الإجماع المنقول والمحصل •
 ّالوجوه التي ذكرت لبيان حجية الإجماع •
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 





 



 ٣٦١ ..........................................................إثبات صغرى الدليل الشرعي

 
 

ّيعد  في علمـي الفقـه والأصـول؛ فهـو ّهمـة الإجماع من الأبحاث المُ بحثُ
ون بـه ّتدل على كثير من المسائل الفقهية، والفقهاء يسستدلاليدخل في عملية الا
ودخولنـا . ّ الشرعية على ذلك الحكمّدلةمع وجود الأّ حتى على الحكم الشرعي

 :ةدّإلى هذا المبحث يكون عبر محاور ع
 

 : يطلق الإجماع في اللغة على معنيين
: أجمعــت المــسير والأمــر، واجتمعــت عليــه، أي:  العــزم، يقــال:أحــدهما

ه جمـع ّ كأنـ،عـزم عليـه: ع أمره وأجمعه وأجمع عليهجمَ>: قال ابن منظور. عزمت
ُفأِ ع{: قوله تعالىسرّ فُ وبهذا المعنى. )١(<نفسه له ْ َ ْوا أ ر م و  ء ـمَ ُْ َ َ َ ُ َ َُ ْ  قـال ،)٢(}َ
ْفأِ عوا أ ر م و  ء م{: مة الطبرسيّالعلا ُْ َ َ َ ُ َ َُ ْ َُ َْ فاعزموا على أمركم مـع : ، معناه}َ

ْفأِ عوا أ ـر م و  ء ـم>{: وقال العلامة الطباطبائي. )٣(<شركائكم ُْ َ َ َ ُ َ َُ ْ َُ َْ  الـذين }َ
 بـما بـدا لكـم، وهـذا أمـر ّا عـليم ينصرونكم في الشدائد، واعزموّتزعمون أنه
 .)٤(<...تعجيزي

: وا، قال في القـاموستّفقأجمع القوم على كذا، إذا ا: ، كقولناتّفاق الا:ثانيهما
                                                 

 منظـور ابـن مكـرم بـن محمـد الـدين جمـال الفـضل أبي مةّالعلا للإمام ، لسان العرب)١(
 .٥٧ص ، ٨ج : هـ ١٤٠٥ قم، ،الحوزة أدب نشر المصري، الإفريقي

 .٧١: يونس )٢(
منـشورات  ،، أمين الإسلام أبي عـلي الفـضل بـن الحـسن الطـبرسي تفسير مجمع البيان)٣(

 .٢١١ ص ،٥ ج :ان، الطبعة الأولىمؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبن
 .١٠٢ ص ،١٠ ج :، مصدر سابقالقرآنتفسير الميزان في  )٤(
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وا تّفقـا: جمع القوم على كـذاأ>: وفي المنجد. ، والعزم على الأمرتّفاقالا: الإجماع
 .)١(<جمع نفسه لهّأنه عزم عليه ك: جمع الأمرأعليه، و
 

هم اختلفـوا في ، ولكـنّتّفـاق عـلى الاّيدلجماع ّأن الإ الأصوليون على تّفقا
 تّفـاقا>: ّبأنهفه صاحب المعالم ّيته، فقد عرّتعريفه بسبب اختلافهم في منشأ حج

ة في الفتاوى الـشرعية عـلى أمـر مـن ّ من يعتبر قوله من الأمتّفاق، وهو اّخاص
  .)٢(<يةالأمور الدين

وقال صاحب غاية البادئ في شرح المبادئ، وهو أحـد العلـماء المعـاصرين 
ة ّفاق أمـّات:  هو )عليهم السلام(لإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت ا>: ّللعلامة الحلي

 .)٣(< على وجه يشتمل على قول المعصوم)صلّى االله عليه وآله(محمد 
فـاق جماعـة يعتـبر قـولهم في ّات> :ّبأنـهف الإجمـاع ّوفي الفصول الغروية عر

 بحيث يقطع بدخول المعصوم فـيهم لا عـلى ،الفتاوى الشرعية على حكم ديني
 المعـصوم ّبـأن يقطـع ّ جماعـة عـلى حكـم دينـيتّفاق أو ا،التعيين ولو في الجملة

 ؛ المعـصومين صـلوات االله علـيهمتّفـاقفخرج ا ،ًمطلقاأحدهم لا على التعيين 
ظاهر مـن اعتبـار دخـول المعـصوم في ّأن ال مع ،يهم بعينهعرف فُالمعصوم يّلأن 
 عدم التعيين بـين )في الجملة( والمراد بقولنا ،ين أن يكون فيهم غير معصومتّفقالم

  .)٤(<ّعدم التعيين بين الكل )ًمطلقا(البعض و
 .)٥(<عليه السلامعلم منه قول الإمام ُة يّخاص طائفة تّفاقا>:  درر الفوائدوفي

                                                 
 .١٠١ص: م٢٠٠٠، ٣٨المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بيروت، الطبعة  )١(
 .١٧٢ ص :، مصدر سابق معالم الدين وملاذ المجتهدين)٢(
 .١٨٥ ص،١ج : ، مصدر سابق فرائد الأصول)٣(
 .٢٤٣ ص :، مصدر سابقول الغروية في الأصول الفقهية الفص)٤(
 .٣٧١، ص٢ج: ، مصدر سابقدرر الفوائد )٥(
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عليـه  هو عبارة عن قول جماعة يستكشف منه قول المعصوم>:  الهدايةوفي أنوار
 .)١(<أو رضاه السلام

 عدد كبـير مـن أهـل النظـر والفتـوى في الحكـم تّفاقا>: وفي الحلقة الثانية
 .)٢(<الشرعي بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي

جماع هـو عبـارة عـن ّأن الإ من التعاريف نستطيع القول ّتقدممن خلال ما 
 بحيـث يكـشف هـذا ،ّفاق جميع الفقهاء أو عدد كبير منهم عـلى حكـم دينـيّات
 ّبأنـهف رُّولـو عـ>: قال في الفـصول الغرويـة.  عن قول المعصوم ورأيهتّفاقالا
 .)٣(<خصر وأجمعأ كان ،ّ الكاشف عن قول المعصوم على حكم دينيتّفاقالا

 

 دليـل ّيـدل حيث كان اللازم أن ، بعد خلافة أبي بكرأثيرت مسألة الإجماع
ة  عليها لا من الكتاب ولا من الـسنّّيدلتها بعد أن لم يكن هناك ما ّعلى مشروعي

 ّسلمين من أهل المدينة أو أهل الحـلّأن الم: النبوية، فكان التوجيه المناسب لها هو
 . مشروعيتها دليل علىتّفاقوا على خلافته، وهذا الاتّفق ا،والعقد منهم

ّأن بـما ّ أنـه : وهوً من هذا التوجيه أمراّ العامةون منّاستكشف الأصوليّ ثم 
 ّ أهـل الحـلتّفـاقلا من الأصول، وقـد ثبتـت با ـ عندهم ـ مامة من الفروعالإ

ته ّعـلى مـشروعيّ نص في مورد لم يكن فيهّتم ّإنما  تّفاق الاّأن هذاوالعقد منهم، و
 والعقـد ّ أهل الحلتّفاقا :أي ـ ة، إذن يكون الإجماعنّلا من الكتاب ولا من الس

ًحجة ـ ... أهل المدينة أوتّفاقأو ا  إذا لم يكـن عليـه دليـل مـن ،ًأيضافي الفروع  ّ
 .ةالكتاب أو السنّ

                                                 
ّقدس سره ّ، السيد الخميني، مؤسسة نشر آثار الإمام الخمينيأنوار الهداية )١(  .٢٥٤ ص ،١ ج :ّ
 .١٤٩ص: دروس في علم الأصول، الحلقة الثانية )٢(
 .٢٤٣ص: ، مصدر سابقالفصول الغروية في الأصول الفقهية )٣(
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 

. منقـولل وّينقـسم الإجمـاع ـ بحـسب كيفيـة الحـصول عليـه ـ إلى محـص
ّهو الإجماع المحرز وجدانا عن طريق الحس: لّوالمحص ع الفقيـه آراء ّ يتتبـبـأن، ً

في الإجمـاع المنقـول ّأمـا . فاقهم عليهاّ فيقف على ات،العلماء في مسألة من المسائل
هم المفـترض، تّفاقع واستقراء فتاوى الفقهاء للحصول على اّفلا يقوم الفقيه بتتب

جماعات التـي  عن طريق شخص آخر، من قبيل الإتّفاقالايُنقل إليه ذلك ّإنما و
 .  المرتضى والشيخ الطوسيّالسيدنقلها 

إحرازه بواسطة نقـل ّ يتم هو الإجماع الذي>: الإجماع المنقول: بعبارة أخرى
 .)١(<ل للإجماعّالمحص

ٍ فيعامل الإجمـاع المنقـول عندئـذ ،أن يكون على نحو التواترّإما وهذا النقل 
 فيعامـل نقـل الإجمـاع ،، أو لا يكـون النقـل كـذلكجّيةل في الحّلمحصمعاملة ا

 .ٍعندئذ معاملة خبر الواحد
 لقيـام ؛ّخبر الواحد أن يكون الإخبار عـن حـسّ حجية  من شروطّوبما أن

 لا عـن ّالسيرة العقلائية على الأخـذ بخـبر الثقـة إذا كـان إخبـاره عـن الحـس
 اً تعتبر تقريرّدلة وسائر الأ، للخبريةجّالحدس، وهذه السيرة هي عمدة دليل الح

 بل ّ عن حس)عليه السلام ( لها، ولكون الناقل للإجماع لا يخبر برأي المعصوم ًوإمضاء
ًة، لذلك يكون الإجماع المنقول خارجـا عـن ة في عصر الغيبّخاصعن حدس، و

و ً الكذب وإن كان مـدفوعا بالعدالـة أّتعمداحتمال ّ فإن خبر الثقة،ّ حجية دائرة
لم يثبت بناء العقلاء ؛ إذ  احتمال الخطأ في الحدس لا يوجد له دافعّأنّإلا الوثاقة، 

 إجمـاع ّمنا أنّعلى عدم الاعتناء بـاحتمال الخطـأ في الأمـور الحدسـية، ولـو سـل
ٍالقدماء مستند إلى الحـدس بالواسـطة فعندئـذ يكـون الإجمـاع المنقـول بمنزلـة 

                                                 
 .٣٧ص: صدر سابقم ،المعجم الأصولي )١(
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تماد عليها؛ لعدم معرفة الواسطة بيـنهم وبـين  الاعّالرواية المرسلة التي لا يصح
 .  من حيث الوثاقة)عليه السلام(المعصوم 

َثم إن الإجماع المعنو ّ  هـو ّن في الكتب الأصولية والمبحـوث بـشكل مـستقلّ
 في ذلـك يرجـع إلى تحديـدهم موضـوع ّل؛ والسرّالإجماع المنقول وليس المحص

 ة والإجماع والعقل، ومن الواضـح الأربعة؛ الكتاب والسنّدلةعلم الأصول بالأ
ّ أنه عن عوارضه الذاتية، ومن الواضحّإنما لا يبحث في العلم عن الموضوع وّأنه 

يبحث  :أيعن مفاد كان الناقصة، ّإنما  وّتامةلا يبحث في العلوم عن مفاد كان ال
ّوحيث إن البحـث عـن الإجمـاع . عن حمل شيء على الموضوع بعد إحراز ثبوته

 . فهو خارج عن موضوع علم الأصول،ث عن ثبوت الدليلل بحّالمحص
ا كان يرى أن موضوع علـم الأصـول لـيس ّ لم)قدس سره (بينما الأستاذ الشهيد 

 الأربعـة بــل العنـاصر المــشتركة في عمليـة الاســتنباط، ّدلــةهـو خـصوص الأ
ًل يمكن أن يكون عنـصرا مـشتركا في عمليـة اسـتنباط الحكـم ّوالإجماع المحص ً

ـَمن هنا ع. ً؛ لذا يكون البحث عنه داخلا في مباحث علم الأصولالشرعي ن وَنْ
 باعتبـاره أحـد وسـائل الإحـراز الوجـداني للـدليل ؛لّالبحث بالإجماع المحص

ّ يـتم  خبر الواحد فـسوفّحجيةيرتبط به ّحيث إنالإجماع المنقول فّأما الشرعي، 
 .ض له هناكّالتعر

ُ 

ت ماهية الإجماع بحـسب اصـطلاح الفقهـاء والأصـوليين، تّضحبعد أن ا
ته عن قـول المعـصوم، نـشير إلى الوجـوه التـي ّيته ملحوظ فيها كاشفيّ حجّوأن
 : الإجماعّ حجية  الأعلام علىهاذكر

  الإ اع   أساس العقلّ حجية   ستدلالالا: ّالأولا وجه 
سوب إلى بعض القـدماء مـن علمائنـا، وأبـرزهم شـيخ وهذا الوجه هو المن
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اجتماع الأصحاب على الباطـل وعـلى :  قال فيما حكي عنهّإنهالطائفة الطوسي، ف
ًخلاف حكم االله الواقعي خلاف اللطف، فيجـب لطفـا إلقـاء الخـلاف بيـنهم 

 نستكـشف ّ مـن الكـلتّفـاقولو لبعضهم، فلـو حـصل إجمـاع واّ الحق بإظهار
 .ّحق وهو حكم االله الواقعينّه  أبقاعدة اللطف

 للمــولى ّعقــل يــدرك أنّأن الذكرنــا في البحــوث الــسابقة : توضــيح ذلــك
 وهذا من مـدركات العقـل، فالعقـل ، الطاعة والعبودية على العبدَّالحقيقي حق

اق إذا أمر بشيء، أو نهـى عـن ّ من هو خالق وموجد ومنعم ورزّالعملي يرى أن
 العقـل ّما أمره وما نهـاه، ولكـنّ كل أن يطيعه فيشيء، يجب على عبده ومخلوقه 

ّ الطاعة على عبيده يدرك كذلك أن للعبد حقَّ للمولى حقّالذي حكم وأدرك أن اً ّ
ّأن العقـل كـما يـدرك أن:  بمعنـىرشاده إلى الطريق الصحيح،إعلى مولاه وهو  ّ 

  لكـن  عـلى مـولاه، واًّ للعبد حقـّ يدرك كذلك أن، الطاعة على عبدهّللمولى حق
ّ يجب على المولى أن يلطف بعباده فيبـين :باللطف، يعنيّ الحق ي هذاّنسمـ اً ّتأدبـ 

فلو خالف المولى وظيفته التـي يـدركها . لهم الطريق ويرشدهم إلى سواء السبيل
ـ في الواقع ـ  ّوهذا الحق.  المولىة فهذا قبيح ولا ينسجم مع مقتضى حكم،العقل

  .نفسه، لا ما جعله العبد على مولاه تعالى على ّهو ما جعله الحق
بمقتـضى ـ ة على الخطأ والضلالة ففي هذه الـصورة يجـب ّفلو أجمعت الأم

ّإلا ل المولى لتصحيح الطريق، ويخرم هـذا الإجمـاع، وّ أن يتدخـ)١(قاعدة اللطف
فهذا الوجه يعتمـد عـلى قاعـدة عقليـة . ّحجةجماع ّأن الإل لاكتشفنا ّلو لم يتدخ

                                                 
 الأعلام بقاعدة اللطف في مباحث كثيرة كبحث الرسل، وبحث وجوب نصب ّتدلاس )١(

وفي هـذه القاعـدة يوجـد . ة، وفي إثبات إنزال الشرائع والكتب والأنبياءّالهادي والأئم
. ه مـن علـم الكـلامّكول إلى محلـ وهذا موّتامة؟ هل هذه القاعدة : وهوّبحثان؛ كبروي

  فهل يمكن أن نـستفيد منهـا، وهو على فرض تمامية القاعدة في علم الكلام،ّوصغروي
 ).دام ظلّهمنه . (ه من بحوث الخارجّالإجماع؟ وهذا البحث موكول إلى محلّحجية 
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مـن بـاب اللطـف  ـ  سبحانه يجب عليـهّأن االله>: قل العملي مفادهايحكم به الع
ب والوصول إليه، بل عليه أن يكمل نفوسـهم ّأن لا يمنعهم عن التقر  ـبالعباد

رهم عن مساقط الهلكة، وهذا هـو ّالقابلة، ويرشدهم إلى مناهج الصلاح، ويحذ
ة عـلى مّـت الأتّفقـ وعليـه فلـو ا.السبب في لزوم بعث الرسل وإنـزال الكتـب

على العبـاد ّ حجة مام المنصوبحكام، لزم على الإخلاف الواقع في حكم من الأ
إزاحة الشبهة بإلقاء الخلاف بينهم، فمن عدم الخلاف نستكـشف موافقـة رأي 

 .)١(<فهّ، ويستحيل تخلً دائما)عليه السلام(الإمام 
ة ّذا الوجه عدعلى ه  ـفي تقريرات بحثه ـ )قدس سره(وقد أورد الأستاذ الشهيد 

 :إيرادات، منها
ًأولا ّأن هذا اللطف المزبور في إبراز الحقيقة، إما أن يدعى :ّ ُ ّ لطـف لازم ّ أنـه ّ

ً يرشد خمـسة مـنهم بأنّمن قبل االله تعالى بالنسبة إلى كل الفقهاء، أو إلى بعضهم، 
ّ، وهذا يكفي في إنجاز المهمة العقلية على االله سبحانه وتلاًإلى الحقيقة مث  .عالىّ
ً من هذين الشقين فغريـب في نفـسه كبرويـا،ّأما الثاني ّميـزان ترقـب ّ فـإن ّّ

ّاللطف منه تعالى هو العبودية والحاجة إلى هذا اللطف، وهذه الحاجة في الجميـع 
ّعلى حد واحد، فكيف يختص ببعضهم؟ إذ لا يكفي إشـباع حاجـة الـبعض في  ٍّ

 .ّسد حاجة غيرهم
ّوأما الأول   طريق الحقيقة مفتـوح للجميـع، بحيـث يمكـنّ يفترض أنبأن ّ

يحتـاج إلى بـذل جهـد أكثـر مـن ّ أنه :فقيه أن يصل إلى الحقيقة، غاية الأمرّلكل 
الــلازم في مقــام الاســتنباط فــيما إذا كــان في مقــام الاكتفــاء بــإجراء الأصــول 

ٍوالقواعد العامة، فدعوى الجزم ببطلان هذه الدعوى حينئذ لا  كـون مجازفـة، تّ
ّا في كثير من الموارد نقطع بعدم تغير النتيجة التي كانـت مقتـضى الأصـل أو ّفإنن

                                                 
 .٢٦٥ ـ ٢٦٤ص : ، مصدر سابق للفقه المقارنّ العامة الأصول)١(
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 .القاعدة، ومهما بذلنا من وسع وجهد
ٍلو تنزلنا عن كون اللطف مرادا بلحاظ بعض الأفـراد، حينئـذ ّ أنه  هو:ًثانيا ً ّ
ّإن هذا اللطف على تقدير وجوبه إنما يجـب: نقول ّإذا لم يكـن المـولى قـد نـصب  ّ

َّيصال الحكم إلى العباد، إلا أن بعضهم منع من ذلك، وإلاّحجة لإ  ففي ذلك لا ّّ
ّيوجد مثل هذا الحكم من قبل العقل، فالعقل يحكم أن المولى من قبل نفسه لا بد  ّ

لا يحكـم فـّوأن يكون له طريق مفتوح، لكن لو تـصدى بعـض العبـاد لغلقـه، 
جـوب سـلوك الـشارع ّأن يتصدى لفتحه، بـل يحكـم بويجب   المولىّبأنالعقل 

 بقاعدة اللطف ستدلال الا:الطرق المتعارفة، وهذا قد سلكه المولى سبحانه، إذن
ّفالمسلك الأول غير تام: ّفي المقام غير تام، وعليه ّ. 

ّلـو تنزلنـا وسـلمنا كفايـة اللطـف المـردد بـين بعـض ّ أنه :والخلاصة هي ّ ّ
ّالمجمعين لإشباع العبودية والحاجة في إنجاز المهمة ّ العقلية المستحقة على المـولى ّ ّ

ّلا بـد ّ أنـه :ٍسبحانه، فاللطف الواجب المـذكور حينئـذ يكـون وجوبـه بمعنـى
ًللمولى تعالى من أن ينصب من يكون في نفسه طريقـا إلى الحقيقـة والواقـع، ولا  ّ

ولو كان ذلك سببه فعل ّ حتى يكون معناه رفع الموانع عن الوصول إلى الحقائق،
 . وعصيانهمالعباد ومنعهم

المولى سبحانه قد سلك هذا الطريـق بنـصبه الإمـام ّ فإن ولكن رغم ذلك،
ّ وإنما غيابه كان من جهة منع العبـاد أنفـسهم وعـصيانهم، )عجل االله تعالى فرجه ( ّالحجة

 .)١( إذن فلا قصور من ناحية المولى سبحانه
  الإ اع   أساس ا  عّ حجية   ستدلالالا: ا وجه ا ا 

 خـبر ّكما قام عندنا دليل مـن الـشارع عـلى أنّ أنه ى أصحاب هذا الوجهير
 كذلك قام عندنا الدليل من الـشارع ،كالسيرة العقلائية أو الرواياتّ حجة الثقة

                                                 
 .٤٢٦ ـ ٤٢٤، ص٩ج: ول، مباحث الحجج والأصول العمليةبحوث في علم الأص )١(
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 . ّحجةّعلى أن الإجماع 
د الـشارع، ّمن تعبـت الإجماع نشأّ حجية ّيرى هذا الوجه أن: بعبارة أخرى

 ّتماميـة الواقع، وعـلى فـرض ئذاته قابل لأن يخط ّ حدّوهذا يعني أن الإجماع في
خـبر الثقـة حكـم ّحجيـة ّ لأن ؛ّهذا الوجه يثبت عندنا الإجماع كحكم ظـاهري

بنـاء ّ حجـة ً الإجماع أيـضا. أمارة، والأمارة تحتمل الخطأّلأنه ّ لا واقعيّظاهري
 .أمارة والأمارة قد تخطئ الواقعّ أنه على هذا الوجه ولكن بعنوان

ة ظنيّـالأمـارات الّ حجية ّ حدولكن علىّ حجة جماعّأن الإلوجه يرى فهذا ا
 كـذلك الإجمـاع ،ية قد تخطئ الواقع ولا تصيبهمارات الظنّّأن الأ فكما .الأخرى

 .ًالأغلب يكون مصيبا للواقعّالأعم ه في قد يخطئ الواقع ولا يصيبه، ولكنّ
 ية للإجماع؟ّ لماذا جعل الشارع الحج:َفإن قلت

 .الأغلب يصيب الواقعّالأعم الإجماع في ّلأن ؛ :ُقلت
 .ًوتفاصيل هذا الوجه أيضا موكول إلى تقريرات بحث الخارج

وعلى هذا الوجه يصبح حال الإجماع المحصل حال خبر الواحـد، فيـدخل 
دي ولا يـدخل في مـا نحـن فيـه مـن وسـائل الإثبـات ّفي وسائل الإثبات التعب

 .الوجداني
  لا  الف ا واقع ّبأنهخبار ا عصوم    أساس إلستدلاالا :ا وجه ا الث

ة يتنـافى مـع ّ اجـتماع الأمـّ البعض بالروايات التي يـستفاد منهـا أنّتدلاس
ّ أن مـا ً كان ذلك الاجـتماع كاشـفا عـن،ة على شيءّ فلو اجتمعت الأم.الضلالة

ًاجتمعوا عليه ليس بضلالة، وهذا الإجماع دائـما يـصيب الواقـع ولا يمكـن أن 
تنافي الاجتماع على شيء مع ّ لأن ؛ّ لا ظاهريّطئ الواقع، لذا فهو حكم واقعييخ

 . )١(ًالضلالة مرتفعة واقعاّ فإن إذا وجد الاجتماعّ أنه :الضلالة، معناه
                                                 

ّوهذا شبيه بتنافي البياض مع السواد، فإذا كانت الورقـة بيـضاء، فـإن سـوادها مرتفـع  )١(
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 هـو مـا ،الإجمـاعّ حجية  بها الفقهاء علىّتدل اللفظية التي اسّدلةالأوعمدة 
روي بـصيغتين في هـذا المـضمون و لا تجتمع على ضـلالة، مّةالأ نّ أ:كان مفاده

 :كتب الحديث
: سمعت أنـس بـن مالـك يقـول>: قالّ أنه عن أبي خلف الأعمى،: الأولى

ّإن أم  لا  تمـع   ضـلالة، فـإذا رأيـتم :  يقول)صلّى االله عليه وآله   (سمعت رسول االله 

 .)١(<ًاختلافا فعلي م با سواد الأعظم
صـلّى  ( قال رسول االله>: قالّ أنه شعريما نقله شريح عن أبي مالك الأ: الثانية

 م فتهلكـوا  أن لا يـدعو علـي م ن ـي: إن االله أجار م من ثلاث خصال: )االله عليه وآلـه   
ّ يعا، وأن لا يظهر أهل ا اطل   أهل ا ق  . )٢(< وأن لا  تمعوا   ضلالة،ً

 : جملة من الملاحظاتتينالرواياتين ل على هّويمكن أن نسج
ًأولا ًة، مضافا إلى ضعف سند ّاصتان، لم يردا في كتب الخّما روايتان عاميّأنه :ّ
وضـعف ، وقـد شـهدوا بـضعفه، هاأبي خلف الأعمى في طريق لوجود ؛الأولى

 .، واختلفوا في وثاقتهطريقهاضمضم في ؛ لوجود سند الثانية
ًن هذه الرواية غير معتبرة سندا، وليس هإ> :)قدس سره (قال الأستاذ الشهيد  ذا ّ

ّلأجل الأصول الموضوعية المذهبية عندنا، بل ًبحسب موازينهم هم أيـضا ّ حتى ّ
ُالرواية الأولى، وهي روايـة أبي خلـف، فقـد ورد ّ فإن في باب الجرح والتعديل،

 كما شهد بذلك جملة من علمائهم، بل قال ،فيها أبو خلف الأعمى، وهو ضعيف
ّإن هذا الحديث جاء بطرق كلها فيها:  بعضهم  . نظرّ

                                                                                                                   
 ).دام ظلّهمنه (. ًواقعا

، للحافظ أبي عبد االله محمـود بـن يزيـد القزوينـي، دار الفكـر للطباعـة بن ماجةاسنن  )١(
 .١٣٠٣، ص٢ج: والنشر

، للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجـستاني، دار الفكـر، الطبعـة سنن أبي داود )٢(
 .٣٠٢، ص٢ج: ١٤١٠الأولى، 



 ٣٧١ ..........................................................إثبات صغرى الدليل الشرعي

ّوأما الرواية الثانيـة التـي يرويهـا أبـو داود في سـننه، فقـد ورد فيهـا اسـم 
ّ، وهو محل خلاف عندهم من حيث الجرح والتعـديل، وأمـا شريـح )ضمضم( ّ

ً قويا الذي ينقل عنه ضمضم هذا الحديث، فمن المظنون به أرسـل عـن أبي ّ أنـه ّ
 يـذكر الواسـطة، ومـن ّمالك الأشعري دون أن يروي عنه مباشرة، ولذا فهو لم

ًالمظنون به قويا أبـا مالـك ّ لأن ؛ًلم يدرك أبا مالك، كما شهد هو ضمنا بـذلكّ أنه ّ
ّتوفي في حياة سعد بن أبي وقاص، هذا مع العلم أنهم على موازينهم قـد شـهدوا  ّ

 .بوثاقة شريح
نقل عـن >ّوهناك من شكك في أصل رواية شريح مباشرة عن الصحابة؛ إذ 

 )صلّى االله عليـه وآلـه  ( هل سمع شريح من أصحاب رسول االله :سئلّ أنه نّمحمد بن عو
ّلا أظن ذلك، بل كان يسمع ممن ينقـل عـن الرسـول: فقال ّ ثـم )صـلّى االله عليـه وآلـه   ( ّ
 .يرسله

ّوصرح أبو حاتم أن كل ما يرويه عن أبي مالك الأشعري، فهو مرسـل ّ ّ  لمـا ؛ّ
 .)١(<لعرفت، وبذلك يكاد يحصل الاطمئنان بالإرسا

، ولـيس لا تجتمـع )لا تجتمع أمتي على الـضلالة(الرواية هو ّ نص ّ إن:ًثانيا
لكـان ّإلا ّ من الضلالة، فليس كل خطأ ضـلالة؛ وّأمتي على الخطأ، والخطأ أعم

 ولا يلتزم .ّضلالة وغير مجزي  ـفي صورة عدم إصابته للواقع ـ الحكم الظاهري
 . أحد بذلك

ّأخـص في الروايتين هو كلمة الـضلالة، وهـي ن الموجود إ>: بعبارة أخرى
خطـأ المجمعـين في ّ فـإن ا تستبطن الإثم والانحراف دون الخطأ،ّإنهمن الخطأ، ف

وعـلى فـرض . مسألة فرعية لا يعني ضـلالتهم بـالمعنى المفهـوم مـن الحـديث
عدم اجتماع جميعها على الخطـأ ّ لأن ؛ة معصومةمّّأن الأن على ّتدلاما ّإنهالتسليم ف

                                                 
 .٤٢٩، ص٩ ج): عبد الساتر(بحوث في علم الأصول  )١(
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ة، أو ّخاصـ والعقد، أو الفقهاء ّزم عصمتها، وأين هذا من عصمة أهل الحليلا
 مفادهـا يلائـم مبنـى الـشيعة ّ إن،نعـم! عرفوا به الإجماع؟ّ مما ًفقهاء المدينة مثلا

بل وجود المعـصوم ِة من قّ عصمة الأمّ، فلعلمّةالقائلين بوجود المعصوم بين الأ
 . <فيها

ّ لأن ؛ على ما يفيدنا في مـسألتنا الأصـوليةّيدلّوالحاصل هو أن الحديث لا 
، والـضلالة تـستبطن الانحـراف )لا تجتمـع عـلى الـضلالة(الوارد فيه عنـوان 

خطأ ّ فإن  المبحوث عنه في الإجماع،جّيةمن الخطأ وعدم الحّأخص والإثم، وهو 
 .ًالمجمعين جميعا في مسألة فرعية لا يعني ضلالتهم

ة الناس هو الذي يتنـافى مـع ّ هل الاجتماع من عامدّ هذه الرواية لم تحد:ًثالثا
 .الضلالة أو خصوص اجتماع العلماء

ة عـلى الـضلالة، هـل المـراد ّ ما هو المراد من عدم اجتماع الأم: نسأل:ًرابعا
أن يكـون ّلابد  فهو صحيح، ولكن ّالأول  فإن كان أو بعضها؟مّةّاجتماع كل الأ

 .اجتماع بعضهاّإنما  ومّةّ يكن اجتماع كل الألمّإلا و. مّةرأي المعصوم في ضمن الأ
 .جّيةًتين سندا ودلالة فيسقطان عن الحّ غير تامينروايتّأن ال ّتحصلف

 موكـول إلى ،وتحقيق الحـال في سـند هـذه الروايـات ومـضمونها وفقههـا
 .دراسات أعمق
  ّ عن د ل   ًباعتباره  شفاالإ اع ّ حجية   ستدلالالا: ا وجه ا رابع

ًجماع ليس كاشفا عن الحكم الشرعي مبـاشرة، وّأن الإرى هذا الوجه ي ّإنـما ً
 يكـون تجّـاهوبناء على هـذا الا. هو كاشف عن وجود دليل على الحكم الشرعي

ًجمـاع يكـون داخـلا في ّأن الإدور الإجماع كدور السيرة والتـواتر، وهـذا يعنـي 
 .صغرى الدليل الشرعي

  ـّكـما سـنبين ـ )قـدس سـره  (تاذ الـشهيد ختـاره الأسـاوهذا الوجه هـو الـذي 
:  النائيني كما يظهر من كلماته في الفوائد، حيث قال هناكّحققختاره الماوكذلك 
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هو لأجل كشفه عن وجـود دليـل معتـبر عنـد ّإنما يته ّ الوجه في حجّإن: وقيل>
 .)١(< هذا الأخير أقرب المسالكّولعل. المجمعين
 

ّ على أن الإجماع هو الدليل على الحكم الـشرعي تّفق تالوجوه الثلاثة الأولى
ّفكما أن خبر الثقـة وخـبر . كاشف عن وجود الدليل على الحكم الشرعيّ أنه لا

 . على الحكم الشرعي، فكذلك الإجماعّأدلةالواحد والقطع هي بنفسها 
ّالوجه الرابع فيرى أن الإجماع كالسيرة العقلائية لا يكشف عن الحكـم ّأما 
فهـو . يكشف عن وجود الـدليل عـلى الحكـم الـشرعيّإنما ًعي مباشرة، والشر

 ّحجيـةوصلت إلى المجمعين ولم تصل إلينـا، ف  ـًمثلا ـ يكشف عن وجود رواية
ته عـن ّمن باب كاشفيّإنما ته عن الحكم الشرعي وّالإجماع ليست من باب كاشفي

 .وجود الدليل على الحكم الشرعي
ّيرى أن الإجماع كاشـف : ّالأول: الإجماعّ حجية  رأيين فيّأن هناك ّتحصلف

ًيرى أن الإجمـاع لـيس كاشـفا عـن الحكـم : الثاني. عن الحكم الشرعي مباشرة ّ
 .هو كاشف عن وجود دليل على الحكم الشرعيّإنما الشرعي و

 تنحصر مصادر استنباط الحكـم الـشرعي بالكتـاب ّتصوروبناء على هذا ال
وهذا ما . اشف عن وجود الدليل عن الحكم الشرعيالإجماع فهو كّأما ة، والسنّ

 . كتاب الفتاوى الواضحةّمقدمةفي  )قدس سره( أشار إليه الأستاذ الشهيد
ّ 

القاعـدة ّ أن هـذه ، ذكرنـا< بقاعدة اللطـفّيسمىوهو ما >: )قدس سره (قوله  •
 . الطاعة للمولى على العبدّتقابل قاعدة حق

                                                 
 .١٥٠ ص ،٣ ج :، مصدر سابق فوائد الأصول)١(
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الإجمـاع ّ حجية  على ّوأخرى على أساس قيام دليل شرعي>: )هقدس سـر  ( قوله •
د بمفاد الإجماع، فيكون الإجماع أمارة مـن ّلزوم التعب :أي، <د بمفادهّولزوم التعب

 .ية، قد تصيب الواقع وقد تخطئهالأمارات الظنّ
 .مفاد خبر الثقة :أي <مفاده>: )قدس سره( قوله •
 مـن الـواقعي ّيس خطـأ الواقـع، بـل أعـم لـ<على خطـأ>: )قدس سره ( قوله •

 .والظاهري
ّ باعتبـار أن الإجمـاع كاشـف عـن دليـل :، أي<وباعتباره>: )قدس سره ( قوله •
 .هو المثبت للحكم الشرعيّ أنه  لا،ّشرعي
ا تكـشف عـن ّ المشتركة في أنه<على الأسس الثلاثة الأولى>: )قدس سـره  ( قوله •

 .الحكم الشرعي مباشرة
، مـن <...يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي>: )دس سره ق( قوله •

 ّلأنهليس جميع الوجوه الثلاثة كانت تدخل في الدليل غير الشرعي، ّ أنه الواضح
ّقلنا تارة حكم العقل وأخرى قيام دليل شرعي  ّ، ولكن من بـاب التغليـب عـبرً

 الشرعي عـلى الحكـم ا داخلة في نطاق البحث عن الدليل غيرّبأنه الشهيد ّالسيد
 والثالـث ،وّل يبتني على الدليل العقلي، في العقل العمليّأن الأ ؛ باعتبارالشرعي

يبتني على الدليل العقلي في العقل النظري، والوسط يبتني على الدليل الـشرعي 
 .شرعيالً يكون داخلا في الدليل غير )قدس سره(فمن باب التغليب قال 

 لا يكـون <يتـه عـلى الأسـاس الأخـيرّالبحث عـن حجو>: )قدس سره ( قوله •
يدخل في نطاق إحراز صغرى الـدليل ّإنما ًكاشفا عن الحكم الشرعي مباشرة، و

 وهذا ما سـيتناوله الأسـتاذ .الشرعي، ويعتبر من وسائل إثبات الدليل الشرعي
 .الشهيد في المقام



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 َّة لا تكون إلا عقليةالملازم •
 الصحيح عدم وجود ملازمة  •
 كيفية كاشفية الإجماع عن وجود المستند •
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 

الأولى التـي بنـاء عـلى الوجـوه الثلاثـة ّ أنه  من بحث المقطع السابقّتحصل
يستكشف من الإجماع الحكم الشرعي لا الدليل  )سـره قدس (ذكرها الأستاذ الشهيد 

ً شرعيـاًدليلاليس ّ أنه ومن الواضحالشرعي، وهذا الحكم كان دليله الإجماع،  ؛ ّ
 .ةنحصار الدليل الشرعي بالكتاب والسنّلا

 يـراد ّ عـن دليـل غـير شرعـيًبحثـايكـون البحث عن الإجماع ّ فإن وعليه
البحـث ّ لأن ؛خارج عن بحثنـالتالي فهو وبا به على الحكم الشرعي، ستدلالالا

 لا لإثبـات الحكـم ، معقود لإثبات صدور الدليل على الحكم الـشرعيفي المقام
 .نفسه

الإجمـاع كـان ّ فـإن ، الذي ذكره الأستاذ الشهيد الرابعالوجهّوأما بناء على 
ّيثبت الحكم الشرعي بتوسط كشفه عن الدليل الشرعي على أساس الملازمة بين 

 ؛ّ العلماء على فتوى معينة وبين وجود الدليل الـشرعي عـلى هـذه الفتـوىإجماع
 . على الفتوىّ دليل شرعيهناك كان إذاّإلا العلماء لا يفتون عادة ّلأن 

من هنا وقع البحث عن نوع الملازمة الموجودة بـين الإجمـاع وبـين الـدليل 
: ع الملازمـة، فنقـولنا لبيان أنواّل يجرؤ نوع؟ وهذا التساّا من أيّالشرعي، وأنه

 .)١(يةتّفاقم الآخوند الملازمة إلى عقلية وعادية واّقس
ء آخـر  ء ووجـود شي ّ هي الملازمة الذاتية بين وجـود شي:ّوالملازمة العقلية

 ّعلـة لا محالـة، كالًيستحيل انفكاكه عنه، فإذا وجد أحدهما كان الآخر موجـودا
 .المعلولو

                                                 
 .٢٩١ص : ، مصدر سابقكفاية الأصول: أنظر )١(
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 .موضوع واستحالة انفكاكه عنههي ثبوت المحمول لل: وبعبارة أخرى
ّ هي الملازمة التي تقتضيها العادة والعرف والطبع العـام، :ّوالملازمة العادية

نفكـاك عـادة مـع إمكـان لا يقـع الاّ أنه ّإلا، ًبحيث لا يستحيل الانفكاك عقلا
 . ًوقوعه أيضا

ّوالملازمة الاتفاقية لا ه ّإنحيث ّ هي الملازمة بين شيئين على سبيل الاتفاق، ب:ّ
ّإنـما اتفـق  و بحـسب العـادة والعـرف،ّ ولا تلازم طبعيّذاتي ّعقلييوجد تلازم  ّ

 .صدفة أن حصل التلازم نتيجة التكرر
ّوقد مثلوا للملازمة العقلية بالملازمة الموجبة للقطع في باب التواتر، حيث > ّ

ًإن الخبر المتواتر ملازم عقلا خمـس  مـسألة أربـاح   لـصدق المخـبر عنـه، كـما فيّ
اختفاء حكـم ذلـك عـلى ّ فإن  أو وكلائه،)عليه السلام (المكاسب وإيصالها إلى الإمام 

ّ مستبعد جدا؛ إذ لو كان الحكـم الـواقعي هـو عـدم )عليهم السلام (شيعة أهل البيت  ً ّ
وجوب الخمس في أرباح المكاسب لشاع ذلـك، ولم يعقـل وقـوع الإجمـاع مـن 

 .الشيعة على الوجوب
ــة  ــوا للملازم ــرم ّومثل ــة بــين طــول العمــر المــلازم لله ــة بالملازم ّالعادي

 أن لاً بينهما؛ إذ قد يفرض عقلاًوالشيخوخة، وإن كان لا يستحيل الانفكاك عق
ّتتأخر الشيخوخة والهرم مهما طال العمر، كـما هـي عقيـدتنا بـصاحب الزمـان 

 .)عليهم السلام(ّالحجة بن الحسن 
ّومثلوا للملازمة الاتفاقية بالقطع ال ّ ًذي يحصل اتفاقا من مجموعـة أخبـار لم ّ ّ

 كما لو كان قد استمع إنسان إلى خبرين في موضوع، فحصل له ،ّتبلغ حد التواتر
ّاليقين بالنتيجة، فهنا الملازمة بين الخبر المستفيض واليقين بالنتيجة قضية اتفاقيـة  ّّ

 .)١(<لا ضابط لها
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اع وبين الكـشف عـن هل الملازمة القائمة بين الإجم: إذا عرفت ذلك نقول
ّ ملازمـة عقليـة اّية؟ قالوا أنهتّفاقالحكم الشرعي هي ملازمة عقلية أم عادية أم ا
 .ّبحيث يستحيل أن ينفك الصدق عن الإجماع

 : في المقام بحثان)قدس سره(وللأستاذ الشهيد 
ّّ 

ّأن الملازمة على ثلاثة أقسام، فهذا يرتبط هذا البحث بمقالة الأصوليين من 
ّإلا ّ، والصحيح هو أن الملازمة لا تكـون ّ غير تام)قدس سـره (التقسيم الثلاثي بنظره 

 .عقلية
نـسبة قائمـة  : أي،نحن يوجد عندنا ملزوم ولازم وملازمة: توضيح ذلك

الملازمـة هـي عـلى ثلاثـة ّ أن هـذه  الأصـوليونّيدعي. بين الملزوم وبين اللازم
 .  بينما الأستاذ الشهيد يراها واحدة،أقسام

يـة، تّفاقالاأنتم بعد أن ذكرتم أقسام الملازمـة الثلاثـة العقليـة، و: َفإن قلت
للأولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه، وللثانية بالملازمـة بـين لتم ّوالعادية، مث

 بـين الخـبر  ورأي رئيـسهم، وللثالثـة بالملازمـةء آراء المرؤوسين على شيتّفاقا
 لازمة واحدة؟ّأن المفكيف تقولون . المستفيض وصدقه

 عقليـة، ولا يعقـل أن تكـون ّإلاّإن الملازمـة بـين شـيئين لا تكـون : ُقلت
 ّتحقـقأن يّلابـد  الملـزوم فّتحقـقية، فإذا تّفاقاّوإما عادية ّوإما عقلية ّإما الملازمة 
 ملازمة في البين، وهـذا خـلاف لاّإلا ، وّتحقق وقد لا يّتحقققد يّ أنه لازمه، لا
وهـذا يعنـي .  الملازمـةّتحقق وبالتالي ت، اللازمّتحقق الملزوم ّتحققفإذا . الفرض

ًأنها عقلية دائما ّ. 
 الملـزوم فلازمـه والملازمـة ّتحقـقنعم، الملزوم له حالات ثلاث، فتـارة إذا 

ٍ قيد أو شرطّ بلا أيّتحققت  ّ وتـمّخبر لو صـحالتواتر في ّ فإن  من قبيل التواتر،،ٍ
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بقيد أو ّ مقيد وهذا التواتر غير. ًصدق الخبر الذي هو اللازم يكون ضرورياّفإن 
لازمـه وهـو صـدق ّ فإن  التواترّتحققبشرط أو بزمان، أو بأي شيء آخر، فأينما 

 قيـد أو شرط ّ اللازم بلا أيّيحققوإذا كان الملزوم . اًّتحققّالخبر لابد أن يكون م
 . قيد أو شرطّ على أيّتوقفّأن الملزوم لا ي:  بمعنىيها عقلية،ّسمفهذه الملازمة ن

ة، فـإذا ّخاصـيكون له لازمـه ضـمن شروط ّإنما ّ وجدنا أن الملزوم ّأما إذا 
ًت تلك الشرائط فاللازم حينئذ يكـون موجـودا، فالملازمـة عقليـة ولكـن ّتحقق ٍ

 هذه الصورة الملازمة  فينإذ.  هذه الملازمةّتحققتّ حتى الملزوم يحتاج إلى شرائط
 هذا الملزوم ضـمن هـذه الـشرائط ّتحقق إذا :عقلية ولكن الملزوم عادي، بمعنى

 ّيحقـقهـذا الملـزوم ّ فـإن ،وكانت الشرائط أغلبية الحصول في عالمنا المحـسوس
ّ أن كل من بلـغ : من قبيل المثال الذي ذكرناه وهو؛ًاللازم أيضا بالملازمة العقلية ّ

 إذا ؛ الهـرم والـشيخوخة، فالملازمـة عقليـةهن شرائطنا فلازمـإلى مائة عام ضم
ّإنـما ًنعم، الملزوم ليس مطلقا و.  هذا اللازمّتحققأن يّلابد ت هذه الشرائط ّتحقق

ّلو كان مطلقا للزم كل من يعيش في عالمنا ويبلغ مئة سنة ّإلا بشرائط وّمقيد  ّلابد ً
ًأن يكون شيخا وهرما، وليس كذلك في وجود إما  .)عجل االله تعالى فرجه( م العصرً

 هذا الـلازم ولكـن ّتحققت شرائط الملزوم يّتحققإذا ّ أنه والحالة الثالثة هي
ًنـادرا، مـن قبيـل المثـال ّإلا  ّتحققة، ولا تّتحققالأغلب شرائطه غير مّالأعم في 

ّ في تقريـرات بحثـه وهـو أن مـن يعـيش في )قدس سره (الذي ذكره الأستاذ الشهيد 
ّة يصاب بمرض السلّد الحارالبلا ُ . 

ًوالـصحيح هـو أن الملازمـة دائـما >: قال الأستاذ الشهيد في تقريرات بحثه ّ
ّعقلية، فهي على نحو واحد؛ لأنها دائما تكون على أساس العلية والمعلولية ّ ّّ ً ّ ّ لأن ؛ٍ

الملازمة عبارة عن الحكم باستحالة الانفكاك بين شيئين، والـذي مـن شـأنه أن 
ًأن العقل تارة يحكم باستحالة الانفكاك : ّذا الحكم إنما هو العقل، غايتهيصدر ه ّ

ّمطلقا، وهذا ما سموه بالملازمة العقلية ّ ٍ كاستلزام وجـوده في مكـان لعدمـه في ،ً
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 .ٍمكان آخر
ًعـادة ه ّحيـث إنـّيحكم باستحالة الانفكاك ضمن ظروف معينـة ب: ُوأخرى

ّه بالملازمة العادية، كما في اسـتلزام ّتكون ملازمة بحسب العرف، وهذا ما سمو
 .دوام العمر مائة سنة للهرم والشيخوخة

وثالثة يحكم العقل باستحالة الانفكاك بين شيئين ضـمن ظـروف يفـترض 
ًفيها مقارنة تلك الظروف لملزومها اتفاقا وليس دائما ولا غالبا، كـما في اسـتلزام  ًً ّ

ّالملازمـة الاتفاقيـة، إذن فالملازمـة ّالرطوبة لأكثر دول الخليج، وهذا ما سموه ب ّ
ّدائما عقلية ً>)١(. 

ية ليس المقسم فيهـا تّفاقالأقسام من العقلية والعادية والاّ أن هذه :ّتحصلف
 . عقليةّإلاالملازمة فلا تكون ّأما . الملزوم هوّإنما هو الملازمة، و
 

مـن العقليـة (سواء كانـت هـذه الأقـسام الثلاثـة ّ أنه يرى الأستاذ الشهيد
ً أم كانت أقساما للملزوم ،ً أقساما للملازمة كما هو المشهور)يةتّفاقوالعادية والا

ً فضلا ،ً، فأساسا لا ملازمة بين التواتر وصدق الخبر)قدس سره (كما هو المختار عنده 
نحـن في التـواتر لا نقبـل ّ أنه :عي، بمعنىعن الإجماع واستكشاف الحكم الشر

ّلأن كـل خـبر >ً فضلا عن وجودها بين الإجماع وبين الحكم الشرعي؛ ،الملازمة ّ
ّمــع كـذب الخــبر، وإنــما ّ حتــى في المقـام يحتمــل نـشوؤه مــن مناشــئ محفوظـة

ّاستكشاف القضية بالتواتر مبنـي عـلى حـساب الاحـتمال، كـما برهنّـا عليـه في  ّ
ًرأى شخـصا ّ أنـه ّة للاستقراء، فإنه إذا أخـبرك شـخص واحـدّالأسس المنطقي

ٍيموت في المكان الفلاني، فإننا حينئذ نحتمل صدقه وكذبـه بالتـساوي، فيكـون  ّ ّ
ٍاحتمال موته نصفا، فلو أخبر شخص ثان نفس الخبر، وكان احتمال الصدق  فيـه ً
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ٍأيضا النصف، حينئذ ا شـخص سوف يزداد احتمال الصدق، وهكذا إذا أخبرن: ً
 درجـة عاليـة تحـصلثالث نفس الخبر، فيتضاءل احتمال كذب المجمـوع إلى أن 

ّجدا بحسب الاحتمالات لصدق هذا القضية، وهكذا ً تـصبح توشـك أن ّ حتـى ّ
ًيقينا، وإن بقي كسر رياضي بالنسبة للكذب، لكنهّ ضئيل جدا، وهـو عبـارة عـن  ًّ ّ

حـساب الاحـتمالات ّ وعـبر قـوانين معينـة في .ضعف احتمال الكذب، وهكـذا
ٍيتحول هذا الكسر الضئيل إلى حجم أصغر  .يةيقينالقضية صبح تّ حتى ّ

ّولكن مع هذا فنحن لسنا بحاجـة إلا إلى الوجـدان؛ إذ بحـسب الوجـدان 
ّينطفئ الاحتمال الضئيل، إذن فاسـتنتاج القـضية مـن التـواتر يخـضع لحـساب 

ّنطبـق نفـس الفكـرة في ء وروحه نقوله في الإجمـاع، ف ونفس الشي .الاحتمالات
 .)١(<المقام

 ولكـن لا ،تواتر يوصلنا إلى صـدق الخـبرّأن النا وإن قبلنا ّإن: بعبارة أخرى
ًإذا كان الخبر متواترا فيثبـت  :ّ أنهرسطي منها المنطق الأّيدعينقبل الملازمة التي 

ّصدق الخبر ويستحيل أن لا يكون الخبر صادقا، ونحن نقبل اليقين الأول وهـو  ً
ق الخبر ولكن ننكر الاستحالة، بل يمكن من الناحية العقليـة أن لا يكـون صد

 يعتقـد بامتنـاع ّلأنـهّرسطي فإنه لا يقبل بإمكان الكـذب؛ المنطق الأّأما . ًصادقا
ا في التواتر لا نقبل الملازمة المنطقية العقليـة فمـن فإذا كنّ. هم على الكذبئتواط

 .  الحكم الشرعيبين الإجماع وبين باب أولى لا نقبلها
 ماذا تقبلون في التواتر؟ : َفإن قلت

ها المنطـق ّيـدعينقبل الاسـتقراء، ومـن هنـا لا نقبـل الملازمـة التـي : ُقلت
 .رسطي، ونفس الكلام نقوله في الإجماع، على فوارق يأتي ذكرهاالأ
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  كيفية  شفية الإ اع عن وجود ا س ند
ً قديما بـتراكم ّيسمىند على ما تعتمد نظرية كاشفية الإجماع عن وجود المست

ًفقيها بصيرا جـدا ّأن لو >: ًالظنون وحديثا بنظرية حساب الاحتمالات، بتقريب ً ًّ
ً كبيرا فوق ًلاًملتفتا إلى الروايات والنكات أفتى بفتوى، وكناّ نحتمل خطأه احتما

جاء فقيه آخر وأفتى نفس الفتوى، فهنا احتمال الخطأ يضعف، فإذا ّ ثم النصف،
اثر الفقهاء الذين أفتوا بنفس الفتوى، فسوف يصل احتمال الخطـأ إلى درجـة تك

ّضئيلة جدا بحيث يحصل اطمئنان شخـصي بـالحكم، فـإذا بلـغ عـدد القـائلين  ً ّ
ّبنفس الفتوى حدا بحيث لا يكاد يبين احتمال الخطأ بعد، بل تحول عـبر قـوانين  ً ّ

ّ خـالص مـن شـوب أي ّإلى يقـين قـوي  ـّذكرت في الأسس المنطقيـة  ـّرياضية
 .)١(< ّيكون هذا الحكم حجة في مقام العمل: ٍاحتمال للخطأ، حينئذ

ٍّ الحديث عن الإجماع وفق منطق حساب الاحتمال يـشبه إلى حـد كبـير نإذ
الحديث في الخبر المتواتر، من جهة اشتراك الإجمـاع والتـواتر في طريقـة إثبـاتهما 

 مـن اليقـين اً وكـسرًل درجـةّ يـشكّبحساب الاحتمال، فكـما أن إخبـار المخـبر
ٍوبإخبار مخبر ثان يقـوى احـتمال الموافقـة ويـضعف احـتمال المخالفـة، وهكـذا 

 .فكذلك الحال في الإجماع... بإخبار مخبر ثالث ورابع
نعم، هنـاك فـرق بـين التـواتر وبـين الإجمـاع في إفـادتهما اليقـين بحـساب 

ية تعتمـد ّتواتر إخبـارات حـسّص في أن مفردات الّالاحتمال، وهذا الفرق يتلخ
على المدارك الحسية، بينما مفردات الإجماع إخبارات حدسية يعتمد فيهـا الناقـل 

 التواتر يزيد من قوة الاحـتمال بـشكل أسرعّ فإن وبالتالي. على النظر والاجتهاد
القضية الإجماعيـة ّأما قضية المتواترة قضية محسوسة، ّأن الفي الإجماع؛ باعتبار ّمما 
ثـاني ّأن اللا يوجد في القضية المتواترة احـتمال ّ أنه ًي قضية حدسية، مضافا إلىفه

                                                 
 .٤٣٢، ص٩ ج): عبد الساتر(بحوث في علم الأصول  )١(
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ر ّفقيـه الثـاني متـأثّأن الّر في الأول، ولكن في القضية المجمع عليهـا يحتمـل ّمتأث
 .ّبالفقيه الأول

ّ 

ك ، على اختلاف المسال<بين الإجماع وبين الدليل الشرعي>: )قدس سـره  (قوله  •
يستكـشف مـن الإجمـاع الـدليل عـلى الحكـم الـشرعي ّإنـما الإجماع، ّ حجية في

 .ًبواسطة الملازمة فيكون داخلا في الدليل غير الشرعي
 . الملازمة العقلية:، أي<للأولى>: )قدس سره( قوله •
 .، بناء على مبنى القياس<بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه>: )قدس سره( قوله •
َّ أن الملازمة لا تكون إلا: أي<ًدائما عقلية>: )قدس سره( قوله •  . عقليةّ
 . التقسيم الثلاثيّمرد : أي،<هّمرد>: )قدس سره( قوله •
النـار محرقـة أيـنما ّ فـإن ،<كالملازمـة بـين النـار والحـرارة>: )قدس سره ( قوله •
ّ فـإن ربعـةت، وهذا المثال فيه تسامح، والمثال الأفـضل هـو الزوجيـة والأّتحقق

ًا لابد أن تكون زوجاّإنهت فّتحققالأربعة أينما  ّ. 
 . في الملزوم:، أي<فيه>: )قدس سره( قوله •
 . وجود تلك الظروفتّفق في:، أي< وجودهاتّفقفي>: )قدس سره( قوله •
ًلا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلا ّ أنه والصحيح>: )قدس سره ( قوله •

 إن أنكرنـا الملازمـة العقليـة :ثبـوت الحكـم الـشرعي، بمعنـى، و<عن الإجماع
رسطية بين الإجماع والقضية المخبر عنها فمن بـاب الأولويـة القطعيـة ننكـر الأ

 .الملازمة بين الإجماع وبين الحكم الشرعي
، هذا الذي < عن الموضوعّ المحمول لا ينفكّبأنالعلم ّلأن >: )قدس سره ( قوله •

 وهـذا ، عـن الموضـوعّلا يمكـن أن ينفـك ّبأنهاء هو غير العلم أثبتناه بالاستقر
 .ه منطق القياسّيدعيالذي 



 ٤ج/  شرح الحلقة الثالثة ........................................................................... ٣٨٦

 .رسطيه المنطق الأّيدعي العقلي الذي <والتلازم>: )قدس سره( قوله •
 . لضآلة ذاك الاحتمال المخالف:، أي<لضآلته>: )قدس سره( قوله •
عـلى امتنـاع  : أي،<ًمحتمله عقلالا لقيام برهان على امتناع >: )قدس سره ( قوله •

وتواطـؤ :  يقـولّلأنهرسطي؛ ه المنطق الأّيدعيًذلك الاحتمال المخالف عقلا كما 
ًهذا العدد على الكـذب ممتنـع ذاتـا، إذن يمتنـع أن لا تكـون القـضية المتـواترة 

 فمـن بـاب الأولويـة ، نحن في التـواتر لا نقبـل،فإذا كان الأمر كذلك. صادقة
 . في الإجماع لا نقبل الملازمة العقليةًالقطعية أيضا

والإجماع وإن كان يفيد اليقين الموضوعي ولكن بنفس الطريقة التي أفاد لنا 
التواتر اليقين الموضوعي، فالصحيح ربط كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور 

 .ًوفقا لحساب الاحتمال الذي ذكرناه في باب التواتر
، <فقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادةالّأن على >: )قدس سره ( قوله •
لا يعقـل أن يفتـي ّ أنـه ه يعتقد الدليل ولا وجود للدليل، ولكن نحن نعلـمّلعل

ًفقهاؤنا بحكم ولا دليل موجود عندهم، نعم ذلك ممكن عقلا ولكن يـستحيل 
 . ًوقوعا، فشيخ الطائفة لا يمكن أن يفتي بفتوى ولا يوجد عنده دليل

 .اعتقاد الفقيه : أي،<اعتقاده>: )قدس سره( قوله •
 .ّاستقرائي <إلى يقين>: )قدس سره( قوله •
وعـلى الأخـير يـدخل في نطـاق إحـراز صـغرى الـدليل >: )قدس سره ( قوله •

ّإنـما  الإجماع يكشف عن الحكم الـشرعي، وّ الأستاذ الشهيد لم يقل إن<الشرعي
ى ي على الحكـم الـشرعي، فهـو يتبنّـّقال إن الإجماع يكشف عن الدليل الشرع

ًالأساس الرابع، وحينئذ فلا يكون الإجماع كاشفا عن الحكم الـشرعي مبـاشرة  ٍ
 ،ًيكـون كاشـفا عـن الـدليل الـشرعيّإنما ه المشهور من الأصوليين، وّيدعيكما 

 .وذاك الدليل هو الدليل على الحكم الشرعي



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 )رحمه االله( فّأجوبة المصن •
 )رحمه االله( مصطفى الخميني ّالسيدأجوبة  •
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 

 ّحقـق في بيـان اعتراضـات الم)قدس سـره  (ستاذ الشهيد في هذا المقطع يشرع الأ
 .الأصفهاني على كيفية اكتشاف الدليل الشرعي من الإجماع

 

 على كيفية اكتشاف الدليل الشرعي من )قدس سره ( الأصفهاني ّحققاعترض الم
يكونـوا قـد أن ّإمـا جمعوا على حكم ما، أّإن الفقهاء الذين : الإجماع، بما حاصله

 لمكانتهم العلمية ؛همّاستندوا في حكمهم إلى دليل أو لا، والثاني يستحيل في حق
ز عـن ّ في الأحكام وطريقتهم في التحر)عليهم السلام ( ةّوديدنهم في الانقطاع إلى الأئم

ّالقول بالرأي ومستحـسنات الأوهـام، فلابـد أن يتعـين ّ وهـو أنهـم قـد ّالأول ّ
َظاهرا لهم وخفياستندوا إلى دليل كان  أن ّإمـا  علينا، وهذا الدليل لا يخلو أمره ً

 .  أو يكون هو الإجماع أو العقل،ةيكون من الكتاب أو من السنّ
يـد أن ّولا يمكن أن يكون هذا الدليل هو آيـة مـن القـرآن؛ لأنـه مـن البع

ّ فـإن  علينا وجه الدلالة فيهـا، ولـو فـرض ذلـكًيستظهروا حكما من آية خفي
 .عليناّ حجة ستظهارهم ليسفهمهم وا

سـننقل الكـلام إلى هـذا نّنـا ولا يمكن أن يكون مدركهم هـو الإجمـاع؛ لأ
ّالإجماع الذي صار مدركا لاجماعهم، فنسأل عن مدركه وأساس حج ّيته، فلابد ً

 .أن ننتهي في الأخير إلى مدرك آخر
 أن ّتـصورّولا يمكن أن يكون مدركهم في إجمـاعهم هـو العقـل؛ لأنـه لا ي

 يمكن أن يعتمدوا عليهـا وتبقـى ،ّتوجد قضية عقلية يستفاد منها حكم شرعي
 من خلالها إلى الأحكام الـشرعية ّتوصلالقضايا العقلية التي يّ لأن ؛خافية علينا

 .ّلابد أن تكون قطعية وواضحة لدى العقلاء في جميع العصور
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ّإذا لابد أن يكون مدركهم في الإجماع هـو الـسنّ كـما هـو ـ ة ة، وهـذه الـسنًّ
الإمام وفعله وتقريـره، ولا يمكـن أن يكـون مـدرك قول تشتمل على ـ معلوم 

 لاستحالة ذلك في عصر ؛المجمعين هو القول المشافهي للإمام أو فعله أو تقريره
 .الغيبة، فينحصر المدرك لإجماعهم في الخبر الحاكي لقوله أو فعله أو تقريره

 : على النظرية)قدس سره(هاني  الأصفّحققمن هنا تأتي اعتراضات الم
 ّوحيث لا يقطع ولا يظـن>:  في نهاية الدراية)قدس سره ( قال :ّالأولالاعتراض 

 أو برؤيتهم لفعله أو لتقريره، بل ربـما لا يحتمـل )عليه الـسلام  (بسماعهم لقول الإمام 
كي من الأوحدي، فلا محالة ينحصر المدرك في الخبر الحاّإلا ذلك في زمان الغيبة 

 .)١(< أو فعله أو تقريره، وفيه المحذور من حيث السند والدلالة)عليه السلام(لقوله 
ّنحن نسلم أن الإجماع يكشف عن وجود الـدليل الـشرعي، : توضيح ذلك ّ

رواية لما ذكرناه، فإذا كان رواية مـن ّ أنه ولكن هذا الدليل الشرعي من الواضح
فقبـولهم لتلـك .  سـندها أو دلالتهـاه لو وصلت إلينا لناقشنا فيّالروايات فلعل

لـسنا نّنـا لأ ؛ًالرواية وعدم مناقشتهم لها سندا ودلالة لا يجعلهـا مقبولـة عنـدنا
ين ّتقدمفقهاء المّأن النا نرى ّ فإن؛ين، ولذلك نظير في الفقهّتقدمدين للفقهاء المّمقل

ًشيئا آخـر، ين يستفيدون منها ّتأخرًيستفيدون من رواية ما شيئا ولكن الفقهاء الم
ين استفادوا من الروايات التـي ّتقدمالمّ فإن من قبيل الحكم بنجاسة أهل الكتاب

بأيديهم نجاسة أهل الكتاب ولكن الفقهاء المعاصرين استفادوا من نفـس تلـك 
وهكذا روايات نـزح مـاء البئـر إذا وقعـت فيـه . الروايات طهارة أهل الكتاب

نـا ء فقهاّدوا منهـا وجـوب النـزح ولكـنين اسـتفاّتقدمالفقهاء المّ فإن نجاسة،
 .  استفادوا منها استحباب النزحّحققين بعد المّتأخرالم

جماع كاشف عن الدليل الشرعي، فهذا الـدليل ّأن الإ ّتماميةإذن على فرض 
                                                 

 .١٨٥، ص٣ج: ، مصدر سابقنهاية الدراية )١(
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 .ًالشرعي لو وصل إلينا قد نناقش فيه سندا أو دلالة
م لو عثروا على هذه ّع أنهم>:  في نهاية الدراية)قدس سـره ( قال :الاعتراض الثاني

ضـوا لهـا في ّم لم يتعرِالأخبار الصحاح الظاهرة الدلالة في مـوارد إجمـاعهم، فلـ
 .)١(<يةستدلالمجاميع الأخبار ولا في الكتب الا

ن قد اعتمـدوا عـلى روايـة فلـماذا لم وّتقدملو كان الفقهاء الم: توضيح ذلك
نجـد في ّأننا مع ! ية؟ستدلالهم الاينقلوها إلينا في موسوعاتهم الحديثية أو في كتب

فلو . ًالروايات التي لا يعملون بها فضلا عن الرواية التي عملوا بهاّ حتى كتبهم
لـيس مـن المعقـول أن ؛ إذ في كتـاب واحـدّأقـل كانت موجودة لنقلت إلينا لا 

 منـشأ لإجمـاعهم تا على عدم نقل تلك الروايـة التـي صـاروؤيكونوا قد تواط
 . الحكم الشرعيفاقهم على ّوات

 )قـدس سـره   (د الخـوئي ّولأجل هذين الإشكالين أنكر بعـض الفقهـاء كالـسي
ن إ، وًجمـاع أصـلا الإجّيـةلا مـستند لح>: الإجماع مـن الأسـاس، وقـالّحجية 

 مـن أكـابر الأصـحاب ّحقـقجمـاع الم مخالفـة الإنّأّإلا ، ّحجةجماع لا يكون الإ
جمـاع مـن  الإّتحقـق منـاص في مـوارد  فـلا،لا نجترئ عليهّ مما وأعاظم الفقهاء

 .)٢(<الالتزام بالاحتياط اللازم، كما التزمنا به في بحث الفقه
   الأصفها ّحقق   اع اضات ا ّا صنفأجو ه 

 ّحقـقمـع المّ الحـق ّ يرى الأستاذ الـشهيد أن:الجواب على الاعتراض الثاني
لا يعقـل نّه إ : فقوله، معه من جهة أخرىّوإن لم يكن الحقالأصفهاني من جهة، 

 لو كـان مـستند الإجمـاع هـو الروايـة ّلأنهًأن يكون الإجماع كاشفا عن الرواية؛ 
                                                 

 .١٨٦، ص٣ج: ، مصدر سابقيةنهاية الدرا )١(
 :، مكتبة الداوري، الطبعـة الخامـسةللبهسودي الخوئي، بحث تقرير ، مصباح الأصول)٢(

 .١٤١ ص ،٢ج 
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ّ ولكـن مـن قـال أن الـدليل الـشرعي ،وصـحيحّ تـام لنقلت إلينا، هذا القـول
 . منحصر في الرواية، فقد يكون الدليل الشرعي هو فعل المعصوم أو تقريره

في تقريـره الكفايـة، فـالتقرير ّ فـإن م،ولو غضضنا النظر عن فعل المعـصو
 ين من أصـحابناّتقدم الفقهاء المّعية دليل على الحكم الشرعي، ولعلّلسيرة متشر

ًوجـدوا ارتكـازا   ـ منهـاين للغيبة الصغرى أو قريبينمعاصركانوا ّحيث إنهم ـ 
 .ًعيا على هذا الحكم الشرعي، فأفتوا بذلك الحكمّمتشر

ّأن  هـو خـير قرينـة عـلى )قـدس سـره   ( الأصـفهاني قّحقّبل نقول إن إشكال الم
 لـو ذكـر :ًفمـثلا. دليل الشرعي ليس رواية، بل هو ارتكاز وعمـل المتـشرعةال

لا يوجد عندنا دليل على وجوب البدء في الوضوء من المرفق، ولكن ّ أنه الفقهاء
يكـون أن ّلابـد بـدء ّأن الّوجدنا أن فقهاء الطائفة من الصدر الأول أجمعوا على 

 عـلى ّإلاًمن المرفق ولا يجوز الوضوء منكوسا، فهذا الإجماع لا نستطيع تفـسيره 
 .ًين كان قائما على ذلكّتقدمأن ارتكاز المتشرعة والشيعة في زمان فقهائنا الم

عة تكشف عن الحكـم الـشرعي ّ سيرة المتشرّبأنًا مرارا القول  منّّتقدموقد 
 ؛ إمـضاء الـشارعّتوسـطا تكـشف عنـه بنهّإًمباشرة، بخلاف السيرة العقلائية ف

ّأن المتشر: بمعنى ّ نقـول إن هـذا البنـاء لا ،ا بنـوا عـلى فعـلّعة لمّعة بما هم متشرّ
!  فلماذا هذا البناء؟،لو لم يكن رئيسهم قد أمر بذلكّإلا  و، من رئيسهمّإلايكون 

ّخصوصا إذا فرضنا أن ذلك الارتكاز المتشر  .ي على خلاف الميل العقلائ،عيً
ّ إذا أراد شخص أن يغسل وجهه فإنه يغسله بشكل عشوائي وكـيفما :ًفمثلا

أن يضع يده ويغسل من قـصاص الـشعر فهـذا عـلى خـلاف الطبـع ّأما . تّفقا
جمعوا على وجوب البدء في غسل الوجه مـن أفعندما نجد الفقهاء قد . العقلائي

 مـستند لـذلك لاّ أنه قصاص الشعر مع عدم وجود الدليل عليه، فهذا لا يعني
 ّن من عـصر الـنصوالإجماع، بل مستنده هو ما وجده فقهاء عصر الغيبة القريب

ّمن أن المتشرعة التزموا بهذا الفعل، فأفتوا بـذلك مـن دون ذكـر المـدرك، ولـو 
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ًر عليهم ذلك لأنه ليس لفظا، وّأرادوا أن يذكروه لتعذ  .هو فعل خارجيّإنما ّ
ذلك ّ لأن ؛ّالأول يندفع الاعتراض ّتقدم  بما:ّالأولالجواب على الاعتراض 

هـو الارتكـاز، ّإنـما يُنـاقش في سـندها أو دلالتهـا، وّ حتـى المدرك ليس روايـة
ًنعم، لو كان المـدرك روايـة لناقـشناها سـندا أو . ًوالارتكاز ليس قابلا للتخطئة

جمـاع  حلقة وسيطة بـين الإّأن هناك )قدس سره (يرى الأستاذ الشهيد هنا ومن . ًمتنا
ًفالإجماع ليس كاشفا عـن الحكـم . عةّوبين الحكم الشرعي، وهي ارتكاز المتشر

هو كاشـف عـن الارتكـاز ّإنما ًالشرعي مباشرة كما في الأسس الثلاثة الأولى، و
 . عن الحكم الشرعيٌ المتشرعي كاشفُعي والارتكازّالمتشر
ٍ مدار وجود عـدد ه، بل ندورّتحقق الإجماع وعدم ّتحققنا لا ندور مدار ّ إنّثم

ًين يكون كاشفا عن ذلك الارتكاز أو عدم وجود ّتقدممن الفتاوى من فقهائنا الم
ين كـان يكفـي لاكتـشاف ّتقـدم عشرة من الفقهاء المّفلو فرضنا أن. ذلك العدد

ذلك الوسيط ولاكتشاف ذلك الارتكاز، وعندما راجعنا كلمات هؤلاء العشرة 
ٍئذ يحصل لنا دليـل عـلى الحكـم الـشرعي، وجدناهم يفتون بتلك الفتوى، فحين

  .ثر لهأجد مخالف أو مخالفان أو ثلاثة فلا ُوإن و
 هـذا ّ أننـدور مـدارّإنما  وه،إذن نحن لا ندور مدار وجود المخالف وعدم

نـا نّأافترضـوا . هالمقدار بحساب الاحتمال يكشف عن الوسيط أو لا يكشف عن
نكتشف ذلـك الوسـيط الـذي هـو تّى  حينّتقدمنحتاج إلى عشرة من فقهائنا الم

َّالارتكاز المتلق  ّوجـدنا أنوى من الطبقات السابقة، وجئنا إلى فقهاء عصر الغيبة ُ
 عشر، عشرة منهم أفتوا بفتوى واحـدة، فهـذا يكفـي لاستكـشاف اعددهم اثن

ّ قلنا إن العشرة تكفي لاستكشاف ذلك الوسيط، وخلاف ّلأنهالحكم الشرعي؛ 
ّلو وجدنا أن فقهاء عصر الغيبة ثمانية مـنهم أفتـوا بفتـوى ّأما . ّؤثرالاثنين غير م

 ؛ٍواحدة ولم نعلم آراء الباقين فحينئذ لا يحصل لنا الكشف عـن ذلـك الوسـيط
لا يوجد عندنا مخـالف، إذن نحـن لا نـدور مـدار ّ أنه ، معٍالعدد غير كافّلأن 
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 الفقهـاء تّفاق ار منا المقدّأن هذاندور مدار ّإنما وجود المخالف وعدم وجوده و
 .يكشف عن الوسيط أو لا يكشف

اً ّ جـدّمهمةها، وهذه مسألة تّفاق الآراء وعدم اتّفاقًإذا نحن لا ندور مدار ا
الإجماع تدور مدار وجود المخـالف وعـدم ّ حجية ّلها أثرها في الفقه، فلو قلنا إن

ّوجوده، فلعلك لن تجد إجماعا على أي  تّفـقجد إجمـاع م لا يوّلأنه مسألة فقهية؛ ً
ّأمـا .  مخالف ولو واحـدتّفاق يوجد لذلك الا ماعليه عند جميع الفقهاء بل عادة

ّإنـما الإجماع وجود المخالف وعدم وجـود المخـالف، وّ حجية لو لم نجعل مدار
 هـذا المقـدار  فـإن كـانجعلنا المدار هو استكشاف الوسيط وعدم استكـشافه،

مـع وجـود المخـالف، وإن كـان هـذا ّ حتـى ّ حجةيكشف لنا عن الوسيط فهو
 . وإن لم يوجد المخالفّحجةالمقدار لا يكشف عن هذا الوسيط فهو ليس ب

   الأصفها ّحقق  صط  ا مي    اع اضات ا ّا سيدأجو ة 
 في تقريـرات بحثـه الأجوبـة عـلى )قـدس سـره  ( مـصطفى الخمينـي ّالسيدذكر 

هم تّفـاق من اّبأن>: ّالأولعتراض  الأصفهاني فأجاب عن الاّحققاعتراضات الم
 القـدماء وأربـاب تّفـاقة، ومن اّاصسند مورد وثاقتهم الخّأن ال ّفي الحكم، يتبين

ين الذين هم لا يعملون الاجتهادات الدقيقة في فتـاويهم، يحـصل وّلالحديث الأ
 .)١(< الخبر الموجود عندهم ظاهرّبأنالوثوق والاطمئنان 

بعـد أن اسـتبعد احـتمال  ـ ض الثـاني فأجـاب عنـهبالنسبة إلى الاعتراّأما و
ه يهـون بعـد ولكنّ>: بقوله  ـوجود رواية لديهم وعدم نقلها في الجوامع الحديثية

 مع ،ل في تأريخ حياتهم، واغتشاش بالهم، وعدم العثور على كثير من الآثارّالتأم
 .)٢(<ضرابهأو ة إلى الكافيين، فلم تصل السنّّتأخرإمكان عدم نقل الطبقة الأولى للم

                                                 
 .٣٦٠ص  ،٦ج : ، مصدر سابق تحريرات في الأصول)١(
  ٣٦٠ ص ،٦ج : ، مصدر سابق تحريرات في الأصول)٢(
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فقهاء ّأن المنا معكم ّ، سل< الفقهاء لا يفتون بدون دليلنّأ>: )قدس سره  (قوله •
 .لا يفتون بدون دليل

 .، أولئك الفقهاء<أن يكونوا>: )قدس سره( قوله •
اعتقـد  : أي،<قد استندوا إلى رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورهـا>: قوله •

 .ًتلك الرواية سنداّ حجية  تلك الرواية في إثبات الحكم واعتقدواالفقهاء ظهور
لعنـا عليهـا طّاوليس من الضروري أن تكون الرواية في نظرنا لـو >: قوله •

 . هذا من حيث الدلالة.من تلك الرواية : أي<ظاهرة في نفس ما استظهروه منها
ًبار الروايـة سـندا ليس من الضروري أن يكون اعتّ أنه كما>: )قدس سره ( قوله •

ًاعتبار الروايـة سـندا عنـد  : أي،<ًعند المجمعين مساوقا لاعتبارها كذلك عندنا
ًالمجمعين قد لا يكون مساوقا لاعتبار الرواية سندا عندنا   علىّإلا إذ قد لا نبني ؛ً

 إذ ؛خبر الثقـةّ حجية ين كان على أوسع منّتقدم ولكن مبنى الم،خبر الثقةّحجية 
التقـسيم إلى الحـسن ّ لأن ؛الثقة وما هـو أوسـع منـه وهـو الحـسنيقبلون خبر 

قبل العلامة فلا يوجـد عنـدنا مثـل ّأما مة، ّوالضعيف والثقة والعادل هو للعلا
رواية لـو وصـلت ّأن الهذا التقسيم للروايات بحسب السند، فمن أين تقولون 

ًت سندا أيضا عندنا؟ّإلينا لتم ً! 
ة عـلى الحكـم ّة دالّخاصعن وجود رواية إن أصل كشف الإجماع >: قوله •

ة وتلـك ّه توجد رواية ولكن عامـّ لعل،ها قيود احترازيةّ، هذه كل<ًليس صحيحا
ة عـلى الحكـم ّة دالـّخاصوصلت إلينا ولم نستفد منها الحكم، نعم وجود رواية 

 .اًّ هذا بعيد جد. ولكن مع ذلك لم ينقلوه إلينا،الشرعي هي مستند الإجماع
ا نجد في مصادر الحديث رواية من هذا القبيـل ّإن كننّنا لأ>: )دس سره ق( قوله •

روايـة التـي صـارت هـي مـستند ّأن ال : أي،<فهي واصله بنفـسها لا بالإجمـاع
 الروايـة إن في تلـكالإجماع عندهم واصلة بنفسها إلينا لا بالإجماع، فنحن ننظر 
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ًت سندا ودلالة عملنا بهاّتم  .ة للإجماع فلا قيمّ وإن لم تتم،ً
 . وجود رواية ولم تصل إلينا<ٍ حينئذّإذ كيف نفسر>: )قدس سره( قوله •
 .مع كون تلك الرواية : أي،<مع كونها>: )قدس سره( قوله •
إن الإجماع من أهـل النظـر والفتـوى مـن فقهـاء : فنقول>: )قدس سره ( قوله •

 سيأتي بعد ذلك منه القـول هّلأنها قيود احترازية ّ، هذه كل<ينّتقدمعصر الغيبة الم
حصل عـلى ارتكـاز ّ أنه نقبل الإجماع الذي نحتملّإنما إجماع، وّ كل لا نقبلنا ّبأن

 ـ ًمـثلاــ  ّه الشهيد الأول والثانيّيدعيالإجماع الذي ّأما ، ّقريب من عصر النص
 .فلا قيمة له بالنسبة إلينا

لم يبتعد من ّ أنه اعتبار الإجماعات لها قيمة إلى زمان شيخ الطائفة فقط ب،نعم
 ومـيلاده كـان في سـنة ،هــ٤٦٠وفاتـه كانـت في سـنة ّ لأن ؛ً كثيراّعصر النص

ّ وهذه الفترة لم تكن بعيدة كثيرا عن عصر النص،هـ٣٨٥ الغيبة الـصغرى ّ لأن ؛ً
 سـنة ٥٦ فيكون بين الشيخ وبـين آخـر عـصر الغيبـة ، هـ٣٢٩ت إلى سنة ّامتد

ُتقريبا، فالارتكازات بعد  َ ّأما كانت موجودة ويمكن أن تنتقل إلى شيخ الطائفة، ً
 تلك الارتكازات باقيـة ّلو ابتعدنا عن زمان شيخ الطائفة فلا يمكن أن نقول أن

ّكثيرا من ارتكازات المتشرّ لأن ؛على حالها ومـن زمـان . ر بفتاوى الفقهاءّعة تتأثً
رة ّون متـأثعة تكـّشيخ الطائفة بدأت الفتيا بشكل واضـح، فارتكـازات المتـشر

 . )عليه السلام(ا مأخوذة من المعصوم ّبفتاوى الفقهاء لا أنه
 الأصفهاني ّحقق الم: أي<على النحو الذي فرضه المعترض>: )قدس سـره  ( قوله •

 . في اعتراضه الثاني
، بل <ًلكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث والفقه غريبا>: )قدس سره ( قوله •

هـو ّإنـما دليل لم يكن هذه الروايـة وّأن الًمر دليلا على نحن نجعل غرابة هذا الأ
 .الارتكاز المتشرعي

ٍ حينئـذ ّي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسرّ تلقّلأن>: )قدس سـره  ( قوله •
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د ومع ذلك ّلم يكن عندهم دليل محدإذ  ّلأنه، <ينّتقدمإجماع فقهاء عصر الغيبة الم
 .ّهم دليل غير لفظيوصل إليّ أنه َّلابدقول ن ،جمعواأ

ً، لفظا وفعلا<ةّمجموع السن>: )قدس سره( قوله • ً . 
 . الفقهاء والمجمعين<إليهم>: )قدس سره( قوله •
 في النقطـة الثانيـة، بـل <وبهذا يزول الاستغراب المـذكور>: )قدس سره ( قوله •

 .دليل لم يكن رواية بل هو ارتكازّأن الًيكون دليلا على 
 .إلى تلك الرواية : أي،<إليها>: ) سرهقدس( قوله •
 .، أولئك المجمعين<واّتلقّإنما و>: )قدس سره( قوله •
 .، يعني لفظية<ليس رواية اعتيادية>: )قدس سره( قوله •
 . أو دلالةاً الرواية سندّتماميةعدم  : أي،<تهاّعدم تمامي>: )قدس سره( قوله •
، ذلـك الـذي <تناع والارتكـازلاق من اّالعام ّبل هذا الجو>: )قدس سـره  ( قوله •
 .لو أرادوا نقلهّ حتى  وهو غير قابل للنقل،اه الفقهاء في عصر الغيبةّتلق

وجوهر النكتة في المقام هو افـتراض الوسـيط بـين إجمـاع >: )قدس سره ( قوله •
، إذن نحـن لا <أهل النظر والفتوى من فقهـاء عـصر الغيبـة والـدليل الـشرعي

عي ّ الارتكـاز المتـشرّتوسـطنستكشفه بّإنما كم الشرعي مباشرة ونستكشف الح
ة الـسابقين المعـاصرين فقهاء عصر الغيبـة مـن طبقـات الـروااه ّالعام الذي تلق

 .)عليهم السلام(ة ّللأئم
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 

 وشروط أساسـية ّكليةأن تراعى كضوابط ّلابد هناك مجموعة من الشروط 
ّفي كـل إجمـاع يريـد أن يكـون ّأنه :  بمعنىلكشف الإجماع عن الدليل الشرعي،

 ،الـشرائطّلابد أن توجد فيـه تلـك ًكاشفا عن ذلك الوسيط الذي هو الارتكاز 
هذه لا يمكـن أن تـذكر في فالشروط الجزئية التي تختلف من مورد إلى مورد ّأما 

ّتتبع في كل مسألة فقهية في محلّإنما علم الأصول و ها لكشف الإجماع عن الـدليل ّ
مساعدة عـلى استكـشاف ذلـك   ـّأقللا  ـ  أو،ة الذكرّتقدمالشرعي بالطريقة الم

 .الوسيط عن طريق الإجماع
 

 من قبـل فقهـاء عـصر الغيبـة ، في الفتوىتّفاق الا أن يكون:ّالأولالشرط 
عين المعـاصرين ّصل عهـدهم بعهـد الـرواة وحملـة الحـديث والمتـشرّالذين يتـ

 لـدى ّأن يكشفوا عـن ارتكـاز عـاميمكن هم الذين أولئك ّ لأن ؛للمعصومين
ّالشهيد الأول والثاني أمثال ها ّيدعيلتي جماعات االاّأما  .ةّالطبقة المعاصرة للأئم

جماعـات لا يمكـن أن تكـون كاشـفة عـن الحلقـة فهـي إ ...صاحب البحـارو
 .صيبتطئ وقد تخركها وقد اجماعات لها مدهذه الإنعم،  .الوسيطة

يمكـن أن التـي  اتجماعـالإّ إلى أن )قدس سـره  (الشهيد يذهب الأستاذ من هنا 
د المرتـضى إلى ّالـسيو في كلمات الشيخ المفيد ردةالواجماعات الاهي ّ حجة كونت

 عـن ّتـأخرالـواردة في كلـمات مـن جماعات الاّأما ،  الطوسيزمان شيخ الطائفة
  .ّحجةشيخ الطائفة فليست 

 عـلى فتـاوى لاًأن يكـون الإجمـاع مـشتم>:  في تقريرات بحثهصنفّقال الم
التطبيق ّ لأن ؛ّتأخرين منهمّفقهاء الأقدمين من علماء الإمامية، ولا أثر لفتاوى الم
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ًالأقوى لكاشفية الإجماع إنـما هـو باعتبـار جعـل الإجمـاع كاشـفا عـن الحلقـة  ّ ّ
ّالوسطى من جيل الرواة وأصحاب الحديث الذين تسلموا هـذا الارتكـاز مـن 

ّ، وهو لا يمكـن كـشفه إلا )عليهم الـسلام (ّجيل الرواة والحديث من أصحاب الأئمة 
ّء من علمائنا المتصلين بأولئـك الأصـحاب الـذين يـشكلون قبل إجماع القدمامن  ّ

ّ الوسطى، فالحلقة الوسطى إذا لم تكن إجماعية عند الأقـدمين، فهـي وإن الحلقة
ًكانت إجماعية عند المتأخرين، فلا تفيد شيئا، إذن فالحلقة الوسطى لا يثبـت مـا  ّ ّ

ّ الأقدمين المتصلين بها مـن ّ إلا بإجماع)عليهم الـسلام ( ّمن ارتكاز أصحاب الأئمةتنقله 
 .)١(<علمائنا

حـوا ّ بها منهم قـد صرّأن لا يكون المجموعون أو جملة معتد: الشرط الثاني
 ىوا على فتوتّفقاقد ئة فقيه في زمان عصر الغيبة اإذا وجدنا مف ،د لهمّبمدرك محد

 إلىعندما يذكر الحكم يذكر بعضهم ولكن عندما جئنا إلى كلماتهم وجدنا أن ما، 
فتـوا بـالحكم أبـاقين عنـدما ّأن النحتمل ففي هذه الصورة  ،روايةجنب الحكم 

نرجـع إلى تلـك الروايـة فإننـا  اًدّ فإذا كان المدرك محد، على هذه الروايةوااعتمد
ً سندا ودلالة أو لا،ّتامةا ّأنههل لنرى   قبلناهـا، ولكـن لا مـن بـاب تّفـإن تمـ ً

 .ي على الحكم الشرعيقيام الدليل الشرعباب الإجماع بل من 
فهمنا من الرواية التي استندوا إليها ما لم يفهموه منها، كما لو فهمنا نعم، لو 

 وكـانوا ، وكان فهمهم خلاف الظاهر،منها الاستحباب وفهموا منها الوجوب
الروايـة كانـت محفوفـة ّ أن هـذه عـلىهذا يكون قرينـة ف ، على هذا الفهمينتّفقم

ًوا جميعا على أن يفهموا شيئا عـلى خـلاف تّفقكيف ا ّإلا و،بقرائن ضاعت علينا ً
أن تكون تلـك الروايـة قـد ّلابد بحساب الاحتمال، إذن هذا بعيد ّ فإن ،ظاهرها

في تعيـين ّ حجـة  فمثل هذا الإجمـاع يكـون،ةّ لفظيوأة ّحاليّإما حيطت بقرائن، أ
                                                 

 .٤٤٨، ص٩ ج: ةعمليبحوث في علم الأصول، مباحث الحجج والأصول ال )١(
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 .المراد من الرواية
 بعد ألف سـنة هأتي إلى ظهورعندما نو ّد ومعينّ مدرك محدهناك كان  إذانإذ
هـذا ف ،منـهالمعاصرون  فهمه ّيختلف عماوا عليه تّفقون واّتقدمفهمه المّ أن ما نجد

م كـانوا قـريبين مـن ّ باعتبار أنهـ؛ ذلك الظهور هو الصحيحّية على أنّقرينة مقو
حملة الـرواة وعة ّسيرة متشرمن ، وكانت القرائن موجودة بأيديهم، ّعصر النص

 .لهمن يعاصرالم
في عـصر الـرواة ّ أنـه  عـلىّتـدلأن لا توجد قرائن عكسية : الشرط الثالث

لا يوجــد ذلــك الارتكــاز والرؤيــة  )علــيهم الــسلام(ة ّئمــعة المعــاصرين للأّوالمتــشر
إذا وجـد فـ ،ينّتقـدمجماع الفقهاء المإالواضحة اللذين يراد اكتشافهما عن طريق 

لكن كان مبـتلى بقـرائن معاكـسة ٍعندنا إجماع كاف لاكتشاف ذلك الارتكاز، و
إجماع الفقهاء بهذا المقدار يكفي لاكتشاف هـذا الوسـيط ّأن  : أيلهذا الارتكاز،

ّأن كتب علم التراجم وجدنا و كتب التاريخوولكن عندما راجعنا أسئلة الرواة 
ففـي هـذه  ، قرائن تثبت عكس ذلك الارتكاز الذي اكتشفناه من الإجمـاعهناك

ما ذكرناه في : ومن أمثلة ذلك> ،لاكتشاف الوسيطّ حجة لإجماعاالحالة لا يكون 
ّبحث طهارة الكتابي ونجاسته، فإننا استندنا إلى قرائن عديـدة  لم ّ أنـه  عـلىّتـدلّ

ّيكن يوجد ارتكاز النجاسة الذاتية في الحلقة الوسطى من طبقة أصحاب الأئمة  ّ
 .الذين أورثوها الفقهاء الأقدمين )عليهم السلام(

: جملة هذه القرائن التي استندنا إليهـا في عـدم وجـود هـذا الارتكـازومن 
 مـن أصـحابه عـن طهـارة )عليـه الـسلام   (نفس روايات الباب والسائلين من الإمام 

ّالكتابي ونجاسته، فحتى في تلك الروايات التي يكون الجواب فيها أحد مدارك 
لم تكـن ّ أنـه لىسـؤال الـسائل عـالقول بالنجاسة، فمع هذا استشهدنا بصياغة 

 وغـيره مـن   كما تعرف هـذا في روايـة الحمـيري،ّالنجاسة الذاتية مركوزة عنده
 .الأصحاب
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 ارتكاز في طبقة أصـحاب وجد قرائن على عدم وجودتلا ّ أنه والحاصل هو
ّ؛ لأنها لو وجدت لكانت معارضة لكاشفية الإجماع ومانعة من )عليهم الـسلام  (ّالأئمة  ّ

ّت وإنتاجه، كما هو الحال في روايـات طهـارة الكتـابي، إعمال حساب الاحتمالا
 عنـه بعـد افـتراض )عليـه الـسلام  (حيث استنتجنا من طرز أسئلة أصحاب المعصوم 

كل الميتة ونحـوه، اسـتنتجنا عـدم وجـود ارتكـاز لـدى أكونه يشرب الخمر وي
 .)١(<السائلين عن النجاسة

ي ّسائل التـي نحتمـل تلقـأن تكون تلك المسألة من المـّلابد : الرابعالشرط 
 العـام للروايـات المعـاصرة للمعـصوم ّجعنا الجوا رّأما إذاحكمها من الشارع، 

 عليـهتوجـد لا   ـًمثلا ـ  الذي أجمعوا عليه في زمن شيخ الطائفةّأن هذا جدناوو
 أو كانت مسألة تفريعيـة قـد ،ًيه من قاعدة عقلية مثلاّمكان تلقكان بالإو ،ةرواي

 .الاكتشاف المذكورّ يتم  فلا،طلاقإن عموم دليل أو يستفاد حكمها م
 العـام في الروايـات وّّأن الجـجـد ن  ـًمـثلا ـ كتـاب الوسـائلفعند مراجعة 

ّأن هـذا معنـاه المسائل المستحدثة التي تـذكر في الرسـائل العمليـة،  يختلف عن
صـلّى االله   ( نبـيًفقديما كان السائل يـأتي الّ في تغير المسائل، ّؤثرشرائط الاجتماعية تال

الاستفتاءات في ّأما  .. إذا كانت كذا وكذاّة في طريق الحجّ يسأله عن الداب)عليه وآله 
 ً لـيس داخـلاّلأنهسئلة؛ ه الأهذمثل المعاصرون فلا تجد ى بها العلماء فتُالتي يست

ّلابـد  المسألة التي نريد أن نستكشف حكمها من الإجمـاع :إذن. في ابتلاء الناس
من المـسائل ّ أن هذه  احتملناّأما إذاي حكمها من الشارع مباشرة، ّتلقأن يحتمل 

التفريعية التي مدركها قاعدة عقلية أو مدركها سيرة عقلائية أو مدركها قواعـد 
موا المسائل ّ ومن هنا قس.ًهذا الإجماع لا يكون كاشفا عن ذلك الارتكازف ،ةّعام

 :الفقهية إلى قسمين
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  .)عليه السلام(  حكمها من المعصومىّلقتيُ: مسائل أساسية :ّالأول
هـي مـن ّإنما  و)عليه السلام (  حكمها من المعصومَّتلقُلم ي: مسائل تفريعية :الثاني

 .استنباطات الفقهاء
 ّ العامـةنّإ>: المبـسوط كتـاب ّمقدمـةمن هنا تفهم كلام شـيخ الطائفـة في 

 .)١(< مقدار الفروع عندناًة الفروع وأنا أردت أن أصنع كتابا ليعرفواّهمنا بقلّتت
لو نظرنا إلى المـسائل التـي أخـذت مـن ّأننا  :هو ،ة الفروعّبقل الاتهام ّوسر
ًيمكن أن نفرع عليها أحكاما كثيرةنعم، . لوجدناها قليلة )عليهم السلام ( ّالأئمة كـما  ،ّ

فـإذا كانـت تلـك . )٢(فر ـعا  معلينا إلقاء الأصول وعلي : قال الإمام المعصوم
ّلة من الأصول التي يتلقالمسأ لـه كـون تى حكمها مـن الـشارع فهـذا الإجمـاع ُ

 كانت المسألة من المسائل التفريعيـة فهـذا الإجمـاع ّأما إذا ،ةيالقدرة على الكاشف
 .ليس له القدرة على الكاشفية

هـي أن لا تكـون المـسألة >:  في تقريرات بحثـه)قدس سره ( قال الأستاذ الشهيد
ّأن تكون المسألة مسألة يتوقف حلها على بيان مـن الـشارع : يّمسألة عقلية، يعن ّ

ًت عقلية أو مستنبطة، فإنه حينئذ لا يتم هذا الكلام أيـضا؛ إذ  فإن كانّفقط، وإلا ّ ٍ ّ ّ
ّلعلهم استندوا إلى غير المدرك الشرعي المركوز، من قاعدة عقليـة ونحوهـا، ولم  ّ ّ

 .)٣(< ّيستندوا إلى مدرك مركوز متلقى من قبل الشارع
هذه هي الشرائط الأساسية لاستكشاف الحكم الشرعي عن طريق الإجماع 

 .بالتسلسل الذي ذكرناه
                                                 

 .١ ص١ في فقه الإمامية، جالمبسوط )١(
ّ جواهر الفقه، القاضي ابن البراج، تحقيق إبراهيم بهـادري، مؤسـسة النـشر الإسـلامي )٢(

ّالتابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، الطبعة الأولى،   .هـ١٤١١ّ
 .٤٤٩ ص٩ ج: باحث الحجج والأصول العمليةبحوث في علم الأصول، م )٣(
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 .الطريقةوتسلسل تلك  : أي،<بالإجماع وتسلسلها> :)قدس سره (قوله •
الـشروط الجزئيـة ّأمـا  ،ّكليةضوابط و ،<كشروط أساسية> :)قدس سره ( قوله •

تتبع ّإنما هذه لا يمكن أن تذكر في علم الأصول وفآخر مورد إلى التي تختلف من 
ّفي كل مسألة فقهية في محل ها لكـشف الإجمـاع عـن الـدليل الـشرعي بالطريقـة ّ

مساعدة على استكـشاف ذلـك الوسـيط عـن طريـق ّأقل  أو لا ،ة الذكرّتقدمالم
 .الإجماع

 ذلـك  أن يكـونلّالأوالـشرط  : أي،<أن يكـون: ّالأول>: )قدس سـره  ( قوله •
هم أن ّ أولئك يمكن في حقّلأنه ؛انين من فقهائّتقدم في الفتوى من قبل المتّفاقالا

ّوا ارتكازا من الطبقـات المعـاصرة للأئمـّم تلقّنحتمل أنه ة أو الطبقـة المعـاصرة ً
 ...صاحب البحـاروّها الشهيد الأول والثاني، ّيدعيالإجماعات التي ّأما  .ةّللأئم

هـذه ّإنـما  و،ات لا يمكن أن تكون كاشـفة عـن الحلقـة الوسـيطةهذه الإجماعف
 .صيبتطئ وقد تخركها وقد اجماعات لها مدالا

مـع ّوإما  ،بلا واسطة مباشرةّإما  ،<عين المعاصرينّوالمتشر>: )قدس سره ( قوله •
 .واسطة واحدة لا أكثر

ون أن يكـشفوا  لا يـستطيعمّ فإنه،<ينّتأخردون الفقهاء الم>: )قدس سره ( قوله •
 .عي المعاصر للمعصومّعن ذلك الوسيط الذي هو الارتكاز المتشر

 .لهاالقريبين  : أي،<والمتاخمين لها> :)قدس سره( قوله •
 ذلـك قـد يقـضي عـلى ذلـك التـشكيك المعـاصر في ّفـإن>: )قدس سره ( قوله •

 مّولكـن نجـد أنهـ،  هذا التـشكيك في زماننـا حـصل،<ظهورها في ذلك المعنى
كـان خـلاف الظـاهر ّ أنه  الفهم معّأن هذاأن نقول ّلابد ، ّوا على فهم معينتّفقا

 هذا بعيد بحـسب ،م فهموا خلاف الظاهرّمن باب الصدفة أنهأن يكون ولكن 
 .الاحتمال
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في عـصر الـرواة ّ أنـه  عـلىّتدلأن لا توجد قرائن عكسية >: )قدس سره ( قوله •
لـذين ليوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضـحة الا  ةّعة المعاصرين للأئمّوالمتشر

لو كانـت هنـاك قـرائن ّإلا  و،<ينّتقدميراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء الم
 .ي دور الكاشفية عن ذلك الوسيطّعكسية فالإجماع لا يستطيع أن يؤد

 .في هذا الإجماع أو الاكتشاف : أي،<وفيه>: )قدس سره( قوله •
 . الحكميّتلق : أي،<يهّتلق>: )قدس سره( قوله •
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 

ّأن إذا شـككنا في فـ ،يّدليـل لبـوهـو  عن الارتكـاز اًالإجماع كاشفلما كان 
مـن الاقتـصار عـلى القـدر ّلابـد  ف،هاجماع يشمل التفـصيلات أو لا يـشملالإ
مـن حـاز ملـك، ّأن علمنا من الإجماع ّأننا  :فلو فرضنا على سبيل المثال. نّالمتيق
 هـذا الإجمـاع ؛الـسيرة العقلائيـةولم نعلم ذلك مـن  ،ّازة سبب الملكية الحينّأو

عي بـالنحو الـذي بينّـاه فـيما ّالقائم من الفقهاء يكشف لنا عن الارتكاز المتـشر
اً بـالموارد ّ الارتكاز الذي كشف عن الإجماع كان مختصّأن هذالو شككنا فسبق، 

 ّتمـسكنفهـل ً أيـضا،  تـشمل غـير تلـك المـواردم أّالتي كانت في عصر النص
 بالإطلاق؟
الإنسان يستطيع أن يذهب إلى البحر ويحـوز كان  الأزمنة القديمةفي : ًفمثلا

يـذهب إلى المكـان وًيذهب إلى الغابة ويحوز شيئا مـن الخـشب، وًشيئا من الماء، 
ًه لم يكن قادرا على حيـازة المعـادن ولكنًّالكذائي ويحوز شيئا من الأمور المباحة، 

ً الارتكاز كان قـائما عـلى مـن حـاز ّبأننحن نعلم  و.ة في باطن الأرضالموجود
دائـرة ّ فـإن في مثـل زماننـاّأمـا ملـك، أو البحر أو ما شابه ذلك ًشيئا من الغابة 

التـي كانـت موجـودة في الأزمنـة الموارد بـة ّمختـصسعت فهـي غـير ّالحيازة اتـ
 عـلى هـذه ملدائرة الضيقة أًجماع كان قائما على هذه اّأن الإفلو شككنا . القديمة

قائم عـلى ّ أنه  بإطلاق الإجماع لإثباتّتمسكهل نستطيع أن نف ،الدائرة الوسيعة
القـدر وهـي  الإجماع إذا كان في دائرة ضيقة ّبأنالدائرة الوسيعة؟ نريد أن نقول 

جمـاع قـائم عـلى ّأن الإ وكان يمكن فرض دائرة أوسـع منهـا وشـككنا ،نقّالمتي
 بـإطلاق ّتمـسك يمكـن أن نفـلا أو يـشمل الـدائرة الوسـيعة، الدائرة الضيقة

 .الإجماع لإثبات الدائرة الوسيعة
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 قطـع الـصلاة ّقـام دليـل عـلى أنإذا : ل بمثال آخر، فنقولّويمكن أن نمث
الإجمـاع، فـإذا ّإلا لا يوجد دليل عـلى هـذا الحكـم ّ أنه وافترضنا ،ًاختيارا حرام

 أستطيع أنفلا  الصلاة لم أقطعلو  ّبأنيعلم وكنت أوأنا في الصلاة رأيت غريمي 
الإجمـاع ّإن : قائـليقول قد  الصلاة؟ يجوز قطع  ففي هذه الصورة هل،به لحقأ

اً، ولكـن الإجماع إطلاقـفي ّ لأن ؛في هذه الحالةّ حتى  لا يجوز قطع الصلاة:يقول
 ولا ،نّيققتصر فيـه عـلى القـدر المتـُي يّالإجماع دليل لبّ؛ لأن ّ تامهذا الكلام غير

 .ً على مثل هذه الصورة أيضاٌ الإجماع قائمنّأنعلم 
ّ أنـه نا وشككاًً قطع الصلاة اختيارا لفظيةحرمعلى ّالدال  دليلال كان ّأما إذا

ففـي هـذه الـصورة يجـوز قطـع الـصلاة، هل المدين في الصلاة في صورة رؤية 
  .بإطلاق تحريم قطع الصلاة وإن رأيت المدين في الصلاة ّتمسكن

 ّدلـة وبـين الأيبّـالـذي هـو دليـل ل بين الإجماع ّ فرق مهمتّضحومن هنا ي
ّالشرعية اللفظية التي هي ليست لب ففـي الـدليل اللفظـي  ،هـي لفظيـةّإنـما ية وُّ

 بـل ، بـالإطلاقّتمـسكلا يمكـن الفي الإجماع فّأما  ، بالإطلاقّتمسكيمكن ال
 ة فلـو كـان عنـدنا عـشر،جمعينن لإجماع المّمن الاقتصار على القدر المتيقّلابد 

أفتوا في المسألة وحصل لنا الإجمـاع ولكـن ثمانيـة مـنهم كـانوا يفتـون بالـدائرة 
 هو ّلأنه ؛الأضيقهو الذي يثبت ف بالدائرة الأضيق، يان منهم يفتينالأوسع واثن

 .جمع عليهالم
ّثم إن الإجماع حينما >:  في تقريرات بحثه)قدس سره (قال الأستاذ الشهيد  ينعقـد ّ

ّوتتوفر فيه هذه الخصوصيات، يكون له معقد، ويكون له إطلاق لا محالة، وهذا  ّ
ّالمعقد له قدر متيقن، وله إطلاق يشمل ما زاد على القدر المتيقن ّ. 

إذا فرض انعقاد الإجماع على عدم جواز بيع النجس، فهـذا لـه قـدر : لاًفمث
ّمتيقن، ولكن بعض النجاسات خارجة عـن هـذا المتـيقن ّ، فيتمـسك بـإطلاق ّ ُ

 .معقد الإجماع لإثبات المطلب فيه
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ّوهنا ينبغي الالتفات إلى أن كاشفية الإجماع بلحاظ القدر المتيقن أقوى مـن  ّّ
 الإجمـاع قـام عـلى ّبـأنّلو افترضنا أننـا قطعنـا ّ حتى  بلحاظ الإطلاق،تهّكاشفي
ّ فمع هذا، كاشفية الإجماع المتعلق بالمطلق عن القضية.المطلق  المهملة أقوى مـن ّّ

ّكاشفيته عن القضية الكلية ّ خطـأ الفقهـاء المجمعـين في تـشخيص أصـل ّ لأن ؛ّّ
هم في تشخيص حدود هذا الارتكاز وامتداداتـه، ئالارتكاز أبعد من احتمال خط

ّفالإجماع حينما ينعقد على المطلق، تكون كاشفيته عن القـدر المتـيقن أقـوى مـن  ّ
هم في ئّللشك في المجمعين، بل لكون احتمال خطّكاشفيته عن المطلق، وذلك لا 

 .)١(<الارتكاز هم في تشخيص حدودئتشخيص أصل الارتكاز أقوى من احتمال خط
 :مطلبينوفي ختام المبحث نشير إلى 

ّ فـإن في الإجماع المنقول،وليس َّ في الإجماع المحصل ّتكلمإلى هنا كنا ن: ّالأول
 َّ خبر الواحد ولا علاقـة لـه بمحـلجّيةحالإجماع المنقول له بحث آخر مرتبط ب

 .الكلام
ا بـصدده هـو الإجمـاع البـسيط لا الإجمـاع  هذا الإجماع الذي كنّـّإن: الثاني

 .الكلام في العنوان التاليّ محل  وهذا هو،بّالمرك
ّ 

الإجمــاع ّخــتص ا : أي،< عليــهتّفــقبالمقــدار المّخــتص ا>: )قــدس سـره  (قولــه •
 . عليه بين أهل النظر والفتوىتّفققدار الموالكشف بالم

ًفمـثلا  ،<ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخـصوص>: )قدس سـره  ( قوله •
 لا بالعموم في قبال الخـصوص بـل ،ا بالخصوصي بالعموم واثنان أفتوافتأثمانية 
 والـذي يثبـت ، أفتوا بـذلك للعمـوم أفتـوا بـذلك الخـصوص وأوسـعنالذي

مجمـع بالعموم فلـيس ّأما  ، هو المجمع عليه بين العشرةّلأنه ،هوط بالإجماع فق
                                                 

 .٤٥٠، ص٩ ج: بحوث في علم الأصول، مباحث الحجج والأصول العملية )١(
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 .عليه بين العشرة
المهملـة في قـوة ّ؛ لأن  يعني الجزئية،<بنحو القضية المهملة>: )قدس سره ( قوله •
 .الجزئية
 ،<طلاقات التفصيلية للحكمًأقوى دائما من كشفه عن الإ>: )قدس سـره  ( قوله •

 ولكـن تفـصيلات ،أصـل الارتكـاز لا يقـع فيـه اشـتباه ّ لأن؛إذا شككنا فيهـا
 .وامتدادات الارتكاز قد يقع فيها اشتباه

ّإذن إذا كان الإجماع كاشفا عن أصل الارتكاز يعني القدر المتـيق  هـذا لا ،نً
ّيلازم أن يكون كاشفا عن امتدادات الارتكاز الذي هو ليس القدر المتيق  .نً

احــتمال وقــوع الخطــأ في تــشخيص حــدوده  ّنجــد أن>: )قــدس ســره( قولــه •
 . الارتكازحدود وامتداد : أي،<وامتدادته

ة في ّفأصل الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية غير منـصب>: )قدس سـره  ( قوله •
امتـدادات  : أي،<دة قد يكتنف الغموض بعض امتدادتـه وإطلاقاتهـاّألفاظ محد

 يقع فيـه مثـل ذلـك الغمـوض ه لانّإأصل الارتكاز فّأما  ،وإطلاقات الارتكاز
 .والإبهام
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 

 .بّسيط وآخر مركإلى إجماع ب  ـثية من الحيثياتّبحي ـ ينقسم الإجماع
 في مسألة، بحيث يستفاد هـذا ّ على رأي معينتّفاقهو الا: والإجماع البسيط

وقـد >. ينتّفقـواحد من هـؤلاء المّ كل  من خلال المدلول المطابقي لقولتّفاقالا
ً أيضا من خلال المـدلول الالتزامـي الواحـد لآراء مختلفـة، تّفاقيستفاد هذا الا

ّ حجيـة  المدلول الالتزامي، كما في الإجماع على عدمفيكون معقد الإجماع هو هذا
هذا الإجماع هو عبارة عن المدلول الالتزامـي لمجموعـة مـن ّ فإن خبر الكاذب،

خـبر الثقـة فقـط، والـبعض ّ حجيـة بعضهم قد ذهب إلىّ لأن ؛الأقوال والآراء
الإمـامي الممـدوح، ولازم ّ حجيـة العدل، وبعضهم ذهب إلىّ حجية الآخر إلى

 .)١(<خبر الكاذبّ حجية  الآراء مجتمعة هو عدمهذه
فهو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه أو : بّالإجماع المركّأما 

ّأكثر، فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتا بالإجماع المرك ّولكن لابد أن يكون هـذا . بً
ًء العلـماء ومـستبطنا لتزامي للآراء المختلفة لهؤلاً مستفادا من المدلول الاتّفاقالا

ًفقيه من هؤلاء الفقهاء المشتركين في الإجماع نفـى صريحـا ّ كل إذا كانّإلا فيها، و
ٍ يختلف عما استند عليه في قولـه، فعندئـذ ّالوجه الثالث على أساس دليل مستقل

ًسيكون إجماعهم على نفي الوجه الثالث إجماعا بسيطا ً. 
 ،نقـسم الفقهـاء فيهـا إلى قـولينلو كانت هناك مسألة ما وا: توضيح ذلك

ّفذهب فريق إلى القول الأول بينما ذهب الفريق الآخر إلى القول الثاني، وهـؤلاء 
ّلو جمعناهم معا ينفون قولا ثالثا، فمثلا لو رجعنا إلى فقهائنـا لوجـدنا أن ً ًً ً فريقـا ً

                                                 
 .٣٥ص: ، مصدر سابقالمعجم الأصولي )١(
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ًكان مسيحيا أو يهوديا، وفريقأً مطلقا سواء منهم يذهب إلى طهارة الكتابي اً آخر ً
ــذهب إلى نجاســة أهــل الكتــاب  ــاي وهــذان القــوالان ينفيــان القــول . ًمطلق

لا يمكـن أن يكـون المـسيحي ّ أنه ّأن كلا القولين يذهب إلى:  بمعنىبالتفصيل،
ًطاهرا واليهودي نجسا ّ وإن كان كل واحد منهم له معقد غـير معقـد الآخـر، ،ً

ا غـير الآخـر في المـدلول  وأحـدهم،ّالأول يثبت الطهارة والثاني يثبت النجاسـة
 . التفصيل نفيون علىتّفقً ولكن في المدلول الالتزامي جميعا ي،المطابقي
ًة إذا كـان إجماعـا ّتقدمـجمـاع بالـشرائط المّأن الإلا إشكال ولا شبهة نّه إ ّثم

ًبسيطا فهو كاشف عن الحكم الشرعي بالتسلـسل الـذي ذكرنـاه، ولكـن هـل 
 ً أن يكون كاشفا عن نفي القول الثالث؟ًب أيضا يستطيعّالإجماع المرك

  طائفتين من الفقهاء كما أجمعـوا عـلى الطهـارة والنجاسـةّأن الًتارة يفترض 
أجمعـوا عـلى عـدم   ـطائفة منهم قالت بالطهارة وطائفة قالت بالنجاسـةّ لأن  ـ

 يقـول بالنجاسـة وّلّأن الأفريـق نجـد ّ كـل ل فتـوىّالثالث، يعني عندما نحلـ
التفصيل، والثاني يقول بالطهارة ويقول بعـدم التفـصيل، والقـول ويقول بعدم 

 .ًبعدم التفصيل ليس قولا بالتفصيل
 الإجمـاع عـلى ّتماميـة م الإجمـاع عـلى الطهـارة وعـدّتماميةوهذا يعني عدم 

ّما متخالفان فيما بينهما باعتبار أن ّلأنه؛ ّالنجاسة، ولكن الإجماع على التفصيل يتم
 وهـو ، ولكن القـول الثالـث.كشف الآخر فيتساقطانكشف أحدهما يعارض 

 يوجـد عليـه إجمـاع فينتفـي القـول بالتفـصيل، ولكـن القـول ،نفي التفـصيل
 .الكلامّ محل  وهذا خروج عناً، بسيطاًبالتفصيل يصير إجماع

 وعدم القول بالتفصيل شيء آخـر، ،ّ أن القول بعدم التفصيل شيءّتحصلف
ب على هـذين القـولين ّاستفدنا من الإجماع المرك فإذا .وأحدهما لا يلازم الآخر

لازم لهـما، بـل ّ أنـه ، ولكـن لا بعنـوانّتـام فنفي الثالـث ،القول بعدم التفصيل
 .إجماع بسيط على نفي الثالثّ أنه بعنوان
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ّ لم نستفد من القول الأول والقول الثاني الإجماع على نفي الثالث، بل ّأما إذا
ن يقـول بالتفـصيل، ومـن لطهارة فيها لا معنـى لأمن باب الملازمة من يقول با

 هذا مـن بـاب الملازمـة التـي ،قال بالنجاسة فيهما لا معنى لأن يقول بالتفصيل
ة، ففـي هـذه ّ وفتوى مـستقلّنفهمها لا من باب هو ينفي التفصيل بقول مستقل

. الإجمـاع مـن بـاب الكاشـفيةّحجيـة ّ لأن ؛الصورة لا يمكن أن ننفي الثالـث
أحــدهما يقــول بالطهــارة والآخــر يقــول ّ لأن ؛لكاشــفان متعارضــانوهــذان ا
 ت فتلك الكاشـفية باطلـة، وإن كانـّتامةت كاشفية الطهارة  فإن كانبالنجاسة،

 فكاشفية الطهارة باطلة، وإذا تعارضت هاتان الكاشفيتان ةّكاشفية النجاسة تام
 .ما تتساقطانّإنهف

ب هو القـول بنفـي الثالـث ّ المركإذا كان مرادكم من الإجماعّ أنه :ّتحصل ف
الكـلام، ّ محـل ه إجماع بسيط على نفي الثالث، وهذا خـروج عـن، ولكنّّفهو تام

ب أن من قال بهذين القولين لم يقل بالثالـث، ّإن كان مرادكم بالإجماع المركّأما و
 . بعدم الثالثقالّ أنه  لا،بهفقول لا يمكن نفي الثالث 

  ز ادة وتفصيل
 ب باختلاف النظريات والوجوه التي ذكرت فيّلإجماع المركاّ حجية تختلف

، وهـو نظريـة اللطـف يكـون الإجمـاع ّالأولالإجماع، فبحـسب الوجـه ّحجية 
ّمن باب أن الوجه الثالث لو كان معتبرا لهيّ حجة بّالمرك ً أ المولى تعالى من يقـول ّ

 .  على عدم اعتبارهّيدللا قائل به فهذا ّ أنه به، وبما
سب نظرية كاشفية الإجماع عن وجود المـستند، والتـي تعتمـد عـلى بحّأما 

حجيتـه عـلى هـذه ّ لأن ؛ّحجـةب لـيس بّالإجمـاع المركـّ فإن حساب الاحتمال،
 والثاني، ّالأولالنظرية قائمة على تجميع القيم الاحتمالية على عدم خطأ الوجهين 

 علمنا بخطأ ؛ باعتبارجّيةوفي مقامنا لا تتوافر القيم الاحتمالية المطلوبة لبلوغ الح
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ل هذا القـسم ّالتخالف بينهما، وبالتالي لا يمكن أن يتدخ؛ لوجود أحد الوجهين
 .ه في تكوين الكاشفية لهذا الإجماعؤالمعلوم خط

 عبارة عن الاستناد إلى رأي :ّالإجماع المركب>: )قدس سـره (قال الأستاذ الشهيد 
كثر في نفـي قـول آخـر لم يقـل بـه أحـد مجموع العلماء المختلفين على قولين أو أ

 .منهم
ّتارة نفرض أن: وهنا من القائلين ينفي القول الثالث بقطع النظر عـن ّ كلاً  ً

الوجوب والاسـتحباب، ): السورة(مدرك قوله، كما لو فرض وجود قولين في 
 .ّوليس هناك قول بالإباحة بالمعنى الأخص

ّتارة كل منهما ينف: هذا القائلان: ٍحينئذ ّ حتى الإباحة،: ي القول الثالث، أيً
 .ًبقطع النظر عن فتواه بالوجوب أو الاستحباب، وسواء كان مصيبا أو لا

ّوأخرى يكون نفي كل منهما للثالث في طول إثبـات مـدعاه، بحيـث لـولا  ٍّ ُ
فتواه بالوجوب لما كان يعلـم ثبـوت الإباحـة أو الاسـتحباب، وكـذلك حـال 

 .القائل الثاني
ّفهو في الحقيقة إجماع بسيط، فهو حجة في نفي القول : ُرة الأولىّأما في الصو

ّالثالث على جميع المباني التي عرفت سابقا في حجية الإجماع البسيط ّ ملاكها ّ لأن ؛ً
 .كملاكه

 .فينبغي التفصيل بين المباني: ّوأما في الصورة الثانية
ّفإن كان مدرك حجية الإجماع هو قاعدة اللطف، إذن، فهـذا  ّ  يكـون  إجمـاعّ

 من لطف االله تعالى على عبـاده أن لا ّبأنه: ّقاعدة اللطف تقول ّ؛ وذلك لأنّحجة
ً يجمعون على خطأ، وأنه دائما يوجد قولاهميجعل ِ ُ ً لـو كـان كـلا :  بـالواقع، فهنـاّ

ّ بناء عـلى قاعـدة اللطـف؛القولين خطأ، لكان هذا خلاف لطف االله تعالى ّ لأن ؛ً
ّ عـدم صـحته، فينبغـي إذن القـول  فيستكـشف،ه منهماقائل بالقول الثالث لا 
ّبحجية المركب ّ ّ. 
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ًوكذلك الحال لو كان الإجماع حجة بناء عـلى القـول باستكـشاف دخـول  ّ
 في المجمعين؛ إذ بإحراز دخول المعصوم في أحد القولين، يكـون )عليه السلام (الإمام 

ّأحدهما حقا، فيكون حجة ً ّ. 
ّوأما بناء على مسلكنا، وأن ً ّ حجية الإجماع قائمة على حساب الاحـتمالات، ّ ّ

ّوأن تراكم القيم الاحتمالية تتجمع كلهـا في محـور واحـد إلى أن تـشكل حجـة،  ّّ ّ ّ ّ
ّلا يكون هذا الإجماع المركب حجة؛ لأنه يعلم إجما: ٍوحينئذ ّ ّأن خمسين قيمـة   ـًلاّ

ّاحتمالية من أصل مائة قيمة احتمالية عامـل بمائـة قيمـة ّأنها خطـأ، فـنحن لا نت  ـّ
ّاحتمالية كما في الإجماع البسيط، وإنما نتعامل هنا مع خمـسين قيمـة منهـا فقـط في  ّ

ً قـسما منهـا غـير مـصيب ّبأنمجموع الفتاوى، لنفي القول الثالث، ونحن نعلم 
ّللواقع نتيجة التخالف في الآراء كما والتعارض كيفا، وكون كل قيمـة احتماليـة  ّ ً ً ّ

ّا بالقيمة الاحتمالية للقول الآخر المخـالف، وهـذا يـؤدي إلى ّلأحد القولين منفي ّ ً
ّتقليــل كاشــفية القيمــة الاحتماليــة للإجمــاع المركــب، وكــذلك تكــون القيمــة  ّ ّ

 .ّالاحتمالية لنفي الثالث
ّبينما كانت هذه القـيم تـتراكم وتتجمـع كلهـا في محـور واحـد في الإجمـاع  ّ

ّإذن، فحجية الإجماع المركب . البسيط ّ  .)١(<ّمبنية على المباني في الإجماع البسيطّ
ّ 

، كـما < في المـسألةّ عـلى رأي معـينتّفـاقهـو الا: فالبسيط>: )قدس سره  (قوله •
 .ً قطع الصلاة حرام اختياراّأجمعوا على أن

 .كاشف عن الحكم الشرعيّأنه ، و< من الكلامّتقدموما >: )قدس سره( قوله •
ب ّالإجمـاع المركـّأمـا ، <كان الملحوظ فيه الإجماع البسيط>: )سـره قدس  ( قوله •

 .فلنا فيه حديث آخر
                                                 

 .٤٥١ص ،٩  ج:، مصدر سابق)عبد الساتر( بحوث في علم الأصول )١(
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 .بّ، يعني الإجماع المرك<ب من الإجماعّالمركّأما و>: )قدس سره( قوله •
ًوإن افترضنا أن نفي الثالث عنـد كـل فقيـه كـان مرتبطـا >: )قدس سره ( قوله • ّ

 ، إذا اختـار الإطـلاقّلأنهالدلالة الالتزامية؛ ، من باب <اه من رأيّبإثبات ما تبن
 .ن يختار التفصيللا معنى لأ

 ؛<فيـهّ حجية ب على نفي الثالث ولاّفهذا هو الإجماع المرك>: )قدس سره ( قوله •
ع القـيم ّهي باعتبـار كـشف الإجمـاع الناشـئ مـن تجمـّإنما الإجماع ّحجية ّلأن 

 .الاحتمالية لعدم الخطأ
صه هنـا أو هنـاك، ّ، ولكن لا نشخ<وفي المقام نعلم بالخطأ>: )هقدس سر ( قوله •

 . ًإذن لا يمكن أن يكون كاشفا عن شيء
 .القيم الاحتماليةّ لأن : أي،<اّلأنه>: )قدس سره( قوله •



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 أنواع الشهرة •
 الشهرة من وسائل الإثبات الوجدانيّعد عدم إمكان  •
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 

ّ الشهرة بوصفها دليلا لبا كانتلمّ ًيـا اسـتقرائياً ً أو إجماعـا ناقـصا بحـسب ،ً ً
 .)١( في نهاية بحث الإجماعالمصنفّض لها ّروحها، اقتضى أن يتعر
في علـم الفقـه  ـ الـذيوع والوضـوح، وتـضاف:  بمعنـىوالشهرة في اللغة

: لشهرة فتوائية، وأخرى إلى الروايـة، فيقـا: تارة إلى الفتوى، فيقال  ـوالأصول
قـال . الشهرة العمليـة: شهرة روائية، وثالثة تضاف إلى العمل بالرواية فيقال لها

 ، الشهرة الروائية؛قسام ثلاثةأ الشهرة على نّإ>:  العراقي في نهاية الأفكارّحققالم
 .)٢(< والشهرة الفتوائية،والشهرة العملية
 

 : أنواع ثلاثةع بحسب ما تضاف إليه إلىّشهرة تتنوّأن الذكرنا 
 بين الفقهاء، بـشرط أن ّ وهي اشتهار الفتوى في فرع معين:الشهرة الفتوائية

وعلى هذا الأساس تصدق الشهرة الفتوائيـة . نةّلا يكون استنادهم إلى رواية معي
 :في موارد

ًأن لا يكون هناك رواية أصلا تتناول الفرع الفقهي الذي اشـتهرت : ّالأول
 .الفتوى فيه
ّ مخالفة لفتوى المشهور، فيصدق حينئذ أن لكنهّان يكون هناك رواية أ: الثاني ٍ

 .الأكثر أفتوا من دون أن يستندوا إلى رواية
هم لم يـستندوا  لكنّ،، وعلى وفق فتوى المشهورٌروايةهناك أن تكون : الثالث

 .إليها
                                                 

 .٤٦٣، ص٩ج: ث الحجج والأصول العمليةبحوث في علم الأصول، مباح: أنظر )١(
 .٩٩ ص ،٣ ج :، مصدر سابق نهاية الأفكار)٢(
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 اشتهار الفتوى ّمجرد هي عبارة عن :الشهرة الفتوائية>:  العراقيّحقققال الم
 مسألة من الأصحاب من دون استناد مـنهم إلى روايـة سـواء لم يكـن هنـاك في

ه لم يكـن اسـتناد  أم كانت على خلاف الفتوى أو على وفقهـا ولكنّـًرواية أصلا
 .)١(<الفتوى إليها

ثين والـرواة، ّ وهي أن يكثر نقل الرواية بين طبقة من المحد:الشهرة الروائية
التواتر، سواء أفتى الفقهاء عـلى وفقهـا أم لم ّ حد بحيث لا تصل هذه الكثرة إلى

 فهـي عبـارة عـن :الشهرة الروائيـةّأما >:  العراقيّحققالمقال . يفتوا على وفقها
 ،رها في الأصـولّاشتهار الحديث بين الرواة وأرباب الحديث بكثرة نقلها وتكر

ورد مـن ّ ممـا  والمقـصود،حـات في بـاب التعـارضّوهي التي تكون مـن المرج
 .)٢(<خذ بما اشتهر ب  أصحابك :)عليه السلام(قوله

 أن يفتـي الفقهـاء في : وهـي،ى بالشهرة الاسـتناديةّ وتسم:الشهرة العملية
 .أشتهر العمل بهاّ أنه نة، فيقال للروايةّ مستندين إلى رواية معيّفرع فقهي
عبارة عن اشـتهار العمـل بالروايـة  :الشهرة العملية>:  العراقيّحقققال الم

 ومثل هذه هي الجابرة لضعف .ستناد إليها عند الأصحاب في مقام الفتوىوالا
حة للعمل بها ولو كانت الروايـة بحـسب القواعـد الرجاليـة في ّالرواية ومصح

 لكـن ذلـك إذا كانـت الـشهرة مـن قـدماء الأصـحاب ،منتهى درجة الضعف
 .)٣(<ينّتأخرالقريبين لعهد الحضور لا من الم

 : من البحث أمورّتحصلف
ًأولا  وصف للفتوى، وفي النوع الثـاني وصـف ّالأولشهرة في النوع ّأن ال :ّ

 . للرواية، وفي النوع الثالث وصف للعمل والاستناد
                                                 

 .٩٩ ص ،٣ ج :، مصدر سابق نهاية الأفكار)١(
 .المصدر نفسه )٢(
 .المصدر نفسه )٣(
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ّأن المقصود من الشهرة في المقام هو النوع الأول،: ًثانيا  .الشهرة الفتوائية : أيّ
 بـة دون الإجمـاع،ا مرتّأنهـّإلا ّ أن الشهرة الفتوائية تشترك مع الإجمـاع :ًثالثا
 ،الإجمـاع يكـشف عـن الحكـم الـشرعي بالـشرائط التـي ذكرناهـاّأن : بمعنى

الإجماع يكـشف ، ولكن تكشف عن الحكم الشرعيكذلك الشهرة في الفتوى و
 ؛اًالشرعي ظنّـالشهرة الفتوائية تكشف عن الحكم بينما ًعن الحكم الشرعي يقينا 

 .من عدد المفتين في الإجماعلّ أقالمفروض أن عدد المفتين في الشهرة ّلأن 
بـين ً فرقـا ّأن هنـاك:  بمعنـىشهرة الروائية هي مرتبـة دون التـواتر،ّأن الو

بين الحديث المتواتر والحديث المشهور، وهـو  : أي،الروائيةالتواتر وبين الشهرة 
 ّنا إلى الظـنتوصـلالـشهرة بيـنما التواتر في الحديث يوصلنا إلى اليقين بثبوته، ّأن 
  .تهبثبو

ّ 

 في الكـشف عـن َّهل الشهرة التي تفيـد الظـن: ُمن هنا يطرح هذا السؤال
ٌ حجةالحكم الشرعي ّ لأن ؛ّحجـة بت ليـساّ؟ مـن الواضـح أنهـّحجـة ليس بمأ ّ

 ّ الذي قام على اعتباره دليـل قطعـيّاص الخّالظنّإنما و ،ّ حجة ليسّمطلق الظن
 .ةّن الشارع يكون حجم

ّإن الشهرة الفتوائية تارة يبحث عن حج: ح ذلكيتوض ُ ًدا ّيتها الـشرعية تعبـّ
البحـث ّ محـل بالحكم الشرعي، وهذا خارج عـنّظن من حيث كونها موجبة لل

ُهنا، وأخرى يبحث عنها مـن حيـث كونهـا موجبـة للعلـم بالـدليل الـشرعي 
تـارة : ظ يبحث عنها هنا، فنقـولاكالإجماع أو ليست موجبة لذلك، وبهذا اللح

ًد الإجماع تحديـدا كيفيـا بّنحد  المفتـين إلى درجـة موجبـة للعلـم بالـدليل ّتعـددً
يشمل الاطمئنـان، ففـي هـذه الحالـة سـوف لا تتجـاوز :  بمعنىالشرعي ولو

ّظـن درجـة الــ   التي فـرض فيهـا أن تكـون دون الإجمـاع ـالشهرة في الفتوى
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ّافيا ما لم يقم دليل على التعببالدليل الشرعي، وهو ليس ك  .يتهّد بحجً
ّوأما إذا حد ً عددياًدنا الإجماع تحديداّ  ّإنكـما لـو قلنـا  فقط، ّ من حيث الكمّ
ّأننـا :  بمعنـى،ًثمانـين مـثلا بّتحـصلالشهرة الفتوائية  ف،فقيهئة الإجماع يحصل بما

مانـين مـنهم ّئة في الصدر الأول وجـدنا أن ثاعندما استعرضنا كلمات الفقهاء الم
 سـواء احتملنـا ، شهرة على الفتـوىبل على الحكم اًإجماعليس هذا ف،  بهيقولون
 .)١(اء وصلنا خلافهم أو لم يصلوخرين يطابقونهم أو لم نحتمل، وسّأن الآ

                                                 
 من فقهائنا في عصر الغيبـة لم اً كثيرّ نعلم أنناّ أنوهي ، من هنا قد تنشأ مشكلة في الإجماع)١(

ّ خـصوصا وإنعي الإجماع على تلك المسألة؟ّ فكيف نستطيع أن ند،همؤتصل إلينا آرا نـا ً
 هنا نرجـع .هم لضياع كتبهمؤ ولم تصل إلينا آرا، منهم كانوا من المخالفيناًكثيرّنعلم أن 

ّذكرناه سابقا من أننا إلى ما   هـذا المقـدار ّ بل ندور مدار أن،لا ندور مدار عنوان الإجماعً
 ، لـو علمنـا بوجـود المخـالفّحتى ،عن الوسيط أو لا يكشفمن آراء المفتين يكشف 
 . ًفضلا عن عدم علمنا به

 ، لأنهم يدورون مـدار عنـوان الإجمـاع؛ّالمشكلة غير قابلة للحلهذه  :على مباني القومف
 ،م اختلفوا ولم يوافقوا هـؤلاء المجمعـينّ ونحتمل أنه،ومع احتمال وجود فقهاء آخرين

 !اعل الإجمّكيف يمكنك أن تحص
 هذا ّدور مدار أنبل ندور مدار هذا العنوان نا لا ننّإ :يقول ف)قدس سره( الشهيد الأستاذّأما 

 ؟ٍ غير كـاف لكـشف الوسـيطمٍصل إلينا كاف لكشف الوسيط أاالاتفاق من الآراء الو
 لـو علمنـا بوجـود ّحتـىنحن نثبت الحكـم الـشرعي فًفإن كان كافيا لكشف الوسيط 

كاشـفة ًوالشهرة الفتوائية أيضا تـستطيع أن تكـون . احتمال وجودهًالمخالف فضلا عن 
 بعـد لا اً فتوائيـاًفاقـّه إذا كان اتنّ لأ؛فاق الآراءّولكن شروطها أكثر من ات، عن الارتكاز

 وهي ،إذا كانت شهرة فتوائية فتوجد عندنا قرينة عكسيةّأما  ، عندنا قرينة عكسيةتوجد
 الـشهرة الفتوائيـة لا يمكـن أن نستكـشف الوسـيط  فلهذا نحن ببـساطة في،المخالفين

ه في الاتفاق الفتوائي اكتشاف الوسيط يكون أسـهل بالنـسبة الارتكاز الشرعي، ولكنّو
 ).دام ظلّهمنه (. إلى اكتشاف الوسيط من الشهرة الفتوائية
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الفقهـاء عـلى الفتـوى، ّ كل تّفاقالإجماع عبارة عن اإذا كان  :بعبارة أخرى
 تطابق أكثر أو  ـ دون الإجماع درجةوالتي هيـ فسوف تكون الشهرة في الفتوى 

أغلب آراء الفقهاء على الفتوى، بحيث تكون الأغلبية أو الأكثرية مـن مجموعـة 
 .ًالفقهاء قد ذهبت للوجوب مثلا

ّأو مخـالفين، وإمـا أن ًأيـضا أن يكونوا موافقين لهم ّإما ّ وأما باقي الفقهاء، ف
ّمكـن تـصورها بالنـسبة لآراء  لنا، فهذه احـتمالات ثلاثـة يًيكون رأيهم مجهولا

 .العدد المقابل للمشهور
 ّوالشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي المتقـدم، وتوجـب

 .إحراز الدليل الشرعي بحساب الاحتمال، وهو أمر يختلف من مورد لآخر
ّثم إن ذاك البعض المقابل للمشهور إن كـان رأيـه موا فـلا إشـكال في  ،ًفقـاّ

بالتالي يكون  وّنية استفادة اليقين من هذه الشهرة، بل هي في الحقيقة إجماع،إمكا
 .ّ عن الدليل الشرعي على أساس حساب الاحتمالات كما تقدمًكاشفا

 كـان إذا ،ًأيـضالعلـم ا فقد تفيد الشهرة ً،وإن كان هذا البعض رأيه مجهولا
 . المضعف الكيفي بدرجة كبيرةهناك

علم بذلك، فهذا قد يمنع من  وًقابل للمشهور مخالفاّوأما إذا كان الطرف الم
ً إذا كـان هـذا المخـالف معتـداً خصوصا،استفادة العلم من الشهرة ً بـه علميـاّ ّ 

ًثقافياو نحو ذلك من خصوصيات موجودة فيه تمنـع مـن أن يكـون  وًلاعاّاط وّ
رة لذلك لا تكون الـشه ومثله قد غفل عن ذاك الارتكاز المدلول عليه بالإجماع؛

 .من الطرفينّ كل ّ للتعارض بين القيم الاحتمالية فيما بينها في؛ّحجة حينئذ
 هـلا ّوأنهـالـشهرة الفتوائيـة ّ حجيـة كان كلام الأستاذ الـشهيد فيهنا إلى 

 شهرة الفتوائيـةّأن الـّأمـا  ؟بحسب نظرية الاحتمالتكشف عن الحكم الشرعي 
 فـذاك بحـث آخـر لا ،مارةالأّ حجية من بابوخبر الثقة ّ حجية من بابّحجة 

 .علاقة له ببحثنا
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ّ 

ى شـهرة ّ فتـسم،<وتضاف في علم الأصـول إلى الحـديث>: )قدس سره (قوله  •
 .روائية
 . فتسمى شهرة فتوائية،<وإلى الفتوى أخرى> :)قدس سره( قوله •
ًدنا التواتر تحديدا كيفياّونحن إذا حد>: )قدس سره ( قوله •  الذي يعطي : يعني،<ً

تعطينـا لا لنا اليقين الموضوعي من هذه الإخبارات المتواترة، فالشهرة الحديثيـة 
 . الموضوعيّتعطينا الظنّإنما واليقين الموضوعي 

 . العقلي<ّبالتعدد الواصل إلى درجة موجبة للعلم> :)قدس سره( قوله •
 .علم العرفي ال:، يعني<يشمل الاطمئنان:  بمعنىولو> :)قدس سره( قوله •
ي ليس من وسائل الإحراز الوجـداني للـدليل ّوالخبر الظن> :)قدس سره ( قوله •

الذي ّظن هذا ال يحتاج : أي،<د الشرعيّيته إلى التعبّ ثبوت حجالشرعي بل يحتاج
 كما يأتي إن شـاء االله تعـالى ،د الشرعيّإلى التعبو ّخاصإلى دليل نشأ من الشهرة 

 .ةيمارات الظنّالأبحث في 
ّدنا الإجماع تحديدا كيفيا بتعـدد المفتـينّوإذا حد>: )قدس سره ( قوله • ً إلى درجـة  ً

الإجمـاع ّإن  قلنـانّنا لأالمراد بالعلم هنا الموضوعي وليس الذاتي؛  ،<موجبة للعلم
بحسب هذه الخصوصيات لو حصل للإنسان قطع أو اطمئنان بصدور الـدليل 

 .ن المنطقية الموازيَّ لم يتخطّإنهمن الشارع ف
فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فـرض فيهـا أن >: )قدس سره ( قوله •

سوف لا تتجاوز الشهرة  : أي،<بالدليل الشرعيّظن تكون دون الإجماع درجة ال
من حيث عدد المفتـين درجـة في الفتوى التي فرض فيها أن تكون دون الإجماع 

 فيحتاج إلى دليـل ،ّحجة الشرعي ليس ببالدليلّظن  وال،بالدليل الشرعيّظن ال
 . مثل هذا الظنجّية لحّشرعي
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 . بالدليل الشرعيّظن ال : أي،<وهو>: )قدس سره( قوله •
الناشـئ مـن الـشهرة ّظـن  هـذا الّحجيةب : أي،<يتهّبحج>: )قدس سـره  ( قوله •

 .الفتوائية
ّدنا الإجماع تحديدا كمّوإذا حد>: )قدس سره ( قوله •  مجموعـة تّفـاقاً باًيـا عـدديً

 ،<تطابق الجزء الأكبر من هـذه المجموعـة  كان معنى الشهرة في الفتوى،الفقهاء
ّأما  آراء ثمانين منهم، ئّئة كانوا في الصدر الأول نحن استطعنا أن نستقرايعني م
ٍأثـر مـن  ّ أي فقهاء آخرين كانوا موجودين ولكن لم يصل إليناّنعلم أنف ونالباق

 .من المخالفين، هذا احتمالأو م من الموافقين، ّم أنه فلا نعل،آثارهم
ّأننا  بموافقتهم باعتبار ّ نظن،<ًبموافقتهم أيضاّظن أو مع ال>: )قدس سره ( قوله •
 هنـاك كان لوف ، الإجماع عليهاّيدعي شيخ الطائفة عندما يأتي إلى المسألة ّنجد أن
إذن ، شـيخ الطائفـةاوزهم  تجـمَِفلـ ،ه مـن الفقهـاءّتقدم بهم ممن ّن معتدومخالف

ئـة لم تـصل ولكـن مـن آراء اآراء العشرين بالمّأن صحيح ف الإجماع ّيدعيعندما 
لـو ّإلا  و،ًئـة أيـضا كـانوا مـوافقيناعشرين بالمّأن ال ّئة يحصل لنا ظناالثمانين بالم

 .قل إلينا به لنُاًّكانوا مخالفين وكان خلافهم معتد
 وهـذا مـن أوضـح مـصاديق ،<م بخلافهـمأو مـع العلـ> :)قدس سره ( قوله •

 . وهو أن ثمانين ذهبوا إلى النجاسة وعشرين ذهبوا إلى الطهارة،الشهرة الفتوائية
 . الفتوائية<والشهرة>: )قدس سره( قوله •
الشهرة في الإجمـاع بالتحديـد قد تدخل  : أي،<قد تدخل>: )قدس سـره  ( قوله •

 .ّتقدمالكيفي الم
 وهـو ،وتوجب إحراز الدليل الشرعي بحساب الاحتمال>: )قدس سـره  ( قوله •

شهرة الفتوائيـة ّأن الـ نحن لا نستطيع أن نقـول ،<أمر يختلف من مورد إلى مورد
ه مـن ّلعلـف تكشف عن الدليل الشرعي وعـن الارتكـاز، ّكليةبنحو الضابطة ال
 . مورد آخر لا تكشف عن الدليل الشرعيفيمورد تكشف و
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قد يعيق عن الكشف القطعي   إحراز مخالفة البعضنّأكما >: )قدس سره ( قوله •
 ولكن هذه المخالفة تختلف ،<ًللشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض وموقعه

 ّلأنـه ؛ابـن الجنيـدهـو تارة المخالف ف .من درجة إلى أخرى، هذا من باب المثال
القيـاس  ّ حجيـةكـان يبنـي عـلىّ أنـه معروف بفتاواه المخالفة للطائفة لاحتمال

لـو ف. ةّؤثرمخالفة شيخ الطائفة فتكون مـّأما  ،ةّؤثرمخالفته لا تكون مفالباطلة، 
 ولكن الشيخ يقـول ،يقولون بشيءووجدناهم نا الفقهاء في زمان الشيخ أاستقر
 .تّفاقذاك الامن هذا يضعف ف ،خلافه
 كان في مركز الحـوزة ّأن هذا  مثل،<ولخصوصيات أخرى> :)قدس سره ( قوله •

 الإجمـاع وهـو في ّيدعي فذاك الذي ،ًالعلمية أو كان عالما يعيش في أقصى البلاد
لع على ّهذا مطّ لأن ؛ًمركز الحوزة غير ذاك الذي يقول شيئا وهو بعيد عن المركز

ّ أن ّتصوره جالس في بيته ووصل إلى مسألة وّذاك لعلّأما  ،آراء الفقهاء في حوزته
 .ً أساساخلاف ذلك غير معقولهو ما 
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 منـشورات الخـوئي، ّالـسيد النـائيني، بحـث تقريـرات ،التقريـرات أجود .١
 .ش ١٣٦٨ الثانية، الطبعة المقدسة، قم ـ مصطفوي

 للتـدريب العـربي المعهـد زهـدي، خالـد الـدكتور ،الاحتمالات أساسيات .٢
 .بغداد الإحصائية، والبحوث

 بن محمد جعفر أبي لطائفةا شيخ تأليف ،الأخبار من اختلف فيما الاستبصار .٣
 الموسـوي حـسن ّالـسيد جّـةالح دناّسـي عليه وعلق قهّحق الطوسي، الحسن

 .هرانط الإسلامية، الكتب دار الخرسان،
 البيـت آل سةّمؤس الحكيم، تقي دّمحم مةّالعلا ،المقارن للفقه ّالعامة الأصول .٤

 .م١٩٧٩ الثانية، الطبعة والنشر، للطباعة )عليهم السلام(
 التابعـة الإسـلامي النـشر سةّمؤسـ ر،ّالمظف رضا محمد الشيخ ،الفقه أصول .٥

 .سةّالمقد بقم المدرسين لجماعة
 بـن يعقـوب بـن محمـد جعفر أبي الإسلام ثقة: تأليف ،الكافي من الأصول .٦

 ةّعـد مـن مـأخوذة نافعـة تعليقـات مـع ،)قدس سـره  ( الرازي الكليني إسحاق
 الإسـلامية، الكتـب دار فـاري،الغ أكبر علي :عليه قّوعل حهّصح شروح،

 .هـ١٣٨٨ الثالثة، الطبعة هران،ط
 قـسم :تحقيـق الطـوسي، الحـسن بن محمد جعفر أبي الطائفة لشيخ ،الأمالي .٧

 دار والتوزيــع، والنــشر للطباعــة البعثــة مؤســسة الإســلامية، الدراســات
 .ـ ه١٤١٤ الأولى، الطبعة الثقافة،

 العظمـى االله آيـة سـماحة تاذالأس شيخنا لأبحاث تقريرات ،الأصول أنوار .٨
 عـلي الإمـام مدرسـة: الناشر القدسي، أحمد الشيرازي، مكارم ناصر الشيخ
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 .هـ١٤٢٨ الثانية، الطبعة ،)عليه السلام( طالب أبي بن
 مركـز تحقيـق النراقي، مهدي محمد المولى ،الأصول علم في المجتهدين أنيس .٩

 الطباعـة مركـز سـلامي،الإ التراث إحياء مركز ،الإسلامية والثقافة العلوم
 .هـ١٤٣٠ الأولى، الطبعة الإسلامي، الإعلام لمكتب التابع والنشر

 .هـ١٤٠٣ المرعشي، العظمى االله آية مكتبة الاشتياني، لميرزال الفوائد بحر .١٠
 ًتقريــرا اللفظــي، الــدليل مباحــث في تمهيــد ،الأصــول علــم في بحــوث .١١

 بـاقر محمـد ّالـسيد العظمى االله آية السعيد الشهيد وأستاذنا دناّسي لأبحاث
 .ينّمحب :نشر الساتر، عبد حسن الشيخ جّةالح ّالعلامة سماحة الصدر،

 االله آيـةًقريرا لأبحاث ت اللفظي، الدليل مباحث ،الأصول علم في بحوث .١٢
 الهاشـمي محمـود ّالـسيد  تـأليف)قـدس سـره   ( محمد باقر الصدر ّالسيدالعظمى 

 .هـ ١٤٢٦ الثالثة، الطبعة مي،الإسلا الفقه معارف دائرة الشاهرودي،
 الـشيخ العظمـى االله آيـة: تأليف ،الأصول كفاية شرح في الوصول بداية .١٣

 راضي، الــشيخ آل أسرة: النــاشر ،)قــدس ســره( راضي الــشيخ آل طــاهر محمــد
 .هـ ١٤٢٥ الأولى، الطبعة

 ّالـسيد فـيض أبي الدين ّمحب للإمام ،القاموس جواهر من العروس تاج .١٤
 عـلي: وتحقيـق دراسـة الحنفـي، الزبيـدي الواسطي لحسينيا مرتضى محمد

 . ه١٤١٤ والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار شيري،
 الـشهيد المجاهـد االله آيـة ّحقـقالم ّالعلامـة: تأليف ،الأصول في تحريرات .١٥

 الإمـام آثـار ونشر تنظيم مؤسسة ،)قدس سـره  ( الخميني مصطفى ّالسيد السعيد
 .هـ ١٤١٨ ،الأولى الطبعة ،الخميني

ق ّق الأصولي المـدقّ، على ضوء أبحاث شيخنا الفقيه المحقالأصول تحقيق .١٦
 عـلي الحـسيني المـيلاني، ّالـسيدالوحيد الخراسـاني، تـأليف آية االله العظمى 
 . هـ١٤٢٨الطبعة الأولى، 
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 .الثالثة الطبعة الرازي، ،الكبير التفسير .١٧
 المحدث الفقيه ليفتأ ،الشريعة مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل تفصيل .١٨

علـيهم  ( البيـت آل مؤسـسة ونـشر تحقيق العاملي، الحر الحسن بن محمد الشيخ
 .١٤١٤ الثانية، الطبعة التراث، لإحياء )السلام

 ،الروزدري علي المولى ّحققالم للعلامة ،الشيرازي المجدد االله آية تقريرات .١٩
 .هـ ١٤١٤ ولى،الأ الطبعة التراث، لإحياء )عليهم السلام( البيت آل مؤسسة

: تـأليف ،عليـه االله رضوان المفيد للشيخ المقنعة شرح في الأحكام تهذيب .٢٠
 دناّسـي :عليه قّوعل قهّحق الطوسي، الحسن بن محمد جعفر أبي الطائفة شيخ
 هـران،ط الإسـلامية، الكتـب دار الخرسـان، الموسـوي حسن ّالسيد جّةالح

 .ش ١٣٦٥ الرابعة، الطبعة
 الأعظـم والأسـتاذ الأكبر ّالعلامة دناّسي لبحث ًتقريرا ؛الأصول تهذيب .٢١

 بقلـم الخمينـي، الموسـوي االله روح آقـا الحاج الإمام مولانا العظمى االله آية
 .ش١٣٦٧ الثالثة، الطبعة قم، الفكر، دار التبريزي، السبحاني جعفر الشيخ

 ّحققالم العظمى االله آية سماحة تأليف ،)القديمةالطبعة  (المكاسب حاشية .٢٢
 سـباع آل محمـد عباس الشيخ تحقيق   الأصفهاني، حسين محمد الشيخ يهالفق

 .١٤١٩ الأولى، الطبعة القربى، ذوي: نشر القطيفي،
 الفقيـه البـارع العـالم: تـأليف ،الطاهرة العترة أحكام في الناضرة الحدائق .٢٣

 التابعـة الإسلامي النشر مؤسسة ،)قدس سـره  ( البحراني يوسف الشيخ المحدث
 .فةّالمشر بقم سينّدرالم لجماعة

 ،)الخراسـاني ّحقـقالم الأعظم الأستاذ كفاية على تعليقة( الأصول حقائق .٢٤
 الطباطبـائي محـسن ّالـسيد الـشيعة ومرجع الشريعة علم الأوحدي ّحققالم

ّقدس سره الحكيم  .هـ١٤٠٨ الخامسة، الطبعة قم، ،بصيرتي مكتبة منشورات ،ّ
 الأستاذ سةّالمقد بقم العلمية لحوزةا سّمؤس دّالمجد مةّللعلا ؛الفوائد درر .٢٥
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 ،)ثـراه  طـاب ( اليزدي الحائري الكريم عبد الشيخ الحاج العظمى االله آية الأعظم
 الاجتهـاد في ورسـالة نافعـة وتعليقـات ،)قـدس سـره   ( للمؤلـف تعليقـات مع

 النـشر ّمؤسـسة الأراكي، علي محمد الشيخ الحاج العظمى االله لآية والتقليد
 .الخامسةالطبعة  فة،ّالمشر بقم المدرسين لجماعة عةالتاب الإسلامي

 اللبنـاني، الكتـاب دار الصدر، باقر محمد ّالسيد ،الأصول علم في دروس .٢٦
 .هـ١٤٠٦ الثانية، الطبعة بيروت، ـ لبنان

 المرتضى الموسوي الحسين بن علي القاسم أبو ،الشريعة أصول إلى الذريعة .٢٧
 .ش١٣٤٦ طهران، جامعة الهدى، علم

 . ه١٤٠٥ قم، ،الكريم القرآن دار ،المرتضى الشريف رسائل .٢٨
 الحـديث دار البـابلي، حافظيـان الفـضل أبـو ،الحـديث درايـة في رسائل .٢٩

 . هـ١٤٢٤ ،الأولى الطبعة قم، ،والنشر للطباعة
 الصمد عبد بن الحسين بن محمد الدين بهاء الشيخ: تأليف ،الأصول زبدة .٣٠

 مرصـاد، انتـشارات البهـائي، ب رالمـشته الجبعـي العـاملي الهمـداني الحارثي
 .ـه١٤٢٣ الأولى، الطبعة

لحـافظ سـليمان بـن الأشـعث السجـستاني، دار الفكـر، ا، داود أبي سنن .٣١
 .هـ١٤١٠

 الحـسين بـن أحمـد بكر أبي الجليل الحافظ ثينّالمحد لإمام ،الكبرى السنن .٣٢
 .الفكر دار البيهقي، علي بن
 يزيد القزويني، دار الفكـر ، للحافظ أبي عبد االله محمود بنماجة بنا سنن .٣٣

 .للطباعة والنشر
 ّالـسيد ّحقـقالم االله آية لدروس ًتقريرا ؛رّالمظف مةّللعلا المنطق كتاب شرح .٣٤

 .هـ١٤٣٢ فراقد، دار النويني، نجاح الشيخ بقلم الحيدري، كمال
 .للعضدي ،الأصول مختصر شرح .٣٥
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ــاج الــصحاح .٣٦ ــأليف ،العربيــة وصــحاح اللغــة ت  حمــاد بــن إســماعيل: ت
 بـيروت، للملايـين، العلـم دار عطـار، الغفور عبد أحمد: تحقيق وهري،الج

 .ـه ١٤٠٧ ،الرابعة الطبعة
 دار الكتـاب ّمؤسـسة الـدكتور عبـد الهـادي الفـضلي، ،الحديث أصول .٣٧

 .إيرانـ  قم ،الإسلامي
 .مغنية جواد محمد الشيخ ،الجديد بثوبه الفقه أصول علم .٣٨
 مرتضى الشيخ والمجتهدين هاءالفق أستاذ الأعظم للشيخ ،الأصول فرائد .٣٩

 .ـه١٤١٩ الأولى، الطبعة الإسلامي، الفكر مجمع الأنصاري،
 الرحيم عبد بن حسين محمد الشيخ ،الفقهية الأصول في الغروية الفصول .٤٠

 ـه ١٤٠٤ الإسلامية، العلوم إحياء دار الحائري، الطهراني
 صـولينالأ وخاتم والمجتهدين الفقهاء قدوة إفادات من ؛الأصول فوائد .٤١

 والفقيه قّالمدق الأصولي تأليف ،)قدس سـره  (النائيني الغروي حسين محمد الميرزا
 ثـراه، طـاب الخراسـاني الكـاظمي علي محمد الشيخ انيّالرب ّالعلامة ّحققالم

 .هـ ١٤٠٤ فة،ّالمشر بقم المدرسين لجماعة التابعة سلاميالإ النشر ّمؤسسة
 الطبعـة الإسلامي، الفكر دار هاني،البهب الوحيد للشيخ ،الحائرية الفوائد .٤٢

 .ـ ه١٤١٥ ة،ّحققالم الأولى
 .آبادي الفيروز ،المحيط القاموس .٤٣
 .ّالقمي الميرزا ،الأصول قوانين .٤٤
 إسـحاق بـن يعقـوب بـن محمـد جعفـر أبي الإسـلام ثقة تأليف ،الكافي .٤٥

 الكتـب دار الغفـاري، أكبر علي :عليه قّوعل قابله ،)قدس سره ( الرازي الكليني
 .ش ١٣٦٧: الثالثة الطبعة سلامية،الإ
 تـراث تحقيـق لجنـة: تحقيـق الأنصاري، مرتضى الشيخ ،المكاسب كتاب .٤٦

 .هـ ١٤٢٠ الأولى، الطبعة قم، الإسلامي، الفكر مجمع الأعظم، الشيخ
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 محمـد الـشيخ الآخونـد الكبـير ّحققالم الأعظم الأستاذ ،الأصول كفاية .٤٧
 الأولى، الطبعـة الـتراث، حياءلإ البيت آل ّمؤسسة تحقيق ساني،االخر كاظم
 .هـ١٤٠٩

 ابن ،مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبي ّالعلامة للإمام العرب، لسان .٤٨
 .هـ١٤٠٥ قم، ،الحوزة أدب نشر المصري، الإفريقي منظور

 الإعــلام مكتــب ،ّالحــلي ّالعلامــة ،الأصــول علــم إلى الوصــول مبــادئ .٤٩
 .ـه١٤٠٤ البقال، علي محمد الحسين عبد: وتحقيق تعليق الإسلامي،

 مركز الشريفي، إلياس ،)ّالظن مباحث (الأحكام أصول في الأعلام مباني .٥٠
 ..هـ ١٤١٢ الأولى، الطبعة قم، ،الإسلامي الإعلام

ّمؤسـسة  ،، أمين الإسلام أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسيالبيان مجمع .٥١
 .الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى

 فقيـه الأعظـم الأسـتاذ دناّسـي لبحث ًتقريرا ؛الفقه صولأ في محاضرات .٥٢
 أبـو ّالسيد العظمى االله آية سماحة العلمية الحوزة زعيم مّةالأ مرجع الطائفة
 النـشر ّمؤسـسة الفيـاض، إسـحاق دّمحمـ: بقلم الخوئي، الموسوي القاسم

 .ـه١٤١٩ الأولى، الطبعة الإسلامي،
 .ـ ه١٤١١ قم، الفكر، دار التفتازاني، الدين أسعد ،المعاني مختصر .٥٣
دار   كمال الحيدري،ّالسيد ّالعلامةاالله  ، آيةالمذهب الذاتي في نظرية المعرفة .٥٤

 .هـ١٤٢٨الطبعة الثالثة، فراقد، 
 بـن دّمحمـ بن دّمحم حامد أبي الإمام: تأليف ،الأصول علم في المستصفى .٥٥

 الكتـب ردا الـشافي، عبـد السلام عبد دّمحم :حهّوصح طبعه   الغزالي، دّمحم
 . هـ ١٤٢٧ لبنان، ـ بيروت العلمية

، مكتبـة الـداوري، للبهـسودي الخـوئي، بحـث تقرير ،الأصول مصباح .٥٦
 .الطبعة الخامسة
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 ّالعلامـة تـأليف الأنـصاري، الأعظـم الشيخ تقريرات ؛الأنظار مطارح .٥٧
 الفكـر مجمـع :ونـشر تحقيق الطهراني، الكلانتري القاسم أبو الميرزا ّحققالم

 .١٤٢٨ الثانية، لطبعةا الإسلامي،
 بن جعفر القاسم أبي الدين نجم الشيخ ،ّالحلي ّمحققلل ،الأصول معارج .٥٨

 .ـه١٤٠٣ قم، ـ إيران والنشر، للطباعة البيت آل ّمؤسسة الحسن،
 الحـسن الدين جمال السعيد الشيخ :تأليف ،المجتهدين وملاذ الدين معالم .٥٩

 التابعـة سـلاميالإ لنـشرا ّمؤسـسة العـاملي، الدين زين الثاني الشهيد نجل
 .فةّالمشر بقم سينّالمدر لجماعة

 .صنقور علي محمد ،الأصولي المعجم .٦٠
 والتوزيع والنشر للطباعة النفائس دار قلعجي، محمد ،الفقهاء لغة معجم .٦١
 .م١٩٨ الثانية الطبعة بيروت، ـ
 تحقيق ،)قدس سره  ( الخميني الإمام :تأليف ،الأصول علم إلى الوصول مناهج .٦٢

 .ـه ١٤١٥ الثانية، الطبعة قم، الخميني، الإمام آثار ونشر تنظيم ةّمؤسس
 الحـسيني محمـد ّالـسيد العظمـى االله آية لأبحاث ًتقريرا الأصول؛ منتقى .٦٣

 مطبعـة الحكـيم، الـصاحب عبـد ّالـسيد االله آيـة الـشهيد: بقلم الروحاني،
 .ـ ه ١٤١٦ الثانية، الطبعة الهادي،

 .البنجوردي الموسوي أصغر علي بن حسن ،الأصول منتهى .٦٤
 الجزائـري جعفـر محمـد ّالسيد: تأليف ،الكفاية توضيح في الدراية منتهى .٦٥

 .ـه ١٤١٥ السادسة الطبعة الكتاب، دار ّمؤسسة المروج،
 .م٢٠٠٠، ٣٣طدار المشرق، بيروت،  ،والأعلام اللغة في المنجد .٦٦
 مــصر، المعــارف، دار مــصطفى، إبــراهيم الــدكتور ،الاســتقراء منطــق .٦٧

 .م١٩٩٩
 .الأنصاري علي محمد الشيخ ،ةّالميسر الفقهية الموسوعة .٦٨
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ــائي، حــسين محمــد ّالــسيد ّالعلامــة ،القــرآن تفــسير في الميــزان .٦٩  الطباطب
 .قم العلمية، الحوزة في المدرسين جماعة منشورات

 جـامع الأكبر ذالأستا حضرة بحث من استفدته لما ًتقريرا ،الأصول نهاية .٧٠
 والمجتهـدين الفقهـاء دّسـي والأصـول الفـروع وحـاوي والمنقول المعقول
 المــسائل في الطباطبــائي البروجــردي حــسين آقــا الحــاج الأعظــم مولانــا

 مطبعـة آبادي، النجف المنتظري على حسين :الراجي العبد بقلم الأصولية،
 .هـ١٣٧٥: قم الحكمة،

 العراقـي، ضـياء آقـا الـشيخ العظمى االله آية أبحاث تقرير ،الأفكار نهاية .٧١
 التابعة الإسلامي النشر ّمؤسسة البروجردي، تقي محمد الشيخ ّحققالم رهّقر

 .هـ ١٤٠٥ سة،ّالمقد بقم المدرسين لجماعة
 ،الأصـفهاني الغـروي حـسين محمد الشيخ ،الكفاية شرح في الدراية نهاية .٧٢

 الطبعـة قـم، ،الـشهداء دّسـي انتـشارات كلائي، أمير أحدي مهدي: تحقيق
 .ش ١٣٧٤ لأولىا
 .الايرواني الغروي الحسين عبد بن علي الشيخ ،النهاية نهاية .٧٣
 النجفـي الـرازي تقـي محمـد الشيخ العظمى االله آية ،المسترشدين هداية .٧٤

 . سةّالمقد بقم ،المدرسين لجماعة التابعة الإسلامي النشر ّمؤسسة الأصفهاني،
 البـشروي محمـد بن االله عبد المولى التوني للفاضل ،الفقه أصول في الوافية .٧٥

 الفكـر مجمـع الكـشميري، الرضـوي حسين محمد ّالسيد تحقيق ،الخراساني
 .  ه ١٤١٢ الأولى، ةّحققالم الطبعة الإسلامي،

 الأديب المحدث الفقيه العالم: تأليف ،الأخبار أصول إلى الأخيار وصول .٧٦
 اللطيــف عبــد ّالــسيد :تحقيــق العــاملي، الــصمد عبــد بــن حــسين الــشيخ

 .قم مية،الإسلا الذخائر مجمع: نشر الكوهكمري،
 .برهان ابن ،الأصول علم إلى الوصول .٧٧
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